
  *حيم

 بِمَجْنُونٍ، وَإِنَ لَكَ لأَجْراً 
        "لُقٍ عَظِيمٍ 

 

        ياسيةياسيةياسيةياسية

        

        قـانون العامقـانون العامقـانون العامقـانون العام

        رة المحلية في الجزائررة المحلية في الجزائررة المحلية في الجزائررة المحلية في الجزائر

  رافرافرافرافــــــــــــتحت إشتحت إشتحت إشتحت إش                                        

 د مراد بدراند مراد بدراند مراد بدراند مراد بدران....أأأأ              

        ااااــــــــــــــــرئيـسرئيـسرئيـسرئيـس    عة تلمسان     عة تلمسان     عة تلمسان     عة تلمسان     

        ة تلمسان      مشرفـا ومقرراة تلمسان      مشرفـا ومقرراة تلمسان      مشرفـا ومقرراة تلمسان      مشرفـا ومقررا

        عة تلمسان      مناقـشــــاعة تلمسان      مناقـشــــاعة تلمسان      مناقـشــــاعة تلمسان      مناقـشــــا

2011        

1 

  
  
  
  

بسم االله الرحمن الرحيم *
  

يَسْطرُُونَ، مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِكَ بِمَجْنُونٍمَا 
رَ مَمْنُونٍ، وَإِنَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  غَيـْ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

كلية الحقوق و العلوم السياسيةكلية الحقوق و العلوم السياسيةكلية الحقوق و العلوم السياسيةكلية الحقوق و العلوم السياسية

        
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون المذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون المذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون المذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون ال

 

سائل غير القضائية للرقـابة على أعمال الإدارة المحليسائل غير القضائية للرقـابة على أعمال الإدارة المحليسائل غير القضائية للرقـابة على أعمال الإدارة المحليسائل غير القضائية للرقـابة على أعمال الإدارة المحلي

                                                          ::::بببب

                                                                                                                                                                                                                    

        
 

        أعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشةأعضاء لجنة المناقشة

أستاذ التعليم العالي    جامعة تلمساأستاذ التعليم العالي    جامعة تلمساأستاذ التعليم العالي    جامعة تلمساأستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسا                                                        ر    ر    

أستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسانأستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسانأستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسانأستاذ التعليم العالي    جامعة تلمسان                                                        

جامعة تلمساجامعة تلمساجامعة تلمساجامعة تلمسا                    قسم أقسم أقسم أقسم أأستاذ محاضر  أستاذ محاضر  أستاذ محاضر  أستاذ محاضر                      سهلة ثانيسهلة ثانيسهلة ثانيسهلة ثاني
 

2011-2010السنة الجامعية  السنة الجامعية  السنة الجامعية  السنة الجامعية  

        

        

        

        
 

ن وَالْقَلَمِ وَمَا 
               

                                                                            

الوسائل غير الوسائل غير الوسائل غير الوسائل غير 

        

من إعداد الطالبمن إعداد الطالبمن إعداد الطالبمن إعداد الطالب   

                                            حمـــادو دحمانحمـــادو دحمانحمـــادو دحمانحمـــادو دحمان        

د جيلالي تشوار  د جيلالي تشوار  د جيلالي تشوار  د جيلالي تشوار  ....أأأأ                

                                    د مراد بدران  د مراد بدران  د مراد بدران  د مراد بدران  ....أأأأ                

بن علي بن سهلة ثانبن علي بن سهلة ثانبن علي بن سهلة ثانبن علي بن سهلة ثان. . . . دددد



2 
 

        

        

        كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير
  

لا يسعني وأنا أضع اللمسات الأخيرة لهذا العمل إلا أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر         

والعرفـان لمن كان لهم الفضل الكبير في مساعدتي في إتمام هذا العمل، وأخص بالذكر  

أستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور بدران مراد الذي رافق هذا البحث منذ أن كان مجرد  

إلى أن تم إنجازها، وهذا بفضل توجيهاته النيرة والجمة، وصبره معي،   فكرة في وحي الخيال

وحفظه لأبنائه الطلبة و لخدمة   ،جازاه االله عنا خيرافـليجد أسمى عبارات التقدير و العرفـان، و 

  .العلم
  

  

  

  

  

  

        

        

        

        



3 
 

        

 إهداءإهداءإهداءإهداء

        
        ::::إلى  إلى  إلى  إلى          هذا وعمليهذا وعمليهذا وعمليهذا وعملي    أهدي ثمرة جهديأهدي ثمرة جهديأهدي ثمرة جهديأهدي ثمرة جهدي

 ....أبي العـــزيز سر نجاحـي في هذه الحياةأبي العـــزيز سر نجاحـي في هذه الحياةأبي العـــزيز سر نجاحـي في هذه الحياةأبي العـــزيز سر نجاحـي في هذه الحياة −

 ....الغالية التي لم تبخل علي يوما بدعائهاالغالية التي لم تبخل علي يوما بدعائهاالغالية التي لم تبخل علي يوما بدعائهاالغالية التي لم تبخل علي يوما بدعائهاأمي  أمي  أمي  أمي   −

 ....جدتــي الغاليـــة أطـال االله في عمرهاجدتــي الغاليـــة أطـال االله في عمرهاجدتــي الغاليـــة أطـال االله في عمرهاجدتــي الغاليـــة أطـال االله في عمرها −

 ....جميع أخواتي وأخوتي الأعزاء وإلى أبناءهم  جميع أخواتي وأخوتي الأعزاء وإلى أبناءهم  جميع أخواتي وأخوتي الأعزاء وإلى أبناءهم  جميع أخواتي وأخوتي الأعزاء وإلى أبناءهم   −

إلى جميع الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الأخت الفـاضلة  إلى جميع الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الأخت الفـاضلة  إلى جميع الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الأخت الفـاضلة  إلى جميع الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل وأخص بالذكر الأخت الفـاضلة   −

  ....نوالنوالنوالنوال

     ....بجامعة أبي بكر بلقـايد بتلمسانبجامعة أبي بكر بلقـايد بتلمسانبجامعة أبي بكر بلقـايد بتلمسانبجامعة أبي بكر بلقـايد بتلمسان        إلى جميع الأساتذةإلى جميع الأساتذةإلى جميع الأساتذةإلى جميع الأساتذة −

 ....زملائي بالعمــلزملائي بالعمــلزملائي بالعمــلزملائي بالعمــلإلى كل  إلى كل  إلى كل  إلى كل   −

 ....جميع أصدقـائي ورفـاق دربي في هذه الحياةجميع أصدقـائي ورفـاق دربي في هذه الحياةجميع أصدقـائي ورفـاق دربي في هذه الحياةجميع أصدقـائي ورفـاق دربي في هذه الحياة −

  

                    *    إليهم جميعا أهدي هذا العملإليهم جميعا أهدي هذا العملإليهم جميعا أهدي هذا العملإليهم جميعا أهدي هذا العمل    *

  

        ادو دحمان  ادو دحمان  ادو دحمان  ادو دحمان  ــــــــحمحمحمحم                                                                                                                                                                                                

        

        

        

        

        



4 
 

        
 

        ::::قـائمة بأهم المختصراتقـائمة بأهم المختصراتقـائمة بأهم المختصراتقـائمة بأهم المختصرات

        

        ::::    باللغة العربيةباللغة العربيةباللغة العربيةباللغة العربية: : : :     أولاأولاأولاأولا

  .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: ج.ج.ر.ج -

  .بدون دار الطبع: ط.د.د -

  .بدون سنة الطبع: ط.س.د -

  .طبعة: ط  -

 .المفشية العامة للوظيفة العامة : ع.و.ع.م    -

  

        ::::بالفرنسيةبالفرنسيةبالفرنسيةبالفرنسية: : : : ثانياثانياثانياثانيا
C .E : Conseil D’Etat. 

Éd : Edition 

G.A.J.A : LES GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE 

ADMINISTRATIVE. 
N° : Numéro.  

O.P CIT : Ouvrage Précité. 

P : Page. 

  
 



و���ل ��ر ا������� �	ر���� �	� أ���ل ا
دارة ا��
	�� �ا                   ��د�� 
� ا��زا�ر� 

  
 

1 
 

  :مقدمة
إن وجود الإدارة في اتمع أمر ضروري وحتمي، فلا يمكن لأي دولة تصريف شؤوا وتلبية حاجيات        

( مواطنيها دون وجود جهاز إداري، مخول له القيام ذا الدور، مهما كانت طبيعة هذا الجهاز الإداري 

صلحت هذه الإدارة صلحت فإذا . ، فهو بمثابة تعبير حقيقي عن قيمة أي دولة)مركزي أو لا مركزي 

غير أن التنظيم الإداري يختلف     من دولة إلى . الدولة، وإذا فسدت، فالنتيجة حتما ستكون فساد الدولة

أخرى، لاعتبارات متعددة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، ومن هذه 

لذي يقصد به توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في الأنظمة الإدارية، نظام اللامركزية الإدارية، ا

فهو نظام إداري يقابل النظام المركزي، والفارق بينهما . 1العاصمة، وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة

اد أن اللامركزية تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية، بينما المركزية تعتمد على تركيزها، والهدف من وراء اعتم

الدولة للنظام اللامركزي هو تقريب الإدارة من المواطنين، والاستماع إلى انشغالام، بحيث تكون هذه 

الإدارة قريبة جدا من واقع المواطنين وملمة بكل التفاصيل، ما يمكنها من إيجاد الحلول لكل المشاكل 

ماعات المحلية وأولتها أهمية كبيرة، لذلك نجد أن الجزائر قد أنشأت لهذا الغرض هيئات تعرف بالج. المطروحة

على أن كل من البلدية و . 16و  15في المادتين  1996وما يعكس هذه الأهمية ما نص عليه دستور 

الولاية تعتبران هيئتين لا مركزيتين تجسد كل منها تدخل المواطن في تسيير المرافق العمومية، والمشاركة في 

  . المنتخبينالحياة السياسية، عن طريق ممثليه 

بعد سياسي، يتمثل في تمكين الأجهزة المحلية المنتخبة من قبل : فاللامركزية الإدارية ذات بعدين       

أما البعد القانوني فيتجسد في توزيع . الشعب في تسيير شؤوا بيدها، مما يحقق مبدأ الديمقراطية الإدارية

والهيئات المستقلة ذات الطابع المحلي، وهو ما من شأنه أن  الوظيفة الإدارية في الدولة بين الأجهزة المركزية

و يقوم النظام اللامركزي على ثلاثة أركان أسـاسية، أولها الاعتراف بوجود . يقرب الإدارة أكثر من المواطن

 أما . مصالح محلية متميزة ، يتم بموجبه منح الأجهزة المحلية مهمة تسيير الشؤون ذات الطابع المحلي

                                                 
  .170.، ص2007الثانية، الجزائر، ، الطبعة ن الإداري، جسور للنشر والتوزيععمار بوضياف، الوجيز في القانو  -  1
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ذه الأركان، فيتمثل في الاعتراف بوجود هيئات محلية، أو مصلحية مستقلة، وتكون نتيجته الاستقلال ثاني ه

أما ثالث ركن،  فيتمثل في خضوع الأجهزة المحلية . عن السلطة المركزية في مجال اتخاذ القرار وتسيير شؤوا

تسيير الشؤون الإدارية الخاصة ا، لا يعني لوصاية السلطة المركزية، ومقتضاه أن استقلالية الهيئات المحلية في 

أن هذا الاستقلال يصل إلى حد الانفصال المطلق، أو إلى إعدام كل علاقة بين هذه الأشخاص والدولة، 

ومن هذا المنطلق . بل تظل العلاقة قائمة بين الهيئة المحلية والدولة بموجب نظام يعرف بالوصاية   الإدارية

القضائية الممارسة على أعمال الإدارة المحلية، فالتنظيم الإداري مهما كانت طبيعة،  ظهرت فكرة الرقابة غير

فوجود ترسانة من القوانين والأنظمة التي تضبط نشاط الإدارة المحلية . 1بنظام الرقابة طمركزيا أو لا مركزيا مرتب

بل لا بد من إعمال وتفعيل قصد حماية حقوق وحريات الأفراد، وتحقيق المصلحة      العامة ليس كافيا، 

الرقابة على أعمال الإدارة المحلية، قصد تحقيق مبدأ المشروعية، وهذا حتى تكون جميع أعمالها مطابقة 

غير أن هذه الرقابة ليست ذات طابع قضائي، وإنما تكون ممارستها قبل اللجوء إلى . 2لأحكام القانون

داري للجماعات المحلية الذي يشوبه عيب عدم الأجهزة القضائية قصد إلغاء أو تصحيح العمل الإ

لذلك كان من الضروري وجود سلطات يمنحها القانون الاختصاص برقابة هذه التصرفات، . المشروعية

  .أو تعد لها أو تلغيها والتحقق من مشروعيتها ومطابقتها للقانون، فتسحبها

أهم وأنجع وسيلة لحماية وتطبيق مبدأ المشروعية في  فالرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية تعتبر    

غير أن وسائل ممارسة هذه الرقابة غير . الدولة بصورة عامة، وعلى مستوى الإدارة المحلية على وجه التحديد

القضائية مختلفة ومتنوعة، وهذا نظرا لتعدد وتشعب نشاط الجماعات المحلية من جهة، وإلى طبيعة النظام 

فقد تكون هذه الرقابة من داخل كيان الإدارة بحيث يمكن للإدارة مصدرة العمل الإداري . زائرالإداري في الج

وقد تمارس هذه . نفسها القيام بدور الرقابة الذاتية على أعمالها، وتصحيح أو إلغاء ما هو مخالف للقانون

 ارسه أجهزة ـاعات المحلية، كأن تمـابة من خارج الكيان الإداري للجمـالرق

                                                 
 .250.، ص2007-2006بوحفص سيدي محمد، مبدأ حياد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  -  1

 .269.ص ،2003 ة المعارف، الإسكندرية،أ، دراسة مقارنة، منشسامي جمال الدين، القضاء الإداري، الرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعية -  2
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ستقلة خولها القانون دور الرقابة، فضلا إلى أن تنوع نشاط الإدارة يؤدي بالضرورة إلى تنوع الأجهزة التي م

( فكما هو معروف، فإن نشاط الإدارة المحلية يمثل نشاطات متعلقة بالجانب المالي . تقوم بالدور الرقابي

. فة العمومية، والنشاط المتعلق       بالتعميروكذا إبرام العقود الإدارية، ومسائل متعلقة بالوظي) الميزانية 

كلها نشاطات تختلف عن بعضها البعض، ما يؤدي حتما إلى أن تكون الهيئات القائمة بالرقابة ذات 

اختصاص في اال أو النشاط المراد مراقبته، حتى تكون عملية الرقابة ذات نجاعة وفاعلية، وتؤدي الدور 

صويب العمل الإداري للجماعات المحلية، وتوجيهيه وفق مقتضيات القوانين الأساسي و الأهم لها، وهو ت

  .والأنظمة المعمول ا، وبالتالي احترام مبدأ المشروعية

وبناء على ما سبق ذكره، فإن التساؤلات التي يثيرها موضوع البحث عديدة ومتنوعة، والسبب في ذلك    

فما معنى .  القضائية، والذي أصبح محل اهتمام الفقهاء والمفكرينيرجع إلى الأهمية البالغة لموضوع الرقابة غير

الرقابة غير القضائية؟ وما هو أصلها التاريخي؟ وما مجال ممارستها؟ وفي أي مرحلة يكون ذلك؟ وما هي 

طبيعة هذه الرقابة غير القضائية؟ هل هي أداة ردعية في وجه كل موظف أخطأ في تطبيق القانون سواء 

غير معتمد؟ أم هي أداة لتصحيح أخطاء الموظفين وتصويبها وفق ما ينص عليه   القانون،  متعمدا أو

وبالتالي الاعتراف بأن الموظف هو إنسان معرض للخطأ؟ وماهي النتائج المترتبة عن ممارسة الرقابة غير 

اف المرجوة من وراء القضائية على أعمال الإدارة عموما، والإدارة المحلية على وجه التحديد؟ وما هي الأهد

ممارسة هذه الرقابة غير القضائية؟ لاسيما وأن هناك أجهزة قضائية مخول لها قانونا بالرقابة على أعمال 

  .الإدارة بصفة عامة، والإدارة المحلية بصفة خاصة

 وللإجابة على مجموعة التساؤلات المطروحة، كان لا بد من دراسة الموضوع من خلال إتباع المنهجين     

الوصفي، والتحليلي، عن طريق عرض دراسة نظرية لموضوع البحث، ثم إعطاء نظرة تطبيقية للوسائل غير 

للرقابة على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، من خلال التطرق إلى نماذج    تطبيقية، وهذا بغية  ةالقضائي

وعلى ذلك سوف . الإدارة المحلية إثراء موضوع البحث وإعطائه البعد الحقيقي والواقعي في مجال نشاط

  وع البحث، من خلال تحديد ـع المعلومات والمعطيات المتعلقة بموضـنعتمد على جم
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مفهوم الرقابة غير القضائية للرقابة على أعمال الإدارة بصفة عامة، وهذا اعتبارا لكون الإدارة المحلية هي جزء 

أو    وبيان مشروعيتها لا يتجزأ من الإدارة العامة، وبالتالي ما ينطبق على الأصل ينطبق على الفرع، 

من وراء ممارسة هذه الرقابة غير القضائية، الذي تستمد منه قوا، و الأهداف المرجوة  الأساس القانوني

فضلا عن أنواع هذه الرقابة غير القضائية، فهي متعددة ومتنوعة، وهذا تماشيا مع تنوع نشاط الإدارة المحلية 

  .والتي تستوجب رقابة متخصصة

بحسب تنوع  كما سيتم الاعتماد على المفاهيم والنظريات العملية المختلفة المتعلقة بالموضوع، وهذا       

اختصاص المفكرين والفقهاء، سواء المشتغلين بعلم القانون، أو المشتغلين بعلم الإدارة، والزاوية التي يرون من 

وعرض مجموعة من الآراء والتوجهات فيما يخص موضوع البحث قصد . خلالها مفهوم الرقابة غير القضائية

  .إثرائه بشكل جيد

ا البحث، واجهنا عديد الصعوبات، والعقبات، أهمها كان نقص غير أنه ونحن بصدد إنجاز هذ      

البحوث والمراجع المتعلقة بموضوع البحث، خاصة وأننا حصرنا موضوع الرقابة غير القضائية          في 

وبالتالي كان لزاما علينا مضاعفة الجهود والبحث عن أكبر عدد من المراجع، والبحوث التي تتناول . الجزائر

غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، بالإضافة إلى عقبة أخرى تتمثل في وجود ترسانة  الرقابة

هائلة من النصوص القانونية التي تتناول موضوع الإدارة المحلية، وبالخصوص ما يتعلق بالرقابة، حيث أنه وفي 

ما هو ساري العمل به، فضلا عن كثير من الأحيان لا يمكن معرفة ما تم إلغاؤه من هذه النصوص، و 

الغموض والتضارب الذي يكتنف عددا من هذه النصوص القانونية، وهو ما يخلق إشكالا من الناحية 

والسبب في ذلك يعود إلى اصطباغ هذه التشريعات بكل مرحلة مرت ا الجزائر والإيديولوجيات . التطبيقية

  .التي اعتنقتها من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق

لكن ورغم كل ذلك، فقد حاولنا الإلمام بجميع جوانب موضوع البحث، وإعطاء حيز هام للجانب      

وعليه سوف يقسم هذا البحث إلى . التطبيقي للوسائل غير القضائية للرقابة على أعمال الإدارة المحلية

  ابة فصل ـلمحلية، وهو بمثائية على أعمال الإدارة اـفصلين، يخصص الفصل الأول لماهية الرقابة غير القض
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نظري، تحليلي، نتعرض فيه إلى إعطاء مفهوم للرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية وعرض تاريخي 

لنشأا ومحاولة عرض الأهداف الناتجة عن ممارستها مع محاولة عرض الأهداف الناتجة عن ممارستها، و 

القضائية، هذا مع محاولة عرض أكبر عدد من الآراء موعة من  التطرق إلى وسائل ممارسة هذه الرقابة غير

  . الفقهاء والمفكرين، سواء المشتغلين بعلم الإدارة، أو علم القانون

أما الفصل الثاني فسيتم تخصيصه لعرض الجانب التطبيقي للرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية     

في الجزائر، وهذا من خلال التطرق إلى مجموعة من النماذج الخاصة ذه الرقابة على بعض نشاطات الإدارة 

على النشاطات الأكثر تأثيرا، لاسيما ميزانية الجماعات          المحلية، والنشاط المتعلق المحلية مع التركيز 

بالوظيفة العامة، وكذا العقود الإدارية المبرمة من طرف الإدارة المحلية، مع التركيز على موضوع الصفقات 

  .العمومية، بالإضافة إلى النشاط المتعلق بالضبط الإداري
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  :ية الرقابة غير القضائيةماه: ولالأ لفصلا
وهذا لما له من أهمية  ،الدراسات والبحوث المعاصرة فيإن موضوع الرقابة غير القضائية أخذ حيزا هاما     

، أي خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية لما الإدارةضفاء مبدأ المشروعية على أعمال إبالغة في 

مفهوم الرقابة غير القضائية إلى طرق في هذا الفصل م التتيس ،الأساسعلى هذا  و .1تسنه السلطة التشريعية

 الإدارةأنواع الرقابة غير القضائية الممارسة على أعمال إلى ثم  ،ومشروعيتها وأهدافها في المبحث الأول

  .، وذلك في المبحث الثانيالمحلية

  :مفهوم الرقابة غير القضائية ومشروعيتها وأهدافها: المبحث الأول
، الإداريالفقه  الرغم من الصعوبات التي عرفها وضع تعريف ومفهوم محدد لمصطلح الرقابة وأهدافها فيب    

مع بين العناصر يج ،إلا أن ذلك لم يحد من رغبة الفقهاء في البحث عن تعريف جامع ومانع لمفهوم الرقابة

  .والقانونية الإدارية 
. المشروعيةوهو ما يعرف بمبدأ  قانونية،بصفة عامة تعمل وفق ضوابط وحدود  الإدارةفمن المعروف أن     

 .الدولةلجميع السلطات الموجودة في بالنسبة كما هو الحال   ،للقانون الإدارةخضوع  إن هذا المبدأ معناه

بغض  ،مفالقانون يعتبر بمثابة الحائط التي تتكسر عليه جميع محاولات الاعتداء على حقوق الأفراد وحريا

فقهاء القانون بصفة   بين  اأن هذه الفكرة لقيت جدلا كبير  على .النظر عن الجهة القائمة ذا الاعتداء

إلى  تظهر الحاجة الماسة  وفي خضم هذا الجدال الشائك . 2بصفة خاصة الإداريوفقهاء القانون  ،عامة

وإذا كانت أهداف اتمع ليست  .للقانون الإدارةوقانوني منوط به الرقابة على احترام  إداريوجود جهاز 

ذلك يؤدي  فإن  ،  لا تعرف الاستقرار على نمط معينتيال ،ثابتة بل متطورة وفق التطور المستمر للحياة

لكن ذلك لا يجب أن يحيد عن الهدف  .تطور أهداف الرقابة منذ ظهورها الأول إلى بصورة حتمية ومنطقية 

 إلى  الإدارةوهي حماية حقوق الأفراد وحريام وتكريس مبدأ خضوع أعمال  ،الأساسي والأسمى لهذه الرقابة

  .ما يصطلح عليه قانونا بمبدأ المشروعية أو القانون،

                                                 
 .252.، ص2006 -2005سلطاني ليلى فاطمة الزهراء، مبدأ المساواة في التوظيف، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة سيدي بلعباس،  -  1

  .73.ص ،2004 مصر، دار الفكر الجامعي، - دراسة تطبيقية مقارنة - حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري  -  2
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إن معالجة موضوع مفهوم الرقابة غير القضائية، ومشروعيتها، وأهدافها، يتطلب التعرض إليه من خلال 

فهوم الرقابة غير القضائية، أما المطلب الثاني فسيخصص ثلاث مطالب، يتم التطرق في المطلب الأول إلى م

  .لمشروعية الرقابة غير القضائية، وأخيرا سيتم التطرق إلى أهداف هذه الرقابة في المطلب الثالث

  :مفهوم الرقابة غير القضائية: الأولالمطلب 
تضي البحث عن جميع إعطاء مفهوم شامل وملم بجميع جوانب الرقابة غير القضائية يق ةإن محاول     

وإعطاء صورة واضحة ومتناغمة  ،الهدف المنشودإلى وهذا قصد الوصول  ،العناصر المكونة لهذا المفهوم

الرقابة غير القضائية في  تعريفإلى طرق م التتيوعلى ذلك س .تعكس المفهوم الحقيقي للرقابة غير القضائية

  .ثم نشأة و تطور هذه الرقابة في الفرع الثاني ،ولالفرع الأ

  :تعريف الرقابة غير القضائية: الفرع الأول
التعريف اللغوي  إيجادفهوم الرقابة غير القضائية يقتضي بالضرورة البحث عن لمتعريف  إعطاءمحاولة  إن     

ه آراء الفقهاء المشتغلين الذي تضاربت حول ،الاصطلاحي المفهومإلى والتطرق بعد ذلك جهة، لرقابة من ل

ثم  ،)أولا( تعرض للمفهوم اللغوي للرقابةعلى ذلك سيتم الو  .الإدارةوالمشتغلين بعلم  ،الإداريبالقانون 

  .)ثانيا(المفهوم الاصطلاحي 

  : اللغوي للرقابةالمفهوم : أولا

وورد أيضا . 1أي خافه وراقب االله" المنتظر"بمعنى الحافظ و " الرقيب"لقد جاء في اللغة العربية مصطلح 

  2."حافظ"و " حرس"و" لاحظ"بَ ويعني رقاسم مصدره 

      

                                                 
  .81.حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص -  1
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني " ...رقابة، بمعنى انتظر، وفي التنزيل  –رقويا  –رقبا  –رقبه  –يورد المعجم الوسيط تحديدا للمعنى اللغوي للرقابة، أا اسم مصدره من الفعل رقب  -  2

حرسه ولاحظه، ويقال  –وراقبه مراقبة ورقابة  –صوره  –ورقب النجم  –احفظه فيهم : أهلهويقال أرقب فلان في  –ولاحظه وحرسه وحفظه  -. من سورة طه 93الآية " إسرائيل ولم ترقب قولي
أي أن وأما الفعل راقب، فوزنه فاعل وثلاثيته رقيب ومصدره المفاعلة وتعني المشاركة  .راقب االله في عمله أو راقب ضميره أي خافه أو خشيه، ويقال فلانا لا يراقب االله في أمره أي لا ينتظر عقابه

إن دل على حرف يأتي على وزن فعالة كزرع زراعة وتجد تجارة ورقب مراقبة، نخلص من  ،الفعل يتم بين طرفين أحدهما رقيب والآخر مراقب، وفي قواعد اللغة العربية يقال أن مصدر الفعل الثلاثي
  .ذلك إلى أن الرقابة تحمل معنيين مختلفين وهما الانتظار والمشاركة
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كن الظاهر في ـل ." "contrôleكلمة رقابة توازي كلمة  أن جدنف ،ا في اللغة الانجليزيةـأم. هذا عن العربية 

فهي   ،أما بالنسبة للغة الفرنسية .1ني المحيطة ذا المصطلح تدور معظمها حول التفتيش والمراجعةاكل المع

  2.وجهاز الضبط ،والتدقيق ،والتفتيش ،له في الغالب مدلول الرقابة اً كذلك تحمل مصطلح

  : التعريف الاصطلاحي للرقابة: ثانيا

العامة  الإدارةأو مجال  ،لقد تضاربت آراء الفقهاء والمفكرين من المهتمين والمتخصصين في اال القانوني 

العامة اختلفوا فيما  الإدارة فقهاءفإن  ،أكثر من ذلكبل  .لرقابةلء تعريف اصطلاحي موحد حول إعطا

 منمن عرفها   3فمنهم .أعطاها تعريفا وفق زاوية تخصصهاحد منهم فكل و  ،الرقابةبينهم حول تعريف 

لكن هذا الاختلاف لا يعني عدم  .من عرفها من منظور الرقابة المحاسبية والمالية 4ومنهم .الأداءمنظور رقابة 

فهي تعتبر في جزء منها رقابة  ،فمن الجانب القانوني .سس عليها الرقابةؤ المبادئ العامة التي ت اتفاقهم حول

  .تراقب نفسها بنفسها الإدارةأي أن  ،ذاتية

أو هيئات أخرى لمتابعة العاملين في القيام  الإدارة،ي تقوم به ذبأا النشاط ال 5كما عرفها البعض الآخر    

تنفيذ        لإمكان  وذلك. التي تمت مطابقة للمعدلات الموضوعة الأعمالوالتأكد من أن بعملهم، 

في حدود القوانين واللوائح والتعليمات،  ،المقررة في الخطة العامة للدولة، بدرجة عالية من الكفاءةالأهداف 

  .ء المناسباسواء بالإصلاح أو بتوقيع الجز  ،اللازمة لمعالجة الانحراف الإجراءاتلإمكان اتخاذ 

الرقابة من زاوية  كل واحد منهم  فقد عرف ،العامة الإدارةأما عن التعريف الخاص بالمشتغلين ب     

نساني يختص بمسايرة عمليات التنفيذ إا نشاط أتعريفها على  إلى منهم  6فقد ذهب البعض .اختصاصه

عن طريق قياس النتائج  ،ومحاولة تجنبها مقدما ،مركزا على توقع حدوث الأخطاء ،والسياساتللخطط 

  ومعرفة أسباا ، لتحديد الاختلافات والتمييز بينها ،ومقارنتها بالمعايير الموضوعة مقدما ،المحققة أولا بأول
                                                 

حسين عبد العال محمد، المرجع مأخوذ عن،  .vérificationأو المراجعة  Connaudingمر أو الأ  power of directingبالانجليزية  قوة أو سلطة التوجيه  فهي تعني 1 -
  .80.السابق، ص

  .303.، ص1998الطبعة التاسعة عشر، دار الأدب، بيروت،  -قاموس فرنسي، عربي -سهيل إدريس، المنهل   -  2

 .20.، ص1982السيد عبده ناجي، الرقابة على الأداء من الناحية العلمية والعملية، مطبعة عابدين، القاهرة،  -  3

  .278.ص ،1980علي السلمى، إدارة الأفراد لرفع الكفاية الإنتاجية، دار المعارف، القاهرة،  -  4

  .06.ص ،1977 ،، مكتبة النهضة العربية1977رمزي طه الشاعر، دروس في مبادئ الإدارة العامة، الجزء الثالث،  -  5
 .72.ص حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، -  6
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والعمل على تصحيح مسار التنفيذ عن طريقة  .وحجم النشاط الذي يتم مراقبته بطريقة مرنة تتفق مع طبيعة

  .الخاص بالرقابة الأداءوهذا التعريف يركز على زاوية  .1معالجة الانحرافات

 ،الأفراد    سلوك على أا أسلوب وطريق هام للتأثير على 2في حين يرى البعض الآخر من الفقهاء       

والمعايير المطلوب منهم تحقيقها، الأهداف وإقناعهم ب ،باستخدامها كأداة لإثارة حوافزهم الذاتية إماوذلك 

أو لمضاعفة  ،الجزاءات  وتوقيع  ،لا كأداة لتصيد الأخطاء الإدارة،وكذلك لاستمالتهم نحو التعاون مع 

الأهداف على أا جهد منظم لوضع معايير أداء تنسجم مع  3كما يعتبرها آخرون  .الأعباء دون مقابل

الموضوعة  الأداء معاييرالفعلي مع  الأداءومقارنة  ،نظم معلومات للتغذية العكسيةوتصميم ، التخطيطية

للتأكد من أن الموارد  ،كان هناك أي انحرافات وقياس أهميتها، والقيام بالعمل المطلوب  إذالتحديد ما ، سلفا

ي الاختصاص من ذو  4أما فقهاء آخرون .خدم بطريقة أكثر فعالية وكفاية ممكنة لتحقيق الأهدافستست

على أا تلك الجهود والأنشطة المستمرة والمنتظمة للحصول على معلومات صحيحة فيرون  ،الإدارةبعلم 

ومقارنة  ،العامة مسؤوليتها الإدارةفي مختلف مجالات النشاط التي تتولى  ،ودقيقة عن تقدم العمل والتنفيذ

والكشف عن  ،الموضوعة     فة في الخطة معدلات التنفيذ ومستوياته بالمعدلات والمستويات المستهد

ومن خلال هذا التعريف نجد أنه يركز كثيرا على  .أمكن إنوالعمل على منعها  ،الانحرافات وتصحيحها

  .دارة الأعمال والطريقة المثلى لنجاحهاإ

نجد أا أجمعت واتفقت على العناصر  وغيرها،ومن خلال استقراء التعاريف السالف ذكرها        

لأمر ا فإن ، أو سياسية إداريةوسواء كانت . الأساسية للرقابة غير القضائية مهما كانت الجهة القائمة ا

فمنهم من  .ية لكل فقيهؤ وزاوية الر  ،وهذا ناتج عن تنوع الاختصاص ،نفسه رغم اختلافهم في بعض النقاط

 اـم للرقابة  الرئيسية اصر ـهذه العنولعل أهم  ،الإدارةومنهم من هو مختص بعلم ، ونـهو مختص بعلم القان

  :يلي

                                                 
  .74.المرجع السابق، ص حسين عبد العال محمد، -  1
 .20.صالسيد عبده ناجي، المرجع السابق،  -  2

 .167.ص، 1981شوقي حسين عبد االله، أصول الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  3

  .278.ص ،المرجع السابقعلي السلمى،  -  4



�ــــــــــــــــــــ�ھ�� ا�ر�ــــــــــ��� �ـــــ�ر                            ا� �ل ا�ول    

  ا�������

 

10 
 

  .ووضع المعاييرالأهداف ضرورة تحديد   -1

 .الفعلي وفق المعايير الموضوعة الأداءضرورة متابعة وقياس   -2

 .1أسباا و تقصيضرورة تحليل الانحرافات   -3

هل ، طبيعتها إلى بالإضافة  ،حقا أم أسلوب عمل التساؤل المطروح، هل يمكن اعتبار الرقابةلكن        

  الإنساني؟أم أداة يراعي فيها الجانب  ،هي أداة تخويف وديد

الدستور أو القانون أو  (لأا تقوم على أساس وجود رابطة قانونية أيا كان منبعها اً،حق تعد الرقابةإن       

 الإدارةالتشريعية هي التي لها الحق في ممارسة الرقابة على أعمال  أوبالتالي فالسلطة التنفيذية  و. )تنظيمال

 ،المحلية الإدارةردع ضد القائمين بأعمال أو أداة تخويف  هي هذه الرقابةهل أن هذه  اعتبارأما عن  .المحلية

ي في شيء محتمل وطبيع ذاهف؟ معرض للخطأ الإنسانالذي يعتبر فيه  الإنساني،الجانب فيها  ىأم أنه يراع

المحلية تحمل في  الإدارةالقول بأن الرقابة غير القضائية على أعمال في هذه الحالة يمكننا ف .نفس الوقت

 .خاصة في حالة جسامة الخطأ ،خطؤهمفهي وسيلة ردعية تمارس على من يثبت  ،طياا العنصريين معا

، فهناك استثناءات ترد على هذه القاعدة .العكس وإنما ،ة غير قابلة للتغيربتلكن ذلك لا يعتبر قاعدة ثا

  .ثر على السير العادي للإدارة المحلية بصفة عامةؤ تلا  غير الجسيمة التي الأخطاءوهي حالة 

إلى  دفوهي رقابة توجيهية  ،المحلية الإدارةالرقابة السابقة الممارسة على أعمال  حالةإلى بالإضافة       

  .تنظيماتلفة للقوانين والفي الأخطاء المخاتفادي الوقوع 

  :الرقابة غير القضائيةوتطور نشأة : الفرع الثاني
التي ليس لها الطابع القضائي عرفت و  الأجهزةفالرقابة الممارسة من قبل  .أمنش أصل و شيءلكل  إن      

فقد عرف تطورا وتحسنا عبر مرور  .الآنلكن مفهومها كان بكل تأكيد مغايرا لما هو عليه  .القديممنذ 

يعبر عنها رجال  والتي الإدارية،ولعل من أهم مظاهر أو صور الرقابة غير القضائية هي الرقابة  .الأزمنة

تطور إلى تطرق ال يتم وعلى هذا الأساس س .وتمارسها على أجهزا الإدارةبأا رقابة ذاتية تقوم ا  2القانون

                                                 
  .72.ص ،حسين عبد العال محمد، المرجع السابق -  1

 .140.، ص2008 علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -  2
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والعصر  ،)ثانيا(ثم العصور الوسطى  ،)أولا(، بداية بالعصور القديمة العصورالرقابة غير القضائية عبر 

  ).ثالثا( ثالحدي

  :العصور القديمة فيالرقابة غير القضائية  -أولا
غير     المتتبع لحركة التاريخ يجد أنه ليس هناك تاريخ معين يمكن تحديده كبداية فعلية لنشأة الرقابة  إن     

 ،الحضارات  بين هذه  للحضارات القديمة يجد أن هناك ارتباطا المتتبعفإن  ،وفي نفس السياق .القضائية

لعل أهم هذه الحضارات والتي كان لها المفعول الواضح في ظهور الرقابة  و .1المدنية الإدارةو ونظم الرقابة 

 على تم التطرق    إلى كل ذلكسيوالحضارة الإغريقية، و  ،الحضارة المصرية، الحضارة الصينية :بكل أنواعها

  :النحو التالي

  :الحضارة المصرية -أ

ومن خلال بعض  ،والعارفون ذه الحضارة. قد نشأت على أرض مصر الحضارة الفرعونية القديمةل     

 ،يؤكده بعض المفكرونما وهذا  اً،مادي ومدلولاً  اً يؤكدون على أن مفهوم الرقابة كان له وجود ،المادية الأدلة

ومن هذه  .الموجودة في المتحف البريطاني" نماذج من الآثار المصرية" في مؤلفه " ديموك"ومنهم ما قدمه 

  .2قبل الميلاد 288سنة إلى تقرير يرجع تاريخه  ،الآثار

بين فيه أن عددا   ،حاكم مصر الوسطىإلى  اموجه تقريرا في مصر الرومانية الإدارةوقد كتب موظف في      

وأوضح التقرير أنه  .الأعمالتعطيل إلى وأن ذلك يؤدي ، الحسابات ليس لهم فائدة بإدارةكبيرا من الموظفين 

دارة مالية فرعية تحت رقابة الس إول واحد عن كل ؤ مس الإدارةمن الضروري أن يكون على قمة هذه 

ه  فإن ،هو عليه الآن ن اختلف مفهومها عماإحتى و و  ،ن يؤكدون على أن الرقابةو فهؤلاء الباحث .3البلدي

د في تلك ئهذا نظرا لطبيعة الحكم السا و .اً لكن مظهر أو طبيعة هذه الرقابة كان مركزي ،كان لها وجود

  .بوسع الأقاليم والجهات المحلية ممارسة هذه الرقابة نوبالتالي فلم يك ،الحقبة

                                                 
  .43.ص ،)ط.س.د(، إسماعيل صبري مقلد، دراسات في الإدارة العامة، دار المعارف، مصر -  1

  .79.حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص: نظريد من التفاصيل حول هذه المسالة ألمز  -  2
  .80حسين عبد العال محمد، المرجع السابق ص  -  3
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  :الحضارة الصينية القديمة -ب
أن لهذه الحضارة مساهمة في دفع  تؤكدوهناك عدة شواهد  .عمق الحضارة الصينية ضارب في التاريخ إن    

التي تثبت وجود الرقابة   الأدلةومن  .رغم عديد العيوب الأحسن  إلى  الإنسانيعجلة النمو بالفكر 

ل الخدمة هو كون الصين أول من عرف نظام شغل الوظائف على أساس عقد امتحان لدخو  ،الإدارية

وكان  .في القرنين التاسع عشر والعشرين إلاهو نظام لم تعرفه النظم المدنية  و .1الأصلحواختيار  ،العامة

وتخصص الثانية لتحديد قدرته على  .تستهدف اختبار ذاكرة الموظف الأولىالامتحان يجري على مرحلتين، 

المتمثلة في قيام لجنة مكونة من  الإدارةعلى  كانت هناك نظم الرقابة المستمرة  ،جانب ذلكإلى و  .الابتكار

  إلى لإضافة هذا با .الإدارةثلاث أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشجاعة للتفتيش الدوري على موظفي 

وهو عبارة عن دليل لجميع موظفي الدولة  ،2قبل الميلاد 1100الذي كتب عام  "تشاو" أن دستور كون 

قد تناول هذا الدليل سلطات رئيس الدولة وكانت القاعدة و خدم المنازل، إلى بدء من رئيس الوزراء 

كلها نماذج عن الرقابة غير القضائية على   .مال الحكومةكن  مالسادسة منه خاصة بمرافق الدولة بما يض

الابن في مؤلفه تاريخ الفكر " كلود جورج" ذكرها أساتذة ومفكرون في بحوثهم ومنهم  الإدارةأعمال 

  .3وفي كتاب النظرية الصينية القديمة ،"كوتشنج" عن كتاب  يالإدار 

  :الإغريقيةالحضارة  -ج

من خلال علماء  ،كانت الحضارة اليونانية القديمة  ،لعل أهم حضارة من حيث غزارة الفكر والإبداع     

ومنها ، وإبداع في مختلف االات ،وكانوا نواة لخلق فكر جديد ،ومفكرين تركوا بصمام خالدة عبر التاريخ

ومنها ما   ،الإدارةنجد وثائق تثبت مبادئ  الإغريقية،وخلال تصفح تاريخ الحضارة .مجال الرقابة غير القضائية

كفن واختيار الموظفين، وتفويض   الإدارةو والتخصص  الإدارة،عن فكرة الكلية في " كسينوفونإ" كتبه

                                                 
 .79.ص حسين عبد العال محمد، المرجع السابق -  1

 .80.ص ،محمد، المرجع السابقحسين عبد العال : نظر ألمزيد من المعلومات حول هذه المسالة   -  2

   مأخوذ عن حسين عبد العال محمد، المرجع  ،النظرية الصينية القديمة" كوتشينغ وو"مكتبة الوعي العربي، عن كتاب  -حمد حمودةأترجمة  -كلود جورج الابن، تاريخ الفكر الإداري   -  3
 .81.ص ،السابق      
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" الجمهورية" بكتابة الإدارية الذي زود مكتبة العلوم  ،ير لفكر أفلاطونالدور الكبإلى  بالإضافة، 1السلطة

بل حتى  ،أثناء الخدمة فقط الإدارةالرقابة على موظفي  رولم تقتص .2بأول نظريات التخصص وتوزيع العمل

محكمة إلى ثم ترفع توصياا  ،ساباتالحسجلات و الفحص به موهذا من خلال توكيل لجنة مهت ،بعد ذلك

                                        . الموظف شعبية للفصل في أمر

 إلى بعض الشواهد على وجود الرقابة وتطورها عبر مختلف الحضارات سابقة الذكر بالإضافة  ذهه    

  .حضارات أخرى

  :الرقابة غير القضائية في العصور الوسطى: ثانيا

انحصار إلى أدى  ،الرومانية الإمبراطوريةور بعد سقوط في هذه العص الإقطاعية الأنظمةظهور  إن    

سببا لاحتكام الرقابة  الإقطاعياتوكانت  .اهتمامات الأفراد في كسب العيش دون التفكير في أمور أخرى

وظهرت كتابات تبرز هذه الوضعية على غرار ما   .من خلال تركيز السلطة في شخص واحد الأفرادعلى 

لكن هذه  .وكيف أا كانت في يد رجل واحد 3المملكة أو الدولةإدارة  عن م 900عام  "الفرابي" كتبه 

جديدة من الرقابة على  اً فعرفت أنواع .وهذا بعد ظهور أسلوب الصناعات الصغيرة ،تتحسنالوضعية بدأت 

ه، تاريخ في مؤلف" كلود جورج" وهذا ما ذكره الكاتب . غرار الرقابة بكشوف الجرد والتكاليف لأول مرة

ومنها الرقابة  ،الرقابة     بدأت الصناعة في الاتساع والتطور ومعها تطور أساليب  و .4الإداريالفكر 

  ).19(المالية، لحين ظهور الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن التاسع عشر 

  :ثالثا الرقابة في العصر الحديث
 ،ومعه بدأت تتزايد مطالب العمال ،في منتصف القرن التاسع عشر بأوربالقد ظهرت الثورة الصناعية     

هذا التطور         فقد دفع  .العلمية الإدارةوهو ما مهد لظهور  ،وكذا أصحاب العمل على نفس القدر

للمهندسين  الأمريكيةمثل الجمعية  ،لأصحاب الشركات لتكوين روابط وجمعيات الإنتاجوسائل في 

                                                 
 .81.ص ،كلود جورج الابن، المرجع السابق  -  1

   .وما بعدها 187.، ص1958 ، مصر،)ط.د.د(السياسية والاقتصادية في القرن الخامس عبد المحسن خشاب، الحياة العامة اليونانية، -  2

 .83حسين عبد العال محمد، المرجع السابق ص :لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة أنظر -  3

 .83.ص ،كلود جورج الابن، المرجع السابق  -  4
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بعض  بدأت و .العلمية  الإدارةوهو ما عجل بظهور مدارس  .الصناعية الإدارةمشاكل الميكانيكيين لبحث 

لرقابة وبدأت معالم ا   .والربط بينها وبين الأجر المتدرج ،الأداءمنها معدلات  ،تظهر لأول مرةالأفكار 

هنري "كل من إلى  يرجع الفضل في هذا و . من أنواع الرقابة غير القضائية في الظهور والتبلور الإدارية كنوع

 "فايول" فعرف  .لا الحصر      وهذا على سبيل المثال " فرانك جلبرت"و ،"فريديريك تايلور"و  ،"فايول

تسيير مطابقة للخطة الأعمال كانت جميع   إذاعلى التحقق مما الإدارية بقوله تشتمل الرقابة  الإدارية  الرقابة

والأخطاء بقصد  ،الضعف         نقاط إلى  الإشارةوهدفها  ،لمبادئ المحددةوا ،والتعليمات ،المرسومة

 1960تتواصل بعد ذلك محاولات تحديد مفهوم الرقابة على نحو أشمل حتى عام ل .1علاجها ومنع تكرارها

  :حيث حدد المبادئ الرئيسية للرقابة على النحو التالي 2"م ترانيرس جيروماولي" على أيدي 

  .تعمل الرقابة على تركيز الجهود لتحقيق هدف المنظمة -1

ثر على حسن قيام المنظمة ؤ وذلك بالتعرف على العوامل التي ت ،يجب أن تحقق الرقابة نتيجة ايجابية -2

  .و المرؤوسين ،بأعمالها عن طريق التقييم الذاتي للرؤساء

  .عةالفعلي طبقا لمعايير موضو  الأداءقياس  إلى تسعى الرقابة  -3

  .الممارسة وجود مرونة كافية في العمل مع الالتزام بالخطة المحددة الرقابةتتطلب  -4

  .تعتبر المراجعة والمتابعة من أساسيات أي نظام رقابي -5

  :ومنها الإدارةيعتبرها أساسية لأداء رقابة فعالة على أعمال  ،أضاف مبادئ أخرى 3البعض أنكما      

لهذه الرقابة غير  الأساسيلأن الدور  ،ومعناه تفادي انحرافات التسيير في المستقبل :مبدأ المستقبلية -

  .القضائية هو محاولة كشف أخطاء التسيير قصد تفاديها مستقبلا

 إتباعليس  و ،رض الواقعأويعني ضرورة القيام بعملية الرقابة غير القضائية على  :مبدأ الرقابة المباشرة -

  .وهذا قصد تحقيق نتائج فعالة وناجعة ،دوسيلة الرقابة عن بع

                                                 
  . 83.حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص :من المعلومات حول هذه المسألة أنظرلمزيد  -  1

 .84.حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص: راجعلمزيد من المعلومات حول هذه المسألة  -  2

  .125.ص، 1990ني، الرقابة الإدارية لأعمال الإدارة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، يد مسعود الجهع -  3
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  .والمقصود به ضرورة وضع ضوابط ومعايير مسبقة قصد القيام بعملية الرقابة :مبدأ المعايير -

 الإدارةأعمال هو أن تكون هذه الرقابة غير القضائية الممارسة على  ،والمقصود ذا المبدأ :مبدأ المرونة -

هي مرنة وقابلة للتغير والتجدد وفق الإدارية الأعمال  أنوهذا لكون  ،مدةمرنة وغير جا ،المحلية بصفة خاصة

وبالتالي وجب على هذه الرقابة أن تواكب هذا التطور المستمر  .والأفرادالتغيير المستمر لكل نشاطات الحياة 

  .1الإداريةلاسيما فيما يخص تنفيذ العقود  ،حتى تكون فعالة

ه لا يمكننا أن فإنالأزمنة، ولو بصفة مجملة عن نشأة وتطور الرقابة غير القضائية عبر  ،بعد التطرق و     

نكر دور الكتاب الأوائل في رسم معالم هذه نكما أنه لا يمكننا أن  .نجزم بالفترة الحقيقية لظهور هذه الرقابة

المبادئ والتفاصيل العامة  إظهار كان الفضل في  فلقد .الآنلم تكن بالصورة التي هي عليها  أالو  و ،الرقابة

 ،تحديد العديد من التفاصيللفيما بعد والإداريين  ،الفقهاء القانونيين و القضائية للمفكرينلهاته الرقابة غير 

ومنها  ،هذا مسايرة للتطور الحاصل في جميع مشارب الحياة و. السلف في مجال الرقابة إليهوإثراء ما توصل 

  .خاصةبصفة الإدارية الحياة 

  :مشروعية الرقابة غير القضائية: المطلب الثاني
 .الرقابة غير القضائية أهم الدلائل التي تؤكد على مشروعية إلى  من خلال هذا المطلب،طرق م التتيس    

في القانون الجزائري على  ثم نتطرق إلى  تبياا ،الفرع الأولفي  استقراء الأدلة في الشريعة الإسلاميةبوهذا 

  .الفرع الثانيفي  وجه التحديد

 :مشروعية الرقابة غير القضائية في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

القواعد التي تستمد منها الرقابة  البحث في الأسس وإلى إن الحديث عن مشروعية الرقابة يؤدي بنا        

 في مواجهةي هي المصدر الذي تستمد منه الرقابة قوا أ .شرعيتها مهما كان نظام الحكم السائد

مشروعية الرقابة غير القضائية في  إلى بالتالي كان لزاما علينا أن نتطرق  و .الأشخاص والهيئات محل الرقابة

 .)ثالثا(و في أقوال الصحابة ،)ثانيا(في السنة النبوية ثم  ،)أولا(كتاب االله 

                                                 
 .33.، ص2009وتحكيما، منشأة المعارف، الإسكندرية،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء -  1
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 :من كتاب االله:أولا

أدلة عديدة على  الىفنجد في قوله تع .بتت مشروعية الرقابة في كثير من آيات االله المحكماتلقد ث    

وجوب إعمال الرقابة على أعمال الأفراد والجماعات، وهذا من أجل صون وحفظ حقوقهم، ولتكريس 

" :     انمن سورة آل عمر  160في الآية الى فنجد قوله تع. العدل والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات

فقد  ."بَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ وَمَا كَانَ لنَِبِي أَنْ يَـغُل وَمَن يَـغْلُلْ يأَْتِ بِمَا غَل يَـوْمَ القِيَامَةِ ثمُ تُـوَفى كُل نَـفْسٍ ما كَسَ 

مرعوبا أوضحت الآية الكريمة أن كل من يغل شيئا يأت به حاملا له على ظهره أو رقبته معذبا بحمله، 

ن إفالآية و . أما عقابه في الدنيا، التحذير واسترداد المال والعزل. بصيته، فيعذبه االله بما أخذ في نار جهنم

  .1كل من يأخذ ما ليس له فيه حق من أموال المسلمينإلى  حكمها يتعدى فإن نزلت في خيانة الغنائم، 

أنه فأخبر االله  .2..."فَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِيَامًاوَلاَ تُـؤْتوُاْ الس " : الىكما نجد آية أخرى في قوله تع

. 3فمن رزقه االله منه شيئا، عليه أن لا يضيعه، وأن لا يمنحه لمن يضيعه. جعل قيام المرء وقوام الدولة بالمال

ا لـَمْ يُسْرفُِـوْا وَلـَمْ يُـقْترِوُْا وكََانَ بَـينَْ ذَلِكَ وَالذِين إِذَا أنَْـفَقُو " من سورة الفرقان  67وأيضا قوله تعالى في الآية 

، الىالعديد من الشواهد والأدلة الموجودة في القرآن الكريم التي أكد من خلالها االله تع إلىبالإضافة  ".قَـوَامًا

ت التي جاءت حفظ المال من الضرورياد ولذلك عُ  .نه بالمال يكون قيام الأفراد، وبالتالي قيام الجماعاتأ

لا يكون ذلك إلا من خلال رقابة دنيوية على هذه الأعمال الممارسة من طرف  و. الشرائع لحفظها وصوا

  .الأفراد والجماعات، فالتصرفات المالية تعتبر في الأساس أعمالا إدارية

 :من سنة النبي محمد صلى االله عليه وسلم: ثانيا

                                                 
  .254.، ص1997، دار الكتب المصرية، القاهرة، 3 طالإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -  1

  .من سورة النساء 04الآية  -  2
  .177.، ص1993حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، أبو  -  3
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أما عن أدلة مشروعية الرقابة من سنة المصطفى الكريم صلى االله عليه وسلم، ما رواه البخاري عن أبي     

استعمل النبي صلى االله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، :" حميد الساعدي قال

و أثنى عليه ثم  سلم على المنبر فحمد االلهفقام النبي صلى االله عليه و . فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي
ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه و أمه فينظر "      : قال

أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأت بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء 

ولعل هذا الحديث  .1"خوار أو شاة تعير ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاثاأو بقرة لها 

أبلغ دليل أن الرقابة قد  وغيره من الأحاديث الواردة في سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم،       الشريف 

اسب عماله على كل ما فكان بذلك يح .عهده، خاصة منها الرقابة على الأفراد  في         مورست 

  . 2وما ينفقونه من أموال ،يجلبونه

  :من أقوال الصحابة رضوان االله عليهم: ثالثا
وتبعا لسيرة النبي محمد صلى االله عليه وسلم، سار الصحابة الكرام، فالتزموا بحفظ المال، والرقابة عليه    

يا أمير " الخطاب إذ جاءه رجل فقالمن ذلك ما روي عن عمر بن  و. وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة

؟ فقال له عمر أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟  الى المؤمنين لو وسعت على نفسك من النفقة من مال االله تع

ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل  واحد منهم،إلى كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه 

  .3"أن يستأثر عنهم من أموالهم؟

أما واالله لقد  " عنها وهي تمرضه  الى نس بن مالك، أن أبا بكر الصديق قال لعائشة رضي االله تعوعن أ  

ماذا كان عندنا  فانظرييء للمسلمين على أني قد أصبت من اللحم واللبن ـكنت حريصا على أن أوفر ف

محلبا، فلما رجعوا  و" أي ناقة"ولا درهما ما كان إلا خادما ولقحه  افأبلغيه عمر، قال وما كان عنده دينار 

العديد  إلى بالإضافة  .4"رحم االله أبا بكر لقد أتعب من بعده : عمر فقال إلى من جنازته أمرت به عائشة 

                                                 
  .203.، ص1997 ،الرياض ،، دار السلام13أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، الجزء -  1
  .22.، ص1999 ، الأردن،2قه الإسلامي، الطبعة حسين يوسف راتب ريان، المالية العامة في الف -  2

 . 15.الرقابة المالية في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ص بن داود إبراهيم، -  3

 .344.، ص1986، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أبو عبيد القاسم، كتاب الأموال، ط -  4
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من الأدلة في سيرة الصحابة الكرام التي تؤكد على أم مارسوا الرقابة على أعمال الحاكمين والمحكومين، 

ثر الفتوحات الإسلامية  لتطال نطاقا جغرافيا واسعا، إ خاصة بعد أن توسعت الدولة الإسلامية على

لابد من   وكان  .الإسلامية الإدارةوأصبحت هذه البلاد التي تم فتحها تشكل قطاعات محلية، فتوسعت 

وجود رقيب على أعمال الحكام الموجودين على رأس هذه البلاد قصد الوقوف على كل صغيرة وكبيرة في 

  .والمالي حماية للمصلحة العامة للأفراد ،أمور التسيير الإداري

  :أدلة مشروعية الرقابة غير القضائية في التشريع الجزائري: الفرع الثاني
لقد وردت عدة أدلة في التشريع الجزائري منذ الاستقلال على مشروعية الرقابة غير القضائية، فيما يخص     

الميثاق الوطني  نص دلقف. المحلية بصفة خاصة الإدارة، و التسيير الإداري والمالي بالنسبة للإدارة بصفة عامة

فهذا لا يمنعها من أن تفكر في وضع  إذا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس،:" ما يليعلى  19761 لسنة

القمة مهمتها التحقق مما إذا كانت ممارسة المسؤولية وتنفيذ القرارات يتلاءمان إلى أجهزة الرقابة من القاعدة 

أن تمتد " ليؤكد بعد ذلك وجوب ". وجه العام للبلاد، وتطابقهما مع المقاييس التي ينص عليها القانونمع الت

تطبيق القوانين وتوجيهات الدولة وتعليماا تطبيقا حقيقيا، وتسهر على احترام أحوال الانضباط إلى الرقابة 

  ".والشرعية وتحارب البيروقراطية وشتى أنواع التباطؤ الإداري

يؤسس مجلس محاسبة، يتكلف "منه تنص على أنه  170فنجد أن المادة  1996أما دستور سنة      

فهذا الدستور نص صراحة على . "بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية

ير الجيد لشؤون هاته المحلية ،قصد التأكد من التسي الإدارةوجوب إنشاء هيئة مختصة بالرقابة على تصرفات 

فضلا عن النصوص القانونية التي نصت على . الهيئات، التي تكون العمود الفقري للإدارة العامة في الجزائر

المتضمن تأسيس مجلس محاسبة مكلف بالرقابة المالية  80/01مشروعية الرقابة غير القضائية ومنها قانون 

حيث نص في مادته الثانية على 95/203المحاسبة وهو الأمر ، انتهاء بآخر قانون منظم لمهام مجلس 2للدولة

                                                 
 .74.يتضمن نشر الميثاق الوطني، ص 1976جويلية  25المؤرخ في  75/57الأمر رقم  - 1

  .143 عددال ،ج.ج.ر.المتضمن تأسيس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالية الدولة والحزب والجماعات المحلية، ج 12/01/1980المؤرخ في  80/01قانون ال -  2
 .39عدد ، ج.ج.ر.بة جالمتعلق بمجلس المحاس.1995/ 17/05المؤرخ في  95/20الأمر رقم  -  3
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مجلس المحاسبة يعتبر المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق " :أن

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص  " :أما المادة الثالثة من نفس القانون فتنص على أنه ..."العمومية

قضائي في ممارسة المهام الموكلة إليه، وهو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد إداري و 

المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل الس  80/04القانون رقم إلى بالإضافة  ..."والفعالية في أعماله

  .1الشعبي الوطني

كلها أدلة تضفي . 2بالمحاسبة العموميةالمتعلق  90/21فضلا عن نصوص قانونية أخرى كقانون 

  .المحلية في الجزائر الإدارةالمشروعية على الرقابة غير القضائية الممارسة على أعمال 

  :أهداف الرقابة غير القضائية: المطلب الثالث
والهدف هو نتيجة طبيعة  .ه ابتغاء تحقيق أهداف مائأو نظام يكون من ورا إستراتيجيةوضع أي  إن       

خير شكالها يكون المراد منها في الأأباختلاف  فالرقابة غير القضائية الممارسة من قبل أجهزة الدولة .للفعل

ومنه بالضرورة،  .تكون هي كذلك متنوعة في مختلف االات الأخيرة هاته  هداف، وتحقيق مجموعة من الأ

 الأهداف إلىالمطلب عليه سنتطرق في هذا  و .تلفة ومتنوعةمخ الأخرىالناتجة تكون هي الأهداف  فإن 

بحيث سنخصص الفرع الأول . المحلية الإدارةالمنشودة من وراء ممارسة الرقابة غير القضائية على أعمال 

الاجتماعية  الأهدافإلى وفي الفرع الثاني سنتطرق  ،للأهداف الداخلية والخارجية للرقابة غير القضائية

في مدى كفاية      لدور الرقابة غير القضائية  الفرع الثالث نخصصه و ،والاقتصادية لهذه الرقابةوالسياسية 

 الإدارةدور الرقابة غير القضائية في تبيان مدى خضوع فيه إلى أما الفرع الرابع فسنتطرق  ،القواعد القانونية

  .لمبدأ المشروعية

  :للرقابة غير القضائيةالأهداف الداخلية والخارجية : الفرع الأول
فالأجهزة المخول . إن الرقابة الممارسة على أعمال الإدارة المحلية ذات أهداف داخلية وأخرى خارجية     

هذه المطابقة فإن لها ممارسة هذه الرقابة، إنما تسعى إلى تحقيق مطابقة أعمال الإدارة للقانون، وبالتالي 

                                                 
  .10 ، العددج.رج.ج ،يتعلق بممارسة عملية المراقبة من قبل الس الشعبي الوطني 01/03/1980المؤرخ في  80/04قانون رقم ال -  1
  .35، العدد ج.رج.ج ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 15/08/1990المؤرخ في  90/21القانون رقم  -  2
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وعليه . العامة للأفراد، وكذا تحقيق المبتغى من ممارسة هذه الرقابة للقانون ستؤدي حتما إلى تحقيق المصلحة

، ثم نتطرق إلى الأهداف الخارجية للرقابة غير )أولا(سنتطرق إلى الأهداف الداخلية للرقابة غير القضائية 

  ).ثانيا(القضائية 

  
  
  

  :الأهداف الداخلية للرقابة غير القضائية: أولا
وهي وسيلة تستطيع الإدارة . إن الرقابة الداخلية هي الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة العامة على نفسها    

 ،وتستهدف استكشاف مواطن الخطأ. 1بواسطتها التأكد من أن الأهداف قد تحققت في الوقت المحدد لها

الوقوف على مدى إنجاز الأعمال  و. المحلية الإدارةتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها  والتأكد من

في     ومنها كذلك قياس كفاءة الموظفين العاملين  ،ولين عن الأخطاءؤ المس ديدوسلامتها، وقانونيتها، وتح

إلى  المحلية،      الإدارةكما دف هذه الرقابة غير القضائية الممارسة على أعمال . العامة بشكل عام الإدارة

، باعتبار الأخطاء المرتكبة هي أخطاء الإدارةداري، الذي يشكل أخطر مشاكل كشف مواطن الانحراف الإ

هو ما يعبر عنه في القانون بعيب الانحراف  و. متعمدة ومقصودة، وليست ناتجة عن عمل غير إرادي

هذه . ولين المحليين لغايات شخصية ليست لها أي صلة بالمنفعة العامةؤ بالسلطة من قبل الموظفين والمس

ولية وافتقاد القيم والأخلاق المهنية ؤ العامة، وهذا نتيجة لغياب روح المس الإدارةأهم أهداف  تعدالتي يرة الأخ

  .ولون الإداريون على مستوى الجماعات المحليةؤ التي يجب أن يتحلى ا الموظفون والمس

تتوفر  لم ، بحيث إذا2ابةمرتبط بنظام الرق اأو لامركزي اكما أن التنظيم الإداري مهما كانت طبيعته مركزي

يرى الكثير منهم  و .المقومات المتكاملة لوجودهإلى منظمة يعتبر نظاما ناقصا، يفتقر  فيه رقابة صحيحة و

 لذلك .الغيرإلى  أثره مجتمع إنساني، لأا تمثل الضوابط لكل تصرف يتعدى أيفي  أمر طبيعي أن الرقابة

                                                 
  .69.ص ،)ط.س.د(بيروت دارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية،لإطارق اذوب، العملية ا -  1

  .250.، صالمرجع السابقبوحفص سيدي محمد،  -  2
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 و، التخطيط  : والتي تشتمل الإدارية،غير القضائية بوجه عام من العناصر الأساسية للعملية  تعد الرقابة

 ردو  وتطور الإنسانية،       وقد تطورت أهمية الرقابة مع تطور اتمعات  .والتوجيه، والتنسيق ،التنظيم

المحافظة على الأمن الخارجي، وحفظ الأمن الداخلي للأفراد،  إلىالتي دف " الدولة الحارسة"الدولة من 

التي تتدخل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية " بدولة الرفاهية" ما يسمى  إلىوالفصل في المنازعات بينهم، 

ذلك أن تدخل الدولة في جميع الشؤون يتطلب توفر أجهزة إدارية على  .والاقتصادية وغيرها من الميادين

الخدمة العامة بكفاءة وفعالية،   عالية من الكفاءة لإنجاز الأعمال المنوطة ا تجاه المواطنين، ولتؤديدرجة 

  .نجازه على أكمل وجهإعملها، و ب      والمحاسبة، للتحقق من قيامها مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة،

، لكوا تقوم بوظيفة عامة، الإدارة الرقابة غير القضائية كحجر الزاوية فيإلى وينظر في الوقت الحاضر     

  . وحيوية في الدول الحديثة للدرجة التي تضعها في مصاف السلطات العامة في بعض دول العالم

مجرد التحقق من أن النشاط بعدما كان الغرض منها في الماضي هو  وقد تطورت الرقابة غير القضائية    

انين النافذة، أي التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة، يمارس في حدود القو  الإدارةالحكومي أو نشاط 

فلم يعد يقتصر على المفهوم التقليدي، الذي ينحصر أما الآن  .وكفاءة وفعالية، وفي حدود القانون أيضا

البحث عن سبل رفع كفاءة الجهاز إلى فقط بالبحث والتحري عن الأخطاء وتتبعها، بل جاوز ذلك 

  .يق إبراز الجوانب الايجابية في عملهالإداري، وتحفيزه عن طر 

  :الداخلية للرقابة غير القضائية في النقاط التاليةالأهداف إجمال بعض  ويمكن إبراز و

بكافة القوانين واللوائح والتعليمات أثناء ممارستها لنشاطاا، وهذا من خلال  الإدارةالتأكد من التزام   -1

فإذا خالفت  .ية يجب عليها العمل في دائرة القانون والالتزام بهالمحل الإدارةف. ما يعرف بمبدأ المشروعية

  .القانون اعتبر تصرفها غير مشروع

لأجهزة        والعمل على تصحيحها، وهذا في حد ذاته الدور التقليدي  كشف الأخطاء ومسبباا،  -2

ما  لأعمالها كثيرا ناء ممارستها أث الإدارةف .الرقابة بصفة عامة، والأجهزة الرقابية غير القضائية بصفة خاصة

أو  الأخطاء، كشف    ، وهذا ما يؤكد أهمية الأجهزة الرقابية في ئفكل من يعمل يخط. تقع في الخطأ
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المحلية، ومحاولة إيجاد           الإدارةالاعتداء على القوانين واللوائح من قبل  أو الانحرافات، أو التجاوزات،

  .وتصويبها، والعمل على عدم تكرارها أو حدوثهاالحلول المناسبة لها، 

لكن . ، لأن الخطأ الإداري هو تجاوز القانونالإداريةوهو أخطر الأعمال . كشف الانحراف الإداري  -3

لكن . ذلك يكون عن غير قصد، وربما في بعض الأحيان عن قلة علم وإلمام بمقتضيات القوانين واللوائح

ه يعني استغلال السلطة أو الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية بعيدة عن فإنبالنسبة للانحراف الإداري، 

  .1مع القوانين واللوائح والتعليمات الإدارةالمصلحة العامة، رغم انسجام أعمال 

فلقد . الجيد، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الأداءالمحلية على  الإدارةتحفيز الموظفين العاملين في  -4

          في تحفيز الموظفين وشحن همهم  ، ومهماومؤثرا ،أصبح لأجهزة الرقابة في الدولة دورا فعالا

كما أن . من خلال إبراز الجوانب الايجابية في أعمالهم، وعدم التركيز على الجوانب السلبية فقط وطاقام،

لأي  مدائما في أهبة من أمره ينوظفالرقابة المستمرة من قبل الأجهزة ذات الطابع غير القضائي تجعل الم

لأن ذلك يشعرهم أم مراقبون على  ،دائما في حيطة وحذر موبالتالي فه. عمل تفتيشي، أو رقابي مفاجئ

التزام أقصى درجات الدقة في أداء مهامهم، حتى تكون مطابقة لأحكام القوانين  إلى الدوام، ما يؤدي م 

  .والتنظيمات

والعمل على  المحلية في عملها،الإدارية والعقبات والمعوقات التي تعترض الأجهزة  الوقوف على المشاكل -5

وهذا بالتنسيق مع المصالح الوصية من جهة، وحتى الجهات  معالجة هذه المشاكل، وإزالة تلك المعوقات،

قادرة كبيرة   وهذا لما لها من إمكانيات وطاقات. 2إطلاعها على هذه المشاكل قصد إيجاد الحلول و المركزية،

المحلية من جهة،  الإدارةبالشكل الذي يعود في الأخير بالإيجاب على  ،على حل هاته المشاكل بسرعة

  .والمواطنين من جهة أخرى

ونعني . زام الصرامة والإخلاصتإن أهم ميزات الوظيفة العامة هي ال. الإلزام بالصرامة والإخلاص -6

. وظف عن كل اعتبار يبعده عن تأدية وظيفته بكل حياد وموضوعيةبالصرامة في مفهومها العام، ابتعاد الم

                                                 
 .125.، صالمرجع السابقني، يد مسعود الجهع -  1

 .2008 يناير 30، 29سعيدة، أيام حصيلة الأيام الإعلامية والتكوينية لفائدة رؤساء االس الشعبية البلدية، ولاية  -  2
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من  62وهذا ما نصت عليه المادة . فنعني به أداء الموظف وظيفته بكل صدق ونية حسنة أما الإخلاص،

تجاه اموعة الوطنية  2بحيث حث المؤسس الدستوري المواطن على تأدية الواجب بإخلاص 19961دستور

لكن هذه المبادئ العامة الواجب توفرها بصورة حتمية ومنطقية في شخص . ،كحال الدفاع عن الوطن

المحلية على وجه التحديد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتوفر في  الإدارةالموظف المتواجد على مستوى 

ده في موظف نجده في موظف، قد لا نجفما قد  .جميع الموظفين بالفطرة، لأن الأشخاص مختلفي الطباع

وعلى . الظروف المحيطة بكل شخص والتي تؤثر في تكوين شخصيته إلى آخر بصورة حتمية، وهذا راجع 

وتبث فيهم روح  ،بالمسؤولية     ذلك كان لا بد من وجود رقابة مفروضة على هؤلاء الموظفين تشعرهم 

 مبادئ العمل الإداري بصفة عامة،  بمثابة الوسيلة المهمة في اكتساب  وبالتالي تكون .إلى الإدارةالانتماء 

أن من ميزات الإخلاص هو ارتباط الموظف  إلىبالإضافة . واكتساب مبدأ الصرامة والإخلاص بصفة خاصة

 43ومنه نجد أن المادة . بالدولة ومصلحتها، فلا يجوز له أن يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة

تمنع الموظف العام من ممارسة  ةماالع ةالمتضمن القانون الأساسي للوظيف 06/033من الأمر رقم  1 فقرة

كالتكوين  إلا في حالات معينة ترجع بالفائدة على اتمع، نشاط مربح في إطار خاص مهما كان مصدره،

ائية في بث روح الإخلاص كلها شواهد تؤكد أهمية دور الرقابة غير القض. وفي حدود معينة والبحث العلمي،

  .والالتزام بالصرامة لدى الموظف العام

  :الخارجية للرقابة غير القضائيةالأهداف : ثانيا
أن الجماعات المحلية هي الركيزة الأساسية في الدولة، فإذا صلحت صلح  من المسائل المتعارف عليها هو    

الهدف من ممارسة الرقابة غير فإن  بذلك و. بمثابة القاعدة التي يبنى عليها الهرم لأا الكيان العام للدولة،

فالدولة تضع السياسة العامة، وهذا وفق خطط . المحلية له شق خارجي الإدارةالقضائية على أعمال 

اليم قصد وتندرج هذه الخطة العامة على المؤسسات والهيئات المحلية المتواجدة بالأق. واستراتيجيات محددة

                                                 
 "...على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه اموعة الوطنية:" عل ما يلي من الدستور الجزائري 62المادة تنص  -  1

 .134.، صالمرجع السابقبوحفص سيدي محمد،  -  2

 .46.العدد ،ج.ج.ر.العام للوظيفة العامة ، ج، المتضمن القانون الأساسي 2006 جويلية 15المؤرخ في  06/03لأمر رقم ا -  3
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هو  ،الرقابة الممارسة على هذه الجماعات المحليةالغرض من  فإن وبالتالي . التقيد ا والعمل على إنجاحها

        وفي كل االات  ،1بإنجاح الخطة العامة المرسومة من قبل الدولةالأخيرة مراعاة مدى التزام هاته 

ك بكل أنواع الرقابة المالية، أو المحاسبية، أو الرقابة وتستعين في ذل.السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

كما أنه لا يمكن قصر أهداف الرقابة على المستوى الداخلي .2القانونية، أو عن طريق رقابة المخالفات المالية

فهي ذا . المركزية الإدارةالمستوى الخارجي، أي في علاقتها بإلى للإدارة المحلية، وإنما هدفها يتعدى ذلك 

. تكريس التعاون بين الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية والمتمثلة في الجماعات المحلية إلىالشكل تؤدي 

فالمال والقرار يوجد . فعلاقة التبعية بين الحكومة والجماعات المحلية تفرض وجود علاقة عملية بين الطرفين

وعلى هذا الأساس، . المحلية       الإدارةفتوجد بين أيدي  ،التنفيذأما الدراسة وحسن  .بين أيدي الحكومة

، حيث يشارك في صياغته "اتفاقي"من الأفضل أن يكون الأمر الصادر من الموظفين المركزيين عبارة عن حل 

فالرقابة . 3فمن الواجب في هذا الإطار توسيع مصدر القرار ليشمل كل المعنيين. الموظفون المحليون أيضا

وإنما قد تكون في   ،لممارسة في هذا الخصوص من قبل السلطات المركزية ليست بالضرورة ذات دافع ردعيا

آخر، إطلاع الهيئات المركزية على عمل الإدارات       وبمعنى . كثير من الأحيان ذات طابع استكشافي

افية المحلية، لأخذ صورة التنمية          في الفضاءات الجغر  المحلية من أجل الوقوف على كل متطلبات

واقعية بعيدة عن أساليب البيروقراطية، والسياسات        النظرية، المبنية على قرارات فوقية بعيدة كل البعد 

فالرقابة غير القضائية إنما تشكل مرآة السلطات المركزية على الظروف الاقتصادية . عن الواقع الحقيقي

فهي بالتالي تسعى بشكل أو بآخر إلى تقصي . عيشها الوحدات المحليةحتى السياسية التي ت والاجتماعية، و

حقائق من أجل بناء نظرة عملية و واضحة تبنى عليها الخطط والسياسات العامة للدولة في جميع الأنشطة 

 ،كما أنه لا يمكننا أن ننكر أن الإدارة المحلية هي القاعدة في الإدارة بشكل عام. الموجهة للهيئات المحلية

بناء على هذا التصور قصد تحقيق الصالح العام  وبالتالي فإن  الدولة ترسم الخطط الاقتصادية والاجتماعية،

  .الذي يعتبر الشغل الشاغل للدولة النموذجية أو المثالية
                                                 

 .127، ص2003، الجزائر ، أكتوبر 4دد آفاق ومعاينات، مجلة الفكر البرلماني، الع ،الطيب متالو، التنمية المحلية -  1

  .95. حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص -  2
  .244ص، المرجع السابقبوحفص سيدي محمد،  -  3
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 :السياسية والاجتماعية والاقتصادية للرقابة غير القضائية الأهداف: الفرع الثاني

ثم الأهداف الاجتماعية لهذه  ،)أولا(للرقابة غير القضائية  الأهداف السياسيةسيتم الحديث هنا عن 

  .)ثالثا(وأخيراً نتطرق إلى الأهداف الاقتصادية للرقابة غير القضائية  ،)ثانيا(الرقابة 

  
  

  :السياسية للرقابة غير القضائيةالأهداف : أولا
رنامج سياسي تبغي تحقيقه، وذلك من خلال من المستقر عليه في علم السياسة أن كل حكومة لها ب    

توفير الوسائل والآليات المادية، والقانونية  لن يتحقق ذلك إلاّ بعدو . توفير الدعم اللازم من أجل ذلك

 الرقابة غير ،ومن بين هذه الوسائل، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. الكفيلة بتحقيق النتيجة المحددة سلفا

المحلية بصفة خاصة، باعتبارها القاعدة التي إن صلحت  الإدارةو  بصفة عامة، الإدارةالقضائية على أعمال 

نجاح السياسة العامة للحكومة، وفي جميع االات إلى ذلك يؤدي حتما فإن  ،وتوفرت لها مقومات النجاح

وازنة العامة تسير هو التحقق من أن تنفيذ الم ،الهدف من هذه الرقابة و. السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وفقا للسياسة التي رسمتها السلطة التشريعية باعتبارها ممثلا للشعب من جهة، وباعتبار أن قانون الميزانية لا 

كل ما إلى  بالإضافة  1.وفق أحكام حددها الدستور الجزائري يصبح نافذا إلا بعد موافقة البرلمان عليه، و

علاقة إلى لها، وإنما يتعداه       بعلاقة الدولة بالمواطنين التابعين  اً العمل الإداري ليس مرتبطفإن سبق ذكره، 

المنظمات التي تتعامل معها، حيث أن هذه الرقابة غير القضائية الممارسة على بوكذا  الدول الأخرى،بالدولة 

اص الكشف عن الانحرافات في مجال التنفيذ الخإلى المحلية على وجه الخصوص، دف  الإدارةأعمال 

  .لها لاءمة بالمخططات السياسية للدولة، ومحاولة إيجاد الحلول الم

     :الاجتماعية للرقابة غير القضائيةالأهداف : ثانيا

                                                 
  ..."يصادق البرلمان على قانون المالية:"... على ما يلي 1996 من الدستور الجزائري لسنة 120 المادةتنص  -  1
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فالالتزام الحقيقي . 1هو تحقيق المتطلبات الاجتماعية ،إن الهدف المرجو من الموازنة العامة للدولة       

لكن هذا لا . بتنفيذ الخطة العامة للدولة، هو بمثابة ضمان للنتائج المرجوة من هاته الخطة المرسومة سلفا

يعني أن هذه الخطط المرسومة من قبل الدولة في االات المتنوعة ستحظى بالتطبيق الصحيح، سواء من 

انحراف  إلى ضة لسوء التسيير، واختلال في التنفيذ، ما يؤدي الموظفين، أو الهيئات، وإنما غالبا ما تكون عر 

ومنه كان لزاما خلق أجهزة . وبالتالي ضياع لحقوق الأفراد واتمع بصفة عامة عن السياسة العامة للدولة،

 الطرق إلى المحلية بصفة خاصة، قبل اللجوء  الإدارةبصفة عامة، و  الإدارةتعهد لها مهمة الرقابة على أعمال 

الهدف من هاته الرقابة غير القضائية يمكن أن  فإن ومنه . 2القضائية للرقابة على أعمال هاته الإدارات

نحو التصرف السليم            الإدارةالشق الأول ذو طابع احترازي، أي محاولة توجيه : يكون ذو شقين

ردعي، وهو يحدث بعد     هو ذو طابع أما الشق الثاني ف. الإداريةوالقانوني، بغية عدم الوقوع في الأخطاء 

الإدارية محل فحص وتمحيص من قبل الأجهزة  الإدارية فتكون في هاته الحالة الأعمال . وقوع الخطأ الإداري

الأهداف المخطئين، وبالتالي ضمان الحقوق و     والسياسية المخول لها ذلك قصد توقيع العقوبات في حق 

 غير للرقابة الأهداف الاجتماعيةوتتجلى  .دولة         أولويات أي الاجتماعية التي تبقى إحدى أهم 

 :فيما يلي  القضائية

 و       منه التحذير ورد أمر يوه ،الفساد مظاهر من امظهر  تعتبر الرشوة إن : 3الفساد على القضاء -1

 منه التحذير ورد فقد .الوضعية القوانين في و، الإسلامي الدين غرار على ،السماوية الأديان في عليه المعاقبة

 و الهدايا فيها يدخل و ".المرتشي و الراشي االله لعن" يقولحيث  سلم و عليه االله صلى االله رسول قول في

 النبي حاسب  قد و ".علول العمل هدايا "سلم و عليه االله صلى االله لقوله للموظفين تقدم التي الخدمات

القوانين الوضعية التي جرمت فعل الرشوة و عاقبت إلى بالإضافة  ،الهدايا تلك على سلم و عليه االله صلى

و  ،ظهر الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة غير القضائية في القضاء على هذه الظاهرة المشينةيو من هنا  .عليه

                                                 
 .10.، ص1978حسن لمواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت،  -  1

 .363.، ص1998 مصر،،)ط.د.د(،والإدارة المالية العامة، الطبعة الرابعة ،ةيحمد حجازي، المحاسبة الحكومأمحمد  -  2

 .14ج، العدد .ج.ر.جالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01القانون رقم راجع : للمزيد من المعلومات حول هذه المسألة -  3
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 رةالإداو  ،عامة       بصفة  الإدارةينخر جسم  اً و أصبحت سرطان ،التي استفحلت في أغلب بلدان العالم

والتفتيش المستمر على أعمالها  ،المحلية للرقابة الإدارةوعليه كان لزاما إخضاع أعمال . المحلية بصفة خاصة

لذلك نجد أن الدول المتقدمة قد سخرت كل الوسائل . قصد عدم انحرافها عن المسار القانوني المرسوم لها

و من أهم  .ومحاولة القضاء على الفساد ،الرشوةون تنامي ظاهرة تعاطي ديلولة جل الحأالقانونية والمادية من 

ن ذلك لأ ،الدائمة والمستمرة      المحلية للرقابة  الإدارةوسائل القضاء على هذه الظاهرة هو إخضاع أعمال 

و بالتالي لا مجال للتلاعب  ،يجعل المكلفين بتسيير شؤون الهيئات المحلية يشعرون أم مراقبون في كل وقت

كما أن الرقابة   .ضياع حقوق الأفرادإلى  ن ذلك سيؤديلأ ،أو التعسف في استعمال السلطةأو الانحراف 

على اعتبار أن مفهوم الفساد  ،االات    غير القضائية يجب عليها أن تواكب التطورات الحاصلة في كل 

ية الهدية، غير أن فأعطيت للرشوة في بعض الحالات تسم ،غير تقليدية اً يأخذ صيغ أفي الوقت الحالي قد بد

 ،و هو دفع مقابل مادي لقضاء مصالح شخصية غالبا ما تكون مخالفة للقوانين و الأنظمة ،المضمون واحد

لذلك فقد  .أو ما يسمى بالوازع الديني ،سماوية  أن كثيرا من الدول ليس لها معايير أخلاقية إلى بالإضافة 

تفرزها التأثيرات المتراكمة ظاهرة الفساد نتيجة ن إ .لإنشاء ميثاق لأخلاق العم إلى اجتهدت هذه الدول 

الضمير الوطني للأفراد، وافتقاد ب اسحسالإالقيم، وضعف    لعدد من الأوضاع الخاطئة، التي أبرزها غياب 

ذلك وجب  ىوعل .دون إهمال الأوضاع الاجتماعية المزرية ،ردع الفرد عن الانحرافي ذيالوازع الأخلاقي ال

تلك القيم في التعليم العام، و  إدماجو تنمية الرقابة الذاتية من خلال  ،للموظفين   الأخلاقيةغرس القيم 

المحلية هو دور وقائي  الإدارةن دور الرقابة غير القضائية على أعمال وعليه فإ .من خلال التدريب المتواصل

تخفيف من العبء على الجهات فهي بذلك تساعد على ال .يه قدر الإمكانفومحاولة تلا ،الخطأ قبل وقوع 

عكس لو أن هذه الرقابة غير  ،القضائية التي تكون في هذه الحالة أمام قضايا قليلة تخص مسألة الفساد

  .القضائية كانت غير موجودة
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و امتيازات تسهل عليها ممارسة  اتمنح حقوق الإدارةف : ضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم-2

أجهزة  الإدارةولأجل ذلك فقد منحت  .1دف من ورائها تحقيق المصلحة العامة حيثوظيفتها  وأنشطتها 

إلى أجل السعي  من هذا كله .الامتيازات الممنوحة لها من الدساتير والقوانين إلىبالإضافة  ،ووسائل عديدة

 فإن ،نالأحيا  لكن في كثير من  .والمتمثلة في صيانة حقوق وحريات الأفراد ،تحقيق المصلحة العامة

بحيث أعطى  ،عكسي     الامتيازات الممنوحة للإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة تصبح ذات مفهوم 

المحلية على وجه التحديد مفهوم تحقيق  الإدارةو  ،العامة الإدارةلها بعض القائمين على تسير شؤون 

أصبح و  ،في اتمع فراداهتمام لحاجيات الأ دنىأفأصبحوا بذلك لا يعطون  ،المصلحة الشخصية و الضيقة

 تفكير الكان لزاما ،  و في هذه الحالة .رم الخاصة على حساب المصلحة العامةآهمهم الوحيد هو تحقيق م

و حريام المنصوص  فرادجل الحفاظ على حقوق الأأطابع غير قضائي من  و أجهزة ذات ،في وضع آليات

المحلية  الإدارةن ذلك سيجعل القائمين على تسير شؤون لأ ،و التنظيمات ،و القوانين ،عليها في الدساتير

 سيشعرهموجود هذه الرقابة غير القضائية فإن  ،فرادأما الأ .يحسون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم

هذا التناغم بين إحساس الموظف الإداري بالمسؤولية فإن و بالتالي  .بالاطمئنان على حقوقهم و حريام

و  ،سيخلق جو من الاستقرار الاجتماعي ،حقوقهم فراد بالاطمئنان على و إحساس الأ ،الملقاة على عاتقه

 .بالتالي دفع مسيرة النمو في جميع االات ولاسيما اال الاجتماعي

  :الاقتصادية للرقابة غير القضائيةالأهداف : ثالثا
إلى فهي دف . 2، أو الرقابة الفنية، أو رقابة الأعمالالأداءيطلق على هذا النوع من الرقابة، اسم رقابة     

خاصة، وهل     الرقابة على الإنفاق العام من قبل المؤسسات والإدارات بصفة عامة، والهيئات المحلية بصفة 

 .3أن هذا الإنفاق حقق الغاية الاقتصادية المرجوة منه وفق السياسة الاقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة

فضلا عن تصحيح الأخطاء، واكتشاف العيوب التي تحدث أثناء عملية الإنفاق العام من قبل الأفراد، أو 

                                                 
 .262.سابق، صالرجع المبوحفص سيدي محمد،  - 1

 .11.، ص1968والخدمات، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  قتصادي في قطاع الأعمالأحمد محمد موسى، تقييم الأداء الا -  2

 .92.، المرجع السابق، صمحمد حسين عبد العال -  3



�ــــــــــــــــــــ�ھ�� ا�ر�ــــــــــ��� �ـــــ�ر                            ا� �ل ا�ول    

  ا�������

 

29 
 

موظفين متخصصين،      هذا عن طريق  و .المؤسسات، مع محاولة إيجاد حلول لها قصد تفاديها مستقبلا

بين صلاحيام ممارسة          أو إدارات أخرى تكون من  ،أو من قبل إدارات الهيئات العمومية نفسها

 .وهذه الرقابة تشمل مختلف مراحل تنفيذ العمليات المالية. بعض أعمال الرقابة على تنفيذ العمليات المالية

للمخالفات، والانحرافات من طرف   وتنصب خصوصا على النفقات باعتبارها معرضة أكثر من الإيرادات 

إلى فميزانية الدولة الموجهة  .غية حسن استعمال أموال الدولةكل ذلك ب ،1الأعوان المكلفين بتنفيذها

في معناها العام هي تسليم مبلغ مالي      فالميزانية . الجماعات المحلية، لها هدف اقتصادي بالدرجة الأولى

من أهم هذه النماذج المخطط البلدي للتنمية الذي ترصد من خلاله الدولة  و. لتحقيق المشاريع المقررة

ففكرة الأمانة مجسدة . في المقام الأول  لغ مالية معتبرة قصد تحقيق مشاريع تنموية لها هدف اقتصادي مبا

واجب الأخيرة ه يقع على عاتق هاته فإنوبالتالي . بشكل كبير في هذه الخانة بين الحكومة والجماعات المحلية

لم تدخل في الميزانية المقررة، وهو ما          وعدم التبذير لانجاز مشاريع أخرى ،العقلانية في الإنفاق

  .يصطلح عليه بالاقتصاد والحكمة في الإنفاق

وعلى ذلك . دور الرقابة غير القضائية يظهر بصورة جلية في هذا الخصوصفإن وعلى هذا الأساس،     

في       على ضرورة استعمال الأموال  1996حرص المؤسس الدستوري على النص صراحة في دستور 

الاقتصادية المخطط لها سلفا والابتعاد عن التصرفات السلبية،الأهداف الات المخصصة لها قصد تحقيق ا 

  .من الدستور 092وهذا ما نصت عليه المادة 
 

  :كفاية القواعد القانونية  ومدى مبدأ المشروعيةحماية  دور الرقابة غير القضائية في: الفرع الثالث
دور تلك الرقابة في ، ثم )أولا(سيتم الحديث هنا عن دور الرقابة غير القضائية في حماية مبدأ المشروعية   

  .)ثانيا(كفاية القواعد القانونية مدى  

  :مبدأ المشروعيةتبيان مدى خضوع الإدارة لدور الرقابة غير القضائية في : أولا

                                                 
 .149.ص ،2004 عين مليلة، الجزائر، محمد مسعي، المحاسبة العامة، دار الهدى، -  1

، السلوك -إقامة علاقات الاستغلال والتبعية -الممارسات الإقطاعية، و الجهوية، والمحسوبية، -:يأتي لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما.:"..الجزائري على مايلي من الدستور 9المادة تنص  -2
 ."المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر
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 .أو الصفة لكل ما هو مطابق للقانون 1سيادة القانونفي معناها العام تعني  "la légalité" إن المشروعية

المشروعية، يعني إذن    فمبدأ . )le droit(ا المفهوم الواسع أي جميع القواعد القانونية نويقصد بالقانون ه

مصدره، مع مراعاة التدرج في    العامة تمارس في حدود القانون، أيا كان  الإدارةأن تكون جميع نشاطات 

 فإنومن خلال ما سبق ذكره،  .2فيه   وكل عمل إداري يخرج من أحكام هذا المبدأ يكون محلا للطعن .قوته

أن تراعي  الإدارةيجب على  و. تكون مشروعة ما لم تخالف نصا قانونيا، مهما كانت مرتبته الإدارةأعمال 

  .في ذلك مصلحة الأفراد

فلا . لمبدأ المشروعية يبدو واسعا الإدارةابة احترام دور الرقابة غير القضائية في مجال رقفإن وبالتالي 

في تصرفاا القانونية بقواعد المشروعية فيما تتصدره من قرارات  الإدارةيقتصر دور الرقابة على مدى إلزام 

ما تبرمه من عقود، ومدى التزامها بالإجراءات التي حددها القانون، بدء من المراحل إلى فقط، وإنما يتعداه 

بالقواعد المالية، وما  الإدارةمدى التزام  إلىكما تمتد الرقابة غير القضائية . هيدية للتعاقد، وانتهاء بالتنفيذالتم

وأنه قد تم تحديد  المخالفين،   يمكن أن يشوا من مخالفات، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

  .3لهم وتم توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة ،المسؤولية

  :مدى كفاية القواعد القانونيةدور الرقابة غير القضائية في : ثانيا
خاصة،     المحلية بصفة  الإدارةمة بصفة عامة، وعلى االع الإدارةإن الرقابة غير القضائية المفروضة على     

مجال التسيير    المرسومة في الخطة الحكومية في الأهداف بتحقيق  الإدارةليس المراد منها إبراز مدى التزام 

قانونية جديدة      والابتكار في مجال خلق قواعد  ،4بشتى أنواعه، بل تتجاوز ذلك لتصب في خانة الإبداع

في تطور مستمر،         فمن المعروف أن عجلة الحياة  .في حالة عدم كفاية القواعد القانونية المعمول ا

أن القانون               فمن المعروف . ديد من الحالات والإشكاليات التي تستوجب الحلومعها تظهر الع

 و الاجتماعية،         الإداري هو في الأصل قانون مرن، يمكن تغيير قواعده وفق تطور الظروف 

                                                 
  .15- 14.ص ،1976، مصر، ، دار الفكر العربيبعة الرابعةطال - دراسة مقارنة -سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية -  1
  .128.، ص2007 ، الجزائر،)ط.د.د(ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري الطبعة الثانية، -  2
  .100.ص ،حسين عبد العال محمد، المرجع السابق -  3
 .25.، ص1977مصر،  ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، -4
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د قانونية على من قواع الإدارةوبالتالي كان لزاما التأكد من مدى كفاية ما تطبقه . السياسية، والاقتصادية

لتطورات الظروف الاجتماعية      من أعمال، ومدى مسايرة تلك القواعد واستجابتها  إليها ضوء ما يسند

اللوائح  إلىالمختلفة، والرجوع          عتماد على وسائل التفسير لكن هذا لا يعني عدم الا. 1والاقتصادية

تعديل إما إلى متها، أصبحت تلك القواعد في حاجة ءعدم كفايتها، أو عدم ملا فإذا ما ثبت. التنفيذية

نفسها،  الإدارةفعملية الرقابة الممارسة من قبل . التحديث وفق ما تقتضيه الضرورة أو الإضافة، أو بالحذف،

أو الهيئات المخول إليها ذلك، تعتبر في نفس الوقت بالموازاة مع دورها الرقابي أداة للكشف عن مواطن 

فكل ما هو .  تطبيق القانون والحالات التي يعتبر فيها تطبيق القانون غير ملائم أو ناقصالنقص، والخلل في

فالممارسة كفيلة بتبيان مواطن الخلل . نظري وجب انتظار مرحلة التطبيق للوقوف على مدى نجاعته وفاعليته

كفاية القواعد القانونية لاكتشاف مدى  وسيلة و  ،والضعف في القوانين والتنظيمات المراد تطبيقها بصفة عامة

  .المطبقة

  :المحلية الإدارةأنواع الرقابة غير القضائية على أعمال : المبحث الثاني 

الاقتصادية ( في جميع ميادين الحياة لقد تطور دور الدولة بمرور الزمن، وأصبح دورها تدخلياَ     

دولة حارسة تم بالجانب الأمني بعدما كان دورها في وقت مضى ينطوي على كوا ) الخ...والاجتماعية

غير      ظهور أنماط جديدة من الرقابة  إلى وقد أدى هذا التطور  .دون التدخل في نشاطات الحياة

، ومحاربة كل أنواع الغش، الإدارةهدفها الأول والأخير هو اكتشاف مواطن الخلل في أعمال  القضائية،

التطور هو نتيجة ظهور عديد الأنظمة الاقتصادية في العالم، أن هذا  إلى بالإضافة . والاحتيال، والتلاعب

وعليه فقد تنوعت الرقابة تبعا لاختلاف الهدف منها، والجهة . على غرار النظام الاشتراكي، وكذا الليبرالي

  .القائمة ا، ووقت ممارستها، الأمر الذي يتطلب بيان المعيار الذي يجري على أساسه تحديد أنواع الرقابة

فالبعض من المفكرين . فقد اختلفت الاتجاهات الفكرية في تحديد أنواع الرقابة، وهذا لأسباب عدة        

. ، أي بالنظر إلى  الجهة القائمة بنشاط الرقابة غير القضائية2ذهب إلى تقسيم الرقابة على أساس عضوي

                                                 
  .25.ص ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه، -  1
 .50.سابق، صالرجع لماعيد مسعود الجهني،  -  2
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وبالتالي فحسب هؤلاء الفقهاء فإن هذه الرقابة تنقسم إلى قسمين، رقابة داخلية تمارسها الإدارة على 

فيما ذهب رأي ثاني إلى تقسيم الرقابة غير القضائية . نفسها، ورقابة خارجية تتولاها أجهزة رقابة متخصصة

نقسم إلى قسمين رقابة سابقة ورقابة ن الرقابة غير القضائية تإبحيث ووفقا لهذا الرأي ف ،1زمنيعلى أساس 

فيما ذهب اتجاه ثالث إلى أخذ مفهوم الرقابة غير القضائية من منظور موضوعي، أي التركيز على  .لاحقة

أو النشاط هي الكفيلة بتحديد  ، فطبيعة العمل 2دون النظر إلى الجهة القائمة بالرقابة الإداري طبيعة العمل

ومما سبق ذكره يظهر لكل اتجاه مبرراته وأسانيده القانونية التي . رقابة غير القضائيةالجهة المخول لها القيام بال

وإنما سنتطرق في المطلب الأول  ،لا يمكن إنكار صحتها، لكن ذلك لا يؤدي بنا إلى  ترجيح رأي على آخر

غير إلى أنواع الرقابة  سنتطرقوفي المطلب الثاني  ،إلى أنواع الرقابة غير القضائية من حيث الجهة القائمة ا

من حيث غير القضائية وفي المطلب الثالث سنتعرض إلى  أنواع الرقابة  ،القضائية من حيث وقت ممارستها

  .ارتباطها وطبيعة نشاط الإدارة

  :أنواع الرقابة غير القضائية من حيث الجهة القائمة بها: المطلب الأول
ووفقا . إن هذا التقسيم يركز أكثر على الجانب العضوي من الرقابة غير القضائية، أي الجهة القائمة ا    

وفي . الرقابة السياسيةإلى رقابة داخلية، وأخرى خارجية، بالإضافة إلى ه يمكننا أن نقسمها فإنلهذا التقسيم، 

هي التي تمارس من  (Internal control) أن الرقابة الداخلية  Dimock" ديموك "يرى هذا الصدد 

  .3فهي تمارس من خارج التنظيم  (External control )أما الرقابة الخارجية . موقع التنظيم

  أا          ويرجح فيها الجانب السياسي، حيث  ،أما الرقابة السياسية، فهي رقابة لها طابع غير إداري    

 الإدارةبة، والتي تعبر عن إرادة المواطنين، ووسيلتها الرقابة على أعمال تمارس من قبل االس الشعبية المنتخ

عامة، ليتم   الرقابة الداخلية بصفة إلى ومن خلال ما سبق ذكره، سيتم التطرق في الفرع الأول . المحلية

                                                 
 101.حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص -  1

 .102.، صالمرجع نفسه حسين عبد العال محمد، وضوع، راجع،لمزيد من المعلومات حول هذه الم -  2

  .121.ص ،المرجع السابق ،حسين عبد العال محمد:عن هذه المسالة أنظر تلمزيد من المعلوما -  3
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في فرع     الرقابة السياسية إلى ثم يختم هذا المطلب بالتطرق  ،الرقابة الخارجيةإلى التطرق في الفرع الثاني 

  .ثالث

  :المحلية الإدارةالرقابة الداخلية على أعمال : الفرع الأول
المحلية في  الإدارةرغبة إلى على نفسها، وهي دف  الإدارةإن الرقابة الداخلية هي رقابة ذاتية تمارسها     

وما يساعد ذلك هو دراية المراقبين الداخليين بما يدور في الهيئة . إحكام السيطرة على موظفي الجماعة المحلية

خبايا التسيير إلى هذه الرقابة تكون أكثر نجاعة وفائدة باعتبارها أقرب  فإن وبالتالي . المحلية بصفة عامة

المحلية فقط، بل إا أصبحت وسيلة  الإدارةصرة على ضبط أعمال ولم تعد هذه الرقابة الداخلية منح. المحلي

بحيث . المحلية الإدارةصور الرقابة الداخلية على أعمال إلى وسيتم التطرق فيما يلي . تقييم لأعمالها أيضا

  .الرقابة الوصائية إلى  )ثانيا(و ،الرقابة الرئاسية إلى  )أولا(سنتعرض 
 

  :الرقابة الرئاسية: أولا
السلطات التي يباشرها الرئيس الإداري ":أن الرقابة الرئاسية هي  إلى )Tessier(الفقيه تيسيي ذهب     

وتعديل أعمالهم          إلغاء  تجاه المرؤوسين التابعين له رئاسيا، والتي يمكنه بمقتضاها إصدار الأوامر لهم و
التجانس في الحكومة وحماية المصالح الجماعية وذلك بقصد تحقيق  فضلا عن الحلول محلهم في العمل أحيانا،

وهي . يطلق على الرقابة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه، الرقابة الرئاسية، أو الرقابة التسلسليةو .1".للأمة
    .تشمل سلطة الرئيس في الإشراف على مرؤوسيه وتوجيههم

. هـل المساعدة الإدارةي، أي على الوالي و تمارس هذه الرقابة على أجهزة نظام عدم التركيز الإدار  و    
من طرف السلطة المركزية، "  nommés"تمارس على أساس أن كل هذه الأجهزة معينة بالإضافة إلى أا 

وتشمل كذلك   . 2السلطة المركزية هي التي تمارس الرقابة التسلسليةعلى أن  .وبالتالي تخضع لها مباشرة
ومعاقبتهم، ومراقبة     ومكافأم  التعليمات، لإشراف، إعطائهم الأوامر، وسلطة التوجيه، وا إلىبالإضافة 

 بحيث يكون لمن يقوم ذه الرقابة الحق في إقرار، أو طلب، مة،ءأعمالهم، وقرارام من ناحية المشروعية والملا

                                                 
  .و ما بعدها 77.ص المعارف، الإسكندرية، منشأة -دراسة مقارنة - عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، المرافق العامة: مأخوذ عن -  1
  .131ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق ص  -  2
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احترام رؤسائهم، إلا ويتوجب على المرؤوسين . أو إلغاء هذه الأعمال، أو تعديلها، أو سحبها، أو توقيعها
  :ويجري الرئيس رقابته بطرق مختلفة منها. 1إذا كانت مخالفة للقانون بصورة واضحة وصريحة

  .مرؤوسيه إلى بحيث تشمل رقابته جميع الأعمال الموكلة  ،الرقابة الشاملة -

  .بحيث تستهدف رقابته جزء معين من الأعمال ،الرقابة الجزئية -

يقوم ا الرئيس ساعة يشاء، ومن شأا إشعار المرؤوسين بالوجود الدائم والفعال الرقابة الخاطفة التي  -

الرقابة الرئاسية الممارسة فإن وللتذكير من الناحية العملية، . لرئيسهم، وكذا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم

  :على الهيئات المحلية ترتكز على مبدأين أساسيين هما

بحيث يتطلب الأمر أن يكون لكل جماعة محلية رئيس يخضع في نفس  :اسيالتدرج الرئ: المبدأ الأول
ويقتضي ذلك الأخذ . وكل رئيس يراقب سلطة التوجيه والإشراف. الوقت لرئيس أعلى وفق التنظيم الهرمي

الرئيس، وهذا قصد التطبيق الفعال بمبدأ الطاعة الذي يستلزم توقيع العقاب في حالة عدم احترام أوامر 
  . لمفهوم الرقابة

في القيادة أن يصدر الرئيس الإداري أوامره ونواهيه إلى مرؤوسيه المباشرين الذين  درجو يراد بمبدأ الت    

، وإلا كان في ذلك إحراج 2فلا يوجه هذه الأوامر إلى أبعد من ذلك. يعملون مباشرة تحت إمرته دون غيرهم

بل إن الخروج عن هذا التسلسل، وعدم احترام هذا المبدأ من جانب الرئيس . ئيس والمرؤوسلكل من الر 

الإداري الأعلى، يؤدي بالضرورة إلى اختلال العمل واضطرابه، و إلى الارتباك وإثارة الفوضى في النشاط 

شر إلى مرؤوسيه، الإداري، خاصة في حالة تعارض أوامر الرئيس الأعلى مع تلك التي يصدرها الرئيس المبا

  . انتهاك مبدأ وحدة الرئاسة والأمر وايارهثم، ومن لوالتي تتعلق بتحديد كيفية سير العم

إداري  واحد  ومنه يجب أن يكون على رأس كل جماعة محلية رئيس  :وحدة القيادة والأمر: المبدأ الثاني
  .المسؤوليات، وإحكام السيطرة في التسييرمخول له سلطة إصدار الأوامر والتعليمات، وهذا قصد تحديد 

                                                 
  .673.ص ،طارق اذوب، المرجع السابق -  1

 .106عبد الغني بسيوني عبد االله، أصول علم الإدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، ص  -  2
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فإن البعض يعتبر أن رئيس الس الشعبي البلدي عندما يمارس صلاحياته   بالإضافة إلى ما سبق ذكره،    

  .1يمارسها الوالي والوزير) رئاسية ( كممثل للدولة، فإنه يخضع لرقابة تسلسلية 

  :الرقابة الوصائية: ثانيا
بالاستقلال ) البلديات، الولايات، والمؤسسات العامة( عنوية الإقليمية أو المرفقية تتمتع الأشخاص الم     

المركزية،       عليها الإدارة  اإلا أن هذه الهيئات تخضع لنوع من الرقابة تمارسه. المالي والاستقلال الإداري

اضح تعريفات في إيجاد مفهوم و وقد اختلفت ال. اصطلح على تسميتها بالوصاية الإدارية  أو الرقابة الوصائية

أو علاقة تنظيمية   فكرة الوصاية الإدارية تعتبر رابطة  "من يذهب إلى أن هناك ف .لمصطلح الرقابة الوصائية

الوصية، وبين المؤسسات      إدارية، حيت تقوم بتحديد العلاقة القانونية بين السلطات الإدارية المركزية 

ن فكرة الوصاية إ فثمومن  ،اللامركزية إقليميا أو فنيا في النظام الإداري في الدولةوالمنظمات والهيئات الإدارية 

بالإضافة إلى  تعريفات أخرى كانت كلها دف إلى  . 2بحتةالإدارية هي فكرة قانونية تنظيمية رسمية 

بل بعض غير أن مصطلح الوصاية الإدارية لقي اعتراضا من ق .الإحاطة  بكل جوانب الرقابة الوصائية

لا يعبر عن المراد      به، وبالنظر لاشتقاقها من نظام " الوصاية الادارية"، حيث يرون أن مصطلح 3الفقهاء

الوصاية المدنية، التي تكون منصبة بالأساس على ناقص الأهلية، في حين أن الهيئة اللامركزية ليست شخصا 

ل لها كامل الأهلية في مباشرة التصرفات القانونية الموكلة ناقصا للأهلية تمثلها السلطة المركزية التي تراقبها، ب

أن الرقابة الوصائية دف إلى التحقق من مشروعية تصرفات  ا سبق ذكرهبالتالي نستخلص مم و .لها

كما أا تمتد من حيث مجالها لكافة الجماعات . الجماعات المحلية، ومدى خضوعها إلى مبدأ المشروعية

في مجال اللامركزية المحلية، تختلف تلك الرقابة من دولة لأخرى، وهذا نظرا  و. أو مرفقيةمحلية  ،اللامركزية

 90/08و باستقراء القانون رقم         فبالنسبة للجزائر. تلك الرقابة لاختلاف النظم المعمول ا في

                                                 
  .147ص  ،المرجع السابق ،ناصر لباد -  1
  .266.، ص1984 عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -  2
  نظر كذلك  وأ. 73- 72.، ص1986القاهرة،  مطبعة عين شمس، - دراسة مقارنة  -سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري  -  3

    -Martine LOMBARD, Droit administratif, 3 ème édition, Dalloz, Paris,1999,p157.    
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خاصة وزير يمارسها  ، فإن الرقابة الوصائية2المتعلق بالولاية 90/09، والقانون رقم 1المتعلق بالبلدية

إن هذه الرقابة لابد أن تخضع لها مداولات الس  .وهي تتمثل في المصادقة، والإلغاء، والحلول ،الداخلية

من قانون الولاية رقم  49المادة  فإن )  l'approbation(ففيما يخص المصادقة . 3الشعبي الولائي

تنفذ مداولات المجلس الشعبي وبحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى  "   تنص على أنه 90/09

يوما، إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول ) 15(المعنيين في أجل لا يتعدى 

ا فإ ذكر،من نفس القانون سالف ال 50أما المادة  ."من هذا القانون 52و 51و 50به، وأحكام المواد 

لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي و التي تتناول المواضيع "تضع استثناء لهذه القاعدة، بحيث تنص على أنه 

  :التالية إلا بعد المصادقة عليها
  .الميزانيات والحسابات -
  ."إحداث مصالح ومؤسسات عمومية -

فقد نصت على الأحكام الخاصة  90/09رقم من قانون الولاية  54و  53و  52و  51أما المواد     

على  51حيث تنص المادة بحيث أن بعض المداولات تبطل بحكم القانون،    l'annulationبالإلغاء 

  :مايلي
  :تبطل بحكم القانون" 
  .المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم - 

  .مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجية عن صلاحياته -

  ".المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي - 

من قانون  41ويقابل هذه المواد المادة . 4ويعلن عن بطلان هذه المداولات بمقرر مسبب من وزير الداخلية 

المداولات المتخذة من طرف المجلس الشعبي البلدي تعتبر " أنالمتعلق بالبلدية التي تنص على  90/08رقم 

يوما من إيداعها لدى الولاية إلا أن بعض المداولات يجب المصادقة عليها من ) 15(نافذة بحكم القانون بعد 
                                                 

 .15 ج العدد.ج.ر.جالمتمم، يتعلق بالبلدية،  1990ابريل  7المؤرخ في  90/08القانون رقم  -1

 .15 ج العدد.ج.ر.، ج، المتمميتعلق بالولاية 1990ابريل  7المؤرخ في  90/09لقانون رقم  -  2

  .132.ص، ناصر لباد، المرجع السابق -  3

 .ية، سالف الذكرالمتعلق بالولا 90/09من القانون رقم  53المادة  -  4
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من تاريخ إيداعها  اً يوم 30والمدة القانونية للمصادقة على هذه المداولات هي  1."قبل الوالي قبل تنفيذها

وفي حالة عدم المصادقة عليها في الأجل . من القانون المتعلق بالبلدية  43لولاية، حسب المادة لدى ا

   "Approbation tacite" "ضمنيا" سالف الذكر، تعتبر المداولات مصادق عليها

. الوالي له حق إلغاء المداولات غير المشروعة للمجلس الشعبي البلديفإن أما فيما يخص الإلغاء،       

فيما تكون بعض المداولات ملغاة بحكم القانون عندما تتناول موضوعا ما . قرار معلل  بموجبويكون هذا 

 .المتعلق بالبلدية 90/08رقم من قانون  43خارج اختصاصات الس الشعبي البلدي، وهذا طبقا للمادة 

 90/09من القانون رقم  1463والمادة  1412فنجد أن المادة   La substitutionأما الحلول      

المتعلق بالولاية، قد أكدتا على أنه لوزير الداخلية أن يحل محل الس الشعبي الولائي عندما يرفض هذا 

  .الأخير أخذ القرارات التي يلزمه ا القانون

 إلى المتعلقة بالبلدية في مجال الحلول، نجد أن هذه السلطات بالإضافة  أما بالنسبة للسلطات الوصائية    

ا بالموازاة مع ذلك تستطيع أيضا أن تحل محل فإحقها في الاعتراض على النشاط غير القانوني للبلدية، 

. 90/08من قانون البلدية رقم   81/1السلطات عند امتناعها عن القيام بعمل ما، وهذا طبقا للمادة 

من نفس القانون التي تبين الحالات التي تجيز  1556و 1545و 834في نص المواد  كذلك  هذا ما جاءو 

  .للسلطة الوصائية الحلول محل السلطات البلدية في ممارسة المهام

المحلية، باعتبار هذه الرقابة  الإدارةومن خلال ما سبق ذكره في مجال الرقابة الوصائية المطبقة على أعمال     

نا نكتشف أا لم تأت بشكل مطلق، وإنما كانت هناك بعض فإننوعا من أنواع الرقابة غير القضائية، 
                                                 

  :لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي: المتعلق بالبلدية 90/08 انونقالمن  42المادة تنص  -  1
  .الميزانيات والحسابات -    
  .إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية -    
  زانية الولاية طبقا ـات الإجبارية التي لم يصوت عليها الس الشعبي الولائي في ميـللسلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية أن تسجل تلقائيا النفقيمكن ": وتنص تلك المادة على مايلي -  2

  ".للتشريعات السارية المفعول      
  ابير اللازمة لامتصاص هذا العجز، وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الإضافية الخاصة بالسنة المالية وإذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية، يجب على الس الشعبي الولائي أن يتخذ جميع التد -  3

  عطاء الإذن بإزالة العجز التدابير وتحديدها وإوإذا تخلف الس الشعبي الولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز، يتولى وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية أخذ .الموالية      
  . في مدى سنتين ماليتين أو أكثر      

 . تقوم السلطات البلدية بذلكيمكن للوالي أن يتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن والسلامة العمومية بالنسبة لجميع بلديات الولاية، أو جزء منها،عندما لا -  4

 .قة إجبارية في ميزانية البلدية قد رفض الس التصويت عليها وقف التشريعات سارية المفعولتتعلق بحلول الوالي لغرض تسجيل نف -  5

 .ليها بصفة متوازنةتتناول هذه المادة حالة حلول الوالي محل السلطات البلدية من أجل ضبط الميزانية البلدية عندما يرفض الس الشعبي البلدي التصويت ع -  6
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االات التي تترك للهيئات المحلية التصرف فيها وفق ما تقتضيه الحاجة العامة، وكسبا للوقت الذي قد 

وعلى . ، وبصفة صارمةالإداريةالشامل، والمدقق على كل الأعمال تأخذه الرقابة الوصائية في حالة التطبيق 

التي خففت من شدة هذه الرقابة في مجال  90/08من قانون البلدية رقم  43هذا المنوال سارت المادة 

وتعطيل للنشاط الإداري، وذلك حينما عادت مرة أخرى  ؤوما قد يترتب عنه من تباط ،التصديق الصريح

كما وضع القانون قاعدة عامة بالنسبة   .يوم 15يوم بدل من  30إلى ع تمديد الفترة للتصديق الضمني م

لا يتم "  :نهأ 80لقرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، حيث نص من خلال الفقرة الأولى من المادة 

 يكون تصديق الضمني عليهاالعلى أن  "تنفيذ القرارات البلدية التنظيمات العامة إلا بعد شهر من تاريخ إرسالها 

وسلطة االس المحلية  ،كرس مبدأ الديمقراطيةوهذا ما ي ،1على تاريخ إرسالها واحد )01(شهر  بفوات

  .المنتخبة في تسيير الشؤون المحلية

  :الرقابة السياسية: الفرع الثاني
، ثم )أولا(الإدارة المحلية سيتم التعرض في هذا الفرع إلى رقابة االس الشعبية المنتخبة على أعمال   

  .)ثانيا( رقابة الرأي العام على أعمال الإدارة المحلية

  :المحلية الإدارةرقابة المجالس الشعبية المنتخبة على أعمال : أولا  
المحلية على وجه الخصوص، تلعب دورا  الإدارةالعامة، و  الإدارةإن الرقابة غير القضائية المبسوطة على     

الذي يعمل             فالنظام الرقابي يشبه الجهاز العصبي . حترام مبدأ المشروعية وسيادة القانونمهما في ا

إلا أنه إذا ما تجاوزت الرقابة مفهوم الاستثناء، . على تحسس مواطن الخطأ، ومن ثم تجنبها، وتفاديها

السياسية في عهد الحزب الواحد  فقد كانت الرقابة. لتستغرق الاستقلال،  ضاع مفهوم اللامركزية الإقليمية

تشكل جبهة " :      أنهتنص على  1976من دستور  97/2بحيث نجد أن المادة  2تمارس بطريقة مباشرة

في مجالات     التحرير الوطني دليل الثورة الاشتراكية والقوة المسيرة للمجتمع، وهي أداة الثورة الاشتراكية 

بالجهاز  الإداري     ومن أجل الحرص على عدم تداخل صلاحيات الجهاز ." القيادة والتخطيط والتنشيط

                                                 
 .102.ص ،2004الجزائر،  العلوم للنشر والتوزيع، دار ،)التنظيم الإداري، النشاط الإداري( القانون الإداري  محمد الصغير بعلي، -  1

 .59.، ص2003الجزائر،  ،3العدد  لال والرقابة، مجلة مجلس الدولةقمسعود شيهوب، اموعات المحلية بين الاست -  2
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، وآخرون الإدارةالمشكلة من أعضاء  الولائية، السياسي، أحدث ما كان يعرف بمجالس التنسيق البلدية و

، 1989، بظهور دستور السياسيةلكن هذا الوضع تغير في ظل التعددية  .من الحزب، أي مجالس مختلطة

من بين الذي أتى به في اال السياسي، وهو التعددية الحزبية، وإاء احتكار الحزب الواحد الذي كان 

  .1وتكييف الأنشطة مع برنامج ومشروع اتمع للحزب الفائز ،للحياة السياسية

ممارسة البرلمان لسلطاته الرقابية العامة على إلى كما أن مفهوم الرقابة السياسية ينصرف أساسا       

بالوضعية    وحقه في الإطلاع على كل ما يتعلق  الحكومة، والتي من بينها، سياستها على المستوى المحلي،

هو ما يمكنه من التدخل عند الاقتضاء عن طريق التشريع، لفرض  و. المالية العامة في الدولة، وشؤون التسيير

البرلمان كونه  فإن         وبعبارة أخرى . من تدابير رقابية على تسيير الأموال العمومية اً ما يراه ضروري

ولا مباشرة أمام المواطنين، ملزم بأن يضمن لهم حسن استعمال الأموال التي يدفعوا للخزينة العمومية  ؤ مس

تدخل في هذا الإطار من باب أولى مراقبته لتنفيذ ميزانية الدولة من  و .كمكلفين بالضريبة على سبيل المثال

من الدستور  161فالمادة .المنتخبةصفة خاصة ميزانية الجماعات المحلية عن طريق االس وب ،طرف الحكومة

مجلس الأمة، كل في إطار  اختصاصاته  أن ينشئ في أي وقت لجنة تحقيق  تجيز للمجلس الشعبي الوطني و

ة م التسيير منه نستشف أنه يمكن للبرلمان إنشاء لجنة تحقيق في مسأل و. في أية قضية ذات مصلحة عامة

  .مثلا ةبالنسبة للجماعات المحلية كالولاي

يمكن أيضا الأخيرة كما أن صلاحيات االس الشعبية المحلية في مجال مراقبة تنفيذ ميزانيات هذه      

 الإداريةإدراجها ضمن قائمة الرقابة السياسية، فضلا عن دور هذه االس في مجال الرقابة على التصرفات 

الولائية مراقبة التنفيذ الجاري للميزانية  كما أنه يحق للمجالس الشعبية البلدية و  .الإداريةبرام العقود في مجال إ

، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المتعلقة بالجماعات )والولاة ،رؤساء البلديات( من قبل الآمرين بالصرف 

لآمرين بالصرف بتقديم تقارير دورية أو ظرفية عن المحلية إنشاء لجان تحقيق في قضايا مالية معينة، مطالبة ا

أن بعض العمليات المالية التي لا يمكن للآمرين بالصرف تنفيذها إلا بعد إلى بالإضافة . 2...تنفيذ الميزانية

                                                 
  .171.ص ،المرجع السابق محمد الصغير بعلي، -  1

 .159.، صالمرجع السابقمحمد مسعي،  -  2
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بالنسبة ( مصادقة االس الشعبية المعنية عليها، مثل قبول الهبات والوصايا وإبرام الصفقات العمومية 

للجماعات المحلية من الإدارية كما تظهر هذه الرقابة كذلك بصفة لاحقة على التصرفات ). للبلديات

الإدارية تتمثل في مناقشة الحسابات  و. خلال مثلا رقابة االس الشعبية المحلية اللاحقة على تنفيذ الميزانية

بعض مظاهر الرقابة إلى بالإضافة . المقدمة لها من طرف الآمرين بالصرف بعد اختتام كل سنة مالية

هذين الأخيرين الذين يتسمان بالطابع  .الولائي السياسية الممارسة على أعضاء الس الشعبي البلدي و

فأعضاء االس الشعبية المحلية ملزمون بإتباع السياسة المرسومة من قبل . السياسي أكثر من أي طابع آخر

المحلية باعتبارهم ممثلين للشعب على  الإدارةالحزب الذي ينتمون إليه، ويعبرون عن ذلك على مستوى 

فنجد أن رئيس الس الشعبي لا يمكنه تنفيذ ميزانية البلدية إلا بعد ). ةالولاي البلدية،(ستوى المحلي الم

وكذا كل العمليات الأخرى المتعلقة بميزانية البلدية، . 1مصادقة أعضاء الس الشعبي البلدي كمرحلة أولى

في  تكما أن للمجلس الشعبي البلدي حق الب. داخل نفس القسم بابإلى ومنها إجراء تحويلات من باب 

وهي مظاهر تبرز الدور الرقابي المنوط بالس الشعبي . 2قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو رفضها

البلدي على أعمال رئيسه، وهذا من أجل إضفاء الشفافية في أعمال وتصرفات رئيس الس الشعبي 

ل الانتخابي لهؤلاء الأعضاء من تجسيد فكرة التمثي إلىالبلدي، وكذا لتقاسم أعباء المسؤولية من جهة، و 

  .جهة أخرى

نا سنذكر بعض الأمثلة التي وردت فإن ،أما عن الرقابة الممارسة من قبل الس الشعبي الولائي على الوالي    

من حق الس الشعبي الولائي أن . المتعلق بالولاية 1990أفريل  07المؤرخ في  90/09 في القانون رقم

بالإضافة . 3عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بتسيير المصالح اللامركزية التابعة للدولةيخطر وزير الداخلية 

لجنة تحقيق حول القضايا  أن القانون قد منح الس الشعبي الولائي الحق أن يحدث في أي وقت  إلى 

م النتائج الخاصة وتكون هذه اللجنة منتخبة من بين أعضاء الس، وتقد. المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها

                                                 
  .المتعلق بالبلدية 90/08من القانون رقم  152المادة  -  1
 .المتعلق بالبلدية 90/08من القانون رقم  155المادة  -  2

  .المتعلق بالولاية 90/09من القانون رقم  156المادة  -  3
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 ةذا التحقيق للمجلس الشعبي الولائي، ليقوم رئيس الس الشعبي الولائي بإخطار الوالي وكذا وزير الداخلي

  .بذلك

في   كلها أمثلة عن الدور السياسي الذي يقوم به الس الشعبي البلدي، وكذا الس الشعبي الولائي      

لمحلية في الجزائر، بحيث أن هذه االس لا يمكنها أن تتخلى عن طابعها ا الإدارةمجال الرقابة على أعمال 

السياسي باعتبارها ممثلة للشعب، ومجسدة لمفهوم الديمقراطية، وكذا مفهوم التداول بمفهومه السياسي، لتكون 

  .المحلية  الإدارةعين المواطنين على تسيير 

  :المحلية الإدارةرقابة الرأي العام على أعمال : ثانيا
إن المقصود برقابة الرأي العام، الرقابة التي تباشرها بعض الهيئات والتنظيمات السياسية الشعبية مثل       

الأحزاب السياسية، وجماعات الضغط، والنقابات، علاوة على الصحافة، ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق 

بشأن النشاط         الآراء المتعددة  إلىدها توضيح اتجاهات الرأي العام للسلطات المحلية خاصة، وإرشا

  .الإداري، ومراقبة ردود الفعل إزاء تصرفات السلطات العامة على المستوى المحلي، وبيان أوجه نقدها

لكن التجربة العملية بينت أن الرقابة على أعمال السلطات المحلية، هي ممارسة فعلا من قبل       

  .1صحافة من جهة أخرىال و ،الأحزاب السياسية من جهة

    الإدارةدورها مهم، ولا غنى عنه في مجال الرقابة على أعمال فإن فبالنسبة للأحزاب السياسية،      

المحلية، رغم كل الانتقادات الموجهة من قبل بعض الفقه الذي يرى أن الأحزاب السياسية هي ليست ذات 

ولكن ما يجعله فعالا ولازما، أن تكون . ات، وهذا على اعتبار أن لكل شيء مساوئ وحسن2دور فاعل

ولا شك أن النظام الحزبي، . فالديمقراطية لا تستقيم بغير حرية الرأي والتفكير. سلبياته أقل من ايجابياته

الحريات، إذ أن    وماله من امتداد تمثيلي على المستوى المحلي، من شأنه أن يساعد كثيرا على توفير هذه 

الانحراف، والتعسف في      مؤطرين في شكل تنظيمات حزبية، لا يمكنهم مقاومة  او الأفراد ما لم يكون

في حين أن تلك التكتلات الحزبية . استعمال السلطة من قبل السلطات العامة على المستوى المحلي

                                                 
 .266.بوحفص سيدي محمد، المرجع السابق، ص -  1

  .143.ص، 2006 - 2005 جامعة سيدي بلعباس، ة ماجيستير،مذكر  رقابة المشروعية في الوظيفة العامة،قدودو جميلة،  -2
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الحكومي، عن طريق خلق إدارة عامة  دالسياسية تستطيع أن تفعل ذلك، فهي بذلك تحول دون الاستبدا

 الإدارةهاما في الرقابة على أعمال  اً ضد التعسف، والاستبداد، والانحراف، وهو ما يمثل في الواقع دور تقف 

  .1متها في نفس الوقتءملا بصفة عامة، من حيث مشروعيتها، و

دورا فعالا وبارزا في مجال الرقابة الأخيرة ه ومما لا شك فيه أن لهذه فإن ،أما بالنسبة لوسائل الإعلام          

وهي بذلك تلعب دورا مهما في  .المحلية على وجه التحديد الإدارةالعامة، وعلى أعمال  الإدارةعلى أعمال 

وبالأخص  جليا،  ويظهر دورها  .السلطات العامة على المستوى المحلي إلىوتوجيه النقد  ،تكوين الرأي العام

فقد اعتبرها البعض من  ،ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام ،ذلكوعلى  .في الصحافة المكتوبة

  .السلطة الرابعة بجانب السلطات الثلاث المعروفة 2المفكرين

جل أفمن المؤكد أن الرقابة المستمرة التي يمكن أن تمارسها الصحافة تعتبر ضمانا بالنسبة للأفراد من        

ف في استعمال السلطة، أو السلبية في اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها منع انحراف، واحتمالات التعس

  .المصلحة العامة

فهي بذلك تعبر . فالدساتير والقوانين في كثير من الدول قد أعطت هامشا كبيرا من الحرية للصحافة       

قصد إطلاع الرأي رائهم، وعقائدهم بواسطة المطبوعات، بمختلف أشكالها بآعن حق الأفراد في التعبير عن 

العامة على المستوى المحلي، مع ترتيب  الإدارةومنها إطلاعهم عن نشاط . العام على مجريات الأمور

في حالة ارتكاب القائمين بعمل الصحافة أخطاء  ،3المسؤولية المدنية الجنائية على مؤلفي هذه المطبوعات

لدور المنوط ا، وهو تنوير الرأي العام حول وظيفية، وهذا حتى تطلع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها با

إطلاع الأفراد على وضعية تسيير الشؤون العامة من قبل السلطات المحلية دون  و ،مستجدات الأحداث

بصفة          المحلية الإدارة، والقائمين بتسيير شؤون الإدارةزيادة أو نقصان تفاديا لتشويه صورة موظفي 

العام هو ضمانة كبرى للحقوق والحريات، وهو يعكس مباشرة إرادة الشعب، والواقع أن الرأي . خاصة

والرأي العام باعتباره لسان حال هذه الإرادة الشعبية، جدير بأن يكون له كلمة مسموعة في تصريف أمور 
                                                 

 .183.ص المرجع السابق،سامي جمال الدين،  -  1

  .266.بوحفص سيدي محمد، المرجع السابق، ص -  2
 .275.ص ،المرجع السابق سامي جمال الدين، -  3
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افة هاما من برامجها اليومية لاستض فنجد مثلا أن الإذاعات المحلية لمختلف الولايات تخصص حيزاً . الجماعة

رؤساء البلديات الموجودة على مستوى الولاية، و بصورة دورية لعرض برامجهم في مجال التسيير المحلي وفتح 

ما يشبه المساءلة إلى اال للمواطنين لطرح انشغالام وتساؤلام، لتتحول في بعض الأحيان هذه البرامج 

. المحلية في الجزائر على وجه التحديد لإدارةاالشعبية، لتكرس بذلك مظهرا من مظاهر الرقابة على أعمال 

قوته وتأثيره الشديد في تقويم سلوك السلطات العامة على  دور الرأي العام، وبغير أنه بالرغم من تسليمنا 

لا تتوفر، ولا تتحقق، إلا في     المستوى المحلي، وحملها على التزام المشروعية، إلا أن هذا التأثير والقوة 

  .1تتوفر فيها للرأي العام أسباب الوعي والنضج والاكتمالالدول التي 

  :الرقابة الخارجية: الفرع الثالث
المحلية بصفة  الإدارةتعتبر الرقابة الخارجية نوعا من أنواع الرقابة غير القضائية الممارسة على أعمال 

ري، بغرض التحقق من هي تعني عملية الفحص الفني المحايد من طرف خارج كيان التنظيم الإدا و .عامة

وتتولاها أجهزة مستقلة تماما  2.، ومدى الكفاءة في تحقيق الأهدافالإداريةسلامة التصرفات، والأعمال 

. عن الجماعات الخاضعة للرقابة، بحيث تستهدف التأكد من مدى تحقيق تلك الجماعات المحلية لمسؤولياا

خلق إلى فهي دف  .ن أساسيين، لا ينفي أحدهما الآخرالرقابة الخارجية في هذا الشأن ترتكز على مبدأي و

وكل ما تتضمنه فكرة الشخصية  .التوازن بين مبدأ استقلال الجماعة المحلية، وتمتعها بالشخصية المعنوية

غير ذلك من عناصر إلى تمنح لهذه الهيئات المحلية ذاتية التسيير، والاستقلال المالي،  ،المعنوية من عناصر

وبين مبدأ تبعية هذه الجماعات المحلية للدولة، وما يتبع هذا المبدأ من عناصر تتمحور . عنويةالشخصية الم

الرقابة، والإشراف، والتوجيه من قبل هيئات مستقلة تماما عن الجهات  إلىحول ضرورة إخضاع هاته الهيئات 

عن بعض التجارب في مجال  وسيتم إعطاء فكرة .الخاضعة للرقابة بشكل محايد، ويكفل تحقيق الصالح العام

، ثم )ثانيا(الوسيط الفرنسي إلى ، ثم نتطرق )أولا(نظام الأمبودسمان  إلى الرقابة الخارجية بحيث سيتم التطرق 

                                                 
 .138.المرجع السابق، ص  علي خطار شنطاوي، -  1

 .145.ص ،المرجع السابق ،حسين عبد العال محمد -  2
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هيئة الإدعاء العام السوفياتي  إلى ، وفي الأخير سنتطرق )ثالثا(تجربة وسيط الجمهورية في الجزائرإلى نتعرض 

  ).رابعا(

  

  

  

  

 : OMBOUDSMANنظام الأنبودسمان أو المفوض البرلماني   -أولا

 الإدارةوهو شخص مكلف من البرلمان بمراقبة  .الأمبودسمان كلمة سويدية يراد ا المفوض أو الممثل  

  .1بصفة عامة الإدارةجراء الأعمال الصادر عن  ،وحماية حقوق الأفراد وحريام ،والحكومة

   ليكون وسيلة لتحقيق التوازن بين  1809السويد هذا النظام في دستورها لعام  استحدثتوقد   

في            لامتيازاا استخدامهافي  الأخيرةللحد من تعسف ذلك  و ،والسلطة التنفيذية ،سلطة البرلمان

  .2مواجهة الأفراد

فهو الشخص الذي يلجأ إليه المواطن  ،حامي الوطن اسموقد تطور هذا النظام حتى بات يطلق عليه  

وللمفوض  .الإداريةأو الجهات  ،أو صعوبات مع الحكومة ،صادفته مشاكل طالبا حمايته وتدخله إذا ما

وسيلة أخرى  بأيأو  ،أو بناء على شكوى يتلقاها من الأفراد ،البرلماني الحق في التدخل من تلقاء نفسه

وجوب إتباع أسلوب معين في عملها لتدارك  إلى الإدارةلى توجيه فيعمل ع .يعلم من خلالها بوقوع مخالفة

 أداءالمقصرين في  الموظفينعلى  ىله إقامة الدعو كما  .أي موظف في هذا الشأن استجوابوله  .الأخطاء

.                  ومطالبهم بالتعويض لمن لحقه ضرر من جراء هذا التصرف غير المشروع ،واجبام

 وبالنظر. قام به من أعمال خلال تلك السنة ذا ويقدم الأمبودسمان تقريرا سنويا إلى  البرلمان يتضمن ماه

                                                 
 . 254.بوحفص سيدي محمد، المرجع السابق، ص  -  1

 .254.، صبوحفص سيدي محمد، المرجع نفسه -  2
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 وكنداالمملكة المتحدة على غرار فقد أخذت العديد من الدول بأنظمة مشاة  ،للنجاح الكبير لهذا النظام

  .19671عام

   :LE MEDIATEURالوسيط الفرنسي  - ثانيا

الوسيط، لأنه  اسموأعطته  ،يدو ول به في السـوالمعم ،أخذت فرنسا بنظام مشابه لنظام الأمبودسمان 

  المشرع هوقد أنشأ .الإداريةانية والرقابة ـط بين الرقابة البرلمـأو لأنه وسي ،ومةـالحكو يتوسط البرلمان 

يعين لمدة ست سنوات و  19732 جانفي 03الصادر بتاريخ  73/6الفرنسي بموجب القانون رقم  

لمادة الثالثة من القانون ل طبقا، وهذا 3يتخذ في مجلس الوزراء ،رئاسي مرسوم غير قابلة للتجديد بموجب

 06 كما أنه لا يمكن عزل وسيط الجمهورية خلال مدة  .والمتعلق بمنصب وسيط الجمهورية ،سالف الذكر

ويترك أمر  .عندما يتعذر عليه القيام بواجباته الوظيفية إلا ،سنوات المحددة لأداء وظيفته، أو إاء مهامه

مجلس المحاسبة،  ورئيس ،ورئيس محكمة النقض ،لجنة مكونة من نائب رئيس مجلس الدولةإلى تقدير ذلك 

هذا الصدد يجب أن يتخذ  على أن القرار المتخذ في .وهذا بعد إخطارها من طرف رئيس الجمهورية

وسيط الجمهورية            المتعلق بمنصب  73/6لمادة الثالثة من القانون رقم ل طبقا بالإجماع، وهذا

أثناء  يخضع فهو لا                .)A.A.I(المستقلة الإدارية وبالتالي فهو يعتبر إحدى الهيئات  .الفرنسي

أو  ،أو ملاحقته ،عليه           أداء وظيفته لأي تعليمات من أي جهة إدارية كانت، ولا يمكن القبض 

 . 4التي يدلي اقوال أو الأ ،أو حجزه بسبب أعماله ،توقيفه

أو من طرف  ،المقدمة سواء من طرف الأفراد ىكما أن وسيط الجمهورية يختص بتلقي الشكاو  

وكافة المرافق  ،والهيئات المحلية ،والمؤسسات العامة ،ضد الإدارات الحكومية لخاصة،االأشخاص المعنوية 
                                                 

 .249.، ص1999 العراق، ،3القادسية، مجلد  ةمازن ليو راضي، نظام الأنبودسمان أو المفوض البرلماني، ضمانة لحقوق الأفراد وحريام، مجل  -  1

2 - La loi n° 73/6 du 3 Janvier 1973 instituant un médiateur, Cf.www.legi France gouv.fr. 
Voir aussi : André LEGRAN, Médiateur, Encyclopédie Juridique, Contentieux administratif, Tome II, 17ème année,2000, 

2ème trimestre , Dalloz, PARIS  , p.2.  
  

3  - Art. 2 « Le médiateur de la République est nommé pour six ans par décrêt  en Conseil des Ministres, il ne peut être 

mis fin à ses fonctions avant l’expiration du délai qu’en cas d’empêchement  constaté dans les conditions définies par 

décrêt  en Conseil d’Etat. Son  mandat n’est pas renouvelable. » 
   

4 - Martine LOMBARD, Gilles DIMONT, Droit Administratif , 6
ème

 éd, Dalloz, p.325 ; André LEGRAND, op.cit , p.5. 
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، الإداريةتنفيذ القرارات القضائية  الدور الذي يلعبه وسيط الجمهورية الفرنسي في مجالإلى بالإضافة  .العامة

لهذا القرار  بالامتثال ،الصادر ضدها القرار القضائي الإدارةبحيث أن وسيط الجمهورية يستطيع أن يأمر 

يدرج ذلك في تقرير خاص يقدمه لرئيس  لأوامره، الإدارةوفي حالة عدم احترام  .خلال فترة زمنية يحددها

  .1كما يسعى لنشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية  والبرلمان،الجمهورية 

 الشيءي الإداري لقوة القرار القضائ اكتسابإلا أن تدخل ويسط الجمهورية لا يمكن أن يتم إلا بعد 

ا أمام حمطرو  مازالالمقضي به ـ أي بعد أن يصبح ائيا ـ وهو بالتالي لا يستطيع أن يتدخل، إذا كان النزاع 

كما أن طلب . 2كما أنه لا يستطيع أن يعيد النظر في القرارات القضائية  .أو أنه قابل للمراجعة القضاء،

 الأفراد وإنما يتم ذلك من خلال توجيه طلبات، ريقة مباشرةتدخل وسيط الجمهورية لا يمكن أن يكون بط

 .نائب برلماني ليقوم هذا الأخير بطلب تدخل وسيط الجمهورية إلى

  : ـ تجربة وسيط الجمهورية في الجزائر ثالثا

هذا المنصب بموجب  أأنش النظام الجزائري بتجربة وسيط الجمهورية المعمول ا في فرنسا، و اقتدىلقد 

من  الإدارةله هي تجسيد فكرة تقريب المخولة  المهمة الأولى توكان .96/1133المرسوم الرئاسي رقم 

في جميع  رعدم الاستقراأن هذه الفترة من الزمن كانت الجزائر تعيش حالة من  اعتبارعلى ، المواطن

أصبحت بعيدة كل البعد عن  الإدارةفإن بالتالي  و .والسياسية والاجتماعية، والاقتصادية ية،الأمن ،االات

ل توكل له الرقابة عن قرب فيما يخص ستقكان لزاما خلق جهاز م  منهو  ،تجسيد فكرة تحقيق المصلحة العامة

 رقم فالمادة الثالثة من المرسوم الرئاسي .المحلية بصفة خاصة الإدارةو  ،صفة عامةب الإدارةأعمال 

يخول وسيط ''            :  وسيط الجمهورية نصت على مايلي سمن تأسيوالمتض سالف الذكر،96/113

  .الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين
                                                 

1 -  Art. 11/2 « …….Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de Justice passée en force de chose jugée, 

enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe , si cette injonction n’est pas suivie 

d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial présenté dans les conditions prévues       

à l’article 14 et publié au  Journal Officiel….. » 
2 -  Art. 11/1 « Le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, 

ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle, mais à la faculté de faire des recommandations        

à l’organisme mis en cause…… » 
 .المتعلق بمنصب وسيط الجمهورية 1996مارس  23لمؤرخ في ا 96/113المرسوم الرئاسي رقم  -  3
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الطعن ويرى أنه وقع ضحية بسبب خلل في  قكل طر   استنفذوفي هذا الإطار يمكن أي شخص طبيعي،  

ليتم إلغاء منصب  ،أن هذه التجربة لم تعمر طويلا إلا '' تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية

لوسيط  ةوكلمورغم أن المهام التي كانت  .99/1701 وسيط الجمهورية بموجب  المرسوم الرئاسي رقم

إلا أن ذلك لا ينف الدور الكبير الذي كان بالإمكان  ،الفرنسي هير الجمهورية لم تكن بالمستوى الممنوح لنظ

 استعمالفي  انحرافأو  ،وهذا لردع كل تعسف، المحلية الإدارةأن يلعبه خاصة في مجال الرقابة على أعمال 

 .تكريس مفهوم دولة القانون وبالتالي ،وضياع حقوق الأفراد وحريام ،السلطة الذي ينجر عنه هضم

 :هيئة الإدعاء العام السوفيتي: رابعاً 

 1936وقد أفرد له دستور عام  .1922أنشأ الإتحاد السوفيتي السابق نظام هيئة الإدعاء العام سنة     

 الإدارةومراقبة تقيد  ،الإشراف على تنفيذ الأنظمة والقوانين هامنالتي  و ،اختصاصاتهخمس مواد لتحديد 

  .  2بمشروعية إجراءاا في حماية حقوق الأفراد وحريام

ويعمل على تصحيح  .أو بناء على تظلم يقدم إليه ،تلقائيا الإدارةويمكن أن يباشر وظيفته تلك بمراقبة     

عمل المدعي العام على  تصرقيو  .عدم المشروعية بعامة المشوبة بعي بصفةالإدارية والأعمال  ،القرارات

على عكس ، مة الإجراء الإداري وكفايةءن مطابقة العمل الإداري للقانون دون البحث في ملاالتأكد م

 الإدارةتصرف ملاءمة حيث يبحثان في  ،والوسيط الفرنسي ،الأمبودسمان السويدي تبعهاالأسلوب الذي 

  . تهمشروعي إلىبالإضافة 

المحلية بصفة  الإدارةو  ،بصفة عامة الإدارةويعد هذا النظام مساعدا للقضاء في الرقابة على أعمال     

وهو  .لحقوق الأفراد وحريام كما يعتبر هذا النظام حامياً   .العامة الإدارةمن  يتجزأجزء لا  باعتبارها ،خاصة

مه في بعض لع منعلى الرغم  ،عليه بعد تفكك الإتحاد السوفياتي ييبق 3الذي جعل المشرع الروسي مرالأ

  .على ذلك توعدم قدرته على تغيير مسلكها إذا ما أصر توجيهاته، ب الإدارة التزامالأحيان من عدم 

  
                                                 

 .1999 أوت 04الصادرة بتاريخ  52، عدد ج.رج.ج ،إلغاء مؤسسة وسيط الجمهوريةبالمتضمن  1999أوت  02المؤرخ في  99/170المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 .09.، ص1971 ،رمص حاتم علي لبيب، نظام المفوض البرلماني في أوربا، مجلة مصر المعاصرة، -  2

 .18.حاتم علي لبيب، المرجع السابق، ص -  3
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  :أنواع الرقابة غير القضائية من حيث وقت ممارستها: المطلب الثاني 
إن العنصر الأساسي في هذا النوع من أنواع الرقابة غير القضائية هو عامل الزمن، أو الوقت الذي تتم      

سابقة         رقابة  إلىعلى تقسيم الرقابة من حيث وقت ممارستها 1ويجمع الفقهاء. ممارسة الرقابة فيه

الرقابة اللاحقة في الفرع إلى ثم نتطرق  ،الرقابة السابقة في الفرع الأول إلىوعليه سنتطرق  .ورقابة لاحقة

  .الثاني

  :الرقابة السابقة: الفرع الأول
المحلية، وهذا نظرا  الإدارةإن الرقابة السابقة تعد من أهم أنواع الرقابة غير القضائية، الممارسة على أعمال     

المحلية على وجه  الإدارةلما تكتسيه من أهمية بالغة، سيما فيما يتعلق بإضفاء المشروعية على أعمال 

أو يصعب تداركها  ،القصد منه تفادي الوقوع في الأخطاء التي يستحيل اً بحيث تعتبر إجراء احترازي. التحديد

  .        بعد تنفيذ العمل الإداري

وسائل ممارسة هذه  إلى، ثم نتطرق )أولا(مفهوم هذه الرقابة إلى ومن هذا المنطلق، وجب علينا التطرق       

  ).ثانيا(الرقابة 

  :مفهومها: أولا

قبل أن يستكمل مقومات  ،أو العمل الإداري بصفة عامة ،رقابة تمارس حيال موضوع القرارإن هذه     

وتكون في غالب . أو قابلا للتنفيذ ،فهي مرحلة سابقة يمر من خلالها القرار قبل أن يصبح نافذا. إصداره

 .حيث يبدو فيها القائم بعملية الرقابة كممثل لسلطة الوصاية ،الإداريةالأحيان هذه الرقابة مرتبطة بالوصاية 

وبشكل مدقق،   يعتبرها مشاركة للإدارة في تصرفها، فهي بذلك تفحص كل الإجراءات  2لذا فالبعض

فيفترض في الرقابة السابقة  .المحلية الإدارةتصديق غير مباشر للوصاية على عمل هذه  اليظهر في الأخير أ

                                                 
 .147.محمد، المرجع السابق، ص حسين عبد العال -  1

 .116.، ص1976سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، مصر،  -  2
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. الرقابة المالية قبل الصرف: وأهم مثال لها .الإدارةتع جهة الرقابة بسلطة الموافقة السابقة على أعمال جهة تم

 .والجهة التي تقوم بالصرف ،بالرقابة       الجهة القائمة  :ويستلزم هذا الأمر حصول حوار دائم بين الجهتين

أو "  financier préalable  contrôle"أو السابقة تظهر أهمية الرقابة المالية القبلية  ،ففي هذا الإطار

في كوا تمارس على قرارات الالتزام "  contrôle des dépensés engagées"مراقبة الالتزام بالنفقات

أي قبل أن تترتب عنها ديون تجاه . ثارها القانونيةقبل إنتاج هذه القرارات لآ ،بالنفقات للآمرين بالصرف

بطلان القرارات غير المشروعة التي تكون قد أنتجت إلى حيث لا يؤدي مبدئيا  ،المعنيةالهيئات العمومية 

آثارها تجاه الغير، مثل ضرورة تسديد نفقة ملزم ا دون توفير الاعتمادات، إذا كان أداء الخدمة من طرف 

بالتصدي للمخالفة المالية  الرقابة المالية القبلية تصبح بمثابة إجراء وقائي يسمح فإنلذا  .الدائن قد تم فعلا

  .منذ بدايتها، ومنع آثارها من الوقوع

 اً وهو الذي يضمن لها قدر  يعيد التبرير الأساسي لوجودها، ،وهذا الطابع الوقائي في الرقابة المالية القبلية     

ى تنفيذ النفقات على الأقل كإجراء أولي من بين الإجراءات والتدابير الرقابية الأخرى عل( من الفعالية  اً مهم

ففي الجزائر نجد أن هذا النوع من الرقابة السابقة في اال المالي قد نص عليه المرسوم التنفيذي . 1)العمومية

فتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن  .2المتعلق بالرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات 92/414رقم 

زام بالنفقات يشمل ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة تلإلنطاق تطبيق الرقابة القبلية على ا"

والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولايات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

كما أن هذه الرقابة من حيث الموضوع تنصب كقاعدة عامة على جميع النفقات مهما كانت ". الإداري

التي  "Actes administratifs" الإداريةكما أا تشمل بعض القرارات . أو الغرض منها ،طبيعتها

  .3ومسارهم المهني ،ومرتبات الموظفين ،مثل تلك المتعلقة بالتوظيف ،من آثارها ترتيب التزام بنفقات

                                                 
 .135.ص ،محمد مسعي، المرجع السابق -  1

لنفقات، وصلاحيات المراقبين التخلص من الموروث الاستعماري في اال القانوني، تم إصدار عدة نصوص تنظيمية متعلقة بمجال تطبيق الرقابة القبلية على الالتزام بابعد الاستقلال وبعد  -  2
 .82عدد ،ج.ج.ر.ت التي يلتزم ا، جالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقا 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414، كان آخرها المرسوم التنفيذي رقم الماليين

 .136.المرجع السابق، ص ،محمد مسعي -  3
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أعابوا على هذه قد  في اال الإداري والقانوني، 1بعض الباحثين فإن ،ومن خلال كل ما سبق ذكره      

ذلك قد  فإن وبالتالي  .على أا تدخل غير مباشر في عمل الجماعات المحلية، بصفة خاصة ،الرقابة السابقة

وعدم  ،المحلية بالجمود الجماعةوإصابة  ،الإجراءات ءبطإلى استغراق مفهوم اللامركزية، ما يؤدي إلى يؤدي 

لا تملك  ،هيئة فنية إلى المحلية بالشخصية المعنوية وتحويلها لجماعة كما أا قد تنفي الاعتراف ل. الابتكار

سير يتمثل في أن الوقاية خير من يلكن الرد على كل هذه المساوئ سهل و . دون التنفيذ إلا الاقتراح

  .2العلاج

 :المحلية الإدارةوسائل الرقابة السابقة على أعمال : ثانيا

تتوفر على مجموعة من الوسائل والآليات التي دف   ،المحلية الإدارةإن الرقابة الممارسة على أعمال      

وعلى ذلك . المخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول ا الإدارية،الحيلولة دون الوقوع في الأخطاء إلى كلها 

 . )د(وأخيرا التصريح، )ج(الإذن المسبقإلى ثم  ،)ب(الإيقافإلى ثم نتعرض  ،)أ(التصديقإلى سنتطرق 

وضعه    هو إجراء يجوز بمقتضاه للسلطة الوصاية أن تقرر بأن عمل الهيئة اللامركزية يمكن  :التصديق -أ

، التصديق قد يكون صراحة و. موضع التنفيذ على أساس عدم مخالفته للقانون، أو مساسه بمصلحة عامة

و  .خلاله  عادة ما يكون التصديق مقرونا بقيد زمني يجب أن يتم  و. بعكس التصريح ،ويكون ضمناوقد 

وهذه المصادقة لا تمتد . ه لا يمكن الطعن في قرارات الهيئات المحلية قبل المصادقة عليهافإن ،فضلا عن هذا

 قد جرى على التفرقة بين التعديل الجوهري الذي 3بيد أن الفقه .تعديل مشروع القرار من قبل الوصايةإلى 

في  و .اً بسيط يخرج القرار عن مضمونه، وبين التعديل غير الجوهري، وأجاز لسلطة الوصاية إجراء تعديلاً 

  .المحلية يعتبر كأنه لم يكنالإدارية التصرف القانوني من قبل الهيئة فإن حالة عدم المصادقة، 

  

I- أنواع التصديق:  

                                                 
 .213.، ص1977 مصر، اني، الوجيز في الإدارة العامة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،ببكر ق -  1

 .148.ص ،المرجع السابق ،حسين عبد العال محمد -  2

 .179.، ص1991 مصر،دار الفكر العربي،  ،الطبعة السادسة -دراسة مقارنة -رارات الإداريةسليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للق -  3
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          باشرة عملية التصديق بسلطة تقديرية، وإن كان عليها أن تلتزم بمالإدارية تتمتع جهة الوصاية     

المشروعية،   عند اتخاذها هذا الإجراء، باحترام مبدأ الاستقلالية للأشخاص اللامركزية، وكذا احترام مبدأ 

ما يأخذ التصديق عادة فإن عموما  و. الذي يؤكد على ضرورة وجود النص القانوني لمباشرة رقابة التصديق

   :صورتين

إذا نص القانون على أن يكون التصديق صريحا بموجب تصديق السلطة الوصائية : التصديق الصريح -1

على قرارات الهيئات اللامركزية، وذلك كي تصبح ائية، وقطيعة، ونافذة وأن لا تنفذ هذه القرارات مهما 

والمداولة على إجراء عملية التصديق عليها من بمعنى آخر أنه يتوقف تنفيذ التصرف . طالت الفترة الزمنية

  .1قبل جهة الوصاية المختصة

( وهنا يكون التصديق ضمنيا إذا نص القانون على اعتبار قرارات الهيئة اللامركزية: التصديق الضمني -2

ضمنيا، إذا نص  نافذة إذا مضت فترة زمنية دون إقرارها، كما قد يكون رفض التصديق ) البلدية مثلا

هكذا نرى أن . لقانون أيضا على أن سكوت جهة الوصاية وفوات المدة القانونية على أنه رفض التصديقا

فقد يكون سكوت جهة الوصاية ومرور فترة زمنية هو شكل . التصديق الضمني يتحدد أساسا بموقف المشرع

  .شرعالمإليه من أشكال التصديق الضمني، أو الرفض الضمني للتصديق، وذلك حسب ما يشير 

II - النتائج المترتبة على التصديق:  
وبالتالي       . من المعروف أنه لا يجوز إطلاقا اعتبار جهة الوصاية شريكة في إصدار العمل اللامركزي    

رقابة على        عتبر جزء من العمل الإداري للهيئة المحلية، وإنما ينظر إليه على أنه أداة لا ي فإن التصديق

لمخالفته للقانون، أو           جهة الوصاية لها أن ترفض مشروعية القرار فإن وبالتالي . المحلية الإدارةأعمال 

اللامركزية، ما لم يقرر الإدارية من اختصاص الهيئات  لاءمةلأن الم ،لاءمةعدم المإلى الدستور مثلا، وليس 

  .2المشرع عكس ذلك

                                                 
 .53.مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -1

           بلعباسسيدي جامعة  مذكرة ماجستير في القانون العام، -دراسة تحليلية - بوزيان مكلكل، الاتجاهات القانونية الجديدة للإدارة المحلية في الجزائر في ظل نظام التعددية السياسية -2
  .128.ص ،1992
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  :فيما يليوللتصديق مجموعة من الآثار يمكن إيرادها 

القاعدة أنه لا يمكن للجهة اللامركزية تنفيذ قراراا قبل التصديق عليها، وبالتالي فهي متوقفة على  -1

هذه الأعمال الصادرة عن السلطات اللامركزية موقوفة بإجراء الرقابة فإن وبالتالي . موافقة السلطة الوصائية

  .القيام بذلكالسابقة عليها من قبل الجهة المخول لها قانون 

لا يعتبر التصديق عنصرا من عناصر القرار الصادر عن الجهات اللامركزية، وإنما هو عنصر خارج عن  -2

حين  إلى فالقرار موجود ولكن نفاذه موقوف، أو متوقف . دائرة القرار، يؤثر في نفاذه، ولا يؤثر في وجوده

  .التصديق عليه

بأي حال من الأحوال على وجوب التنفيذ الجبري للقرار إن عملية تصديق جهة الوصاية لا تعني  -3

الجهة اللامركزية تملك حق عدم تنفيذه رغم المصادقة عليه، لأن هذه السلطات  فإن وبالتالي . المصادق عليه

الذي  اللامركزية تتميز بنوع من الاستقلالية، عكس ما هو الحال بالنسبة للتصديق عند السلطة الرئاسية، 

المصادق عليها من السلطة الرئاسية، ولا  الإدارية على المرؤوسين الذين يلتزمون بتنفيذ القرارات  يكون جبريا

    1يجوز تعطيلها، أو تأجيلها، أو رفض تنفيذها

لا يمكن تعديل أو تغيير القرار المصادق عليه إلا بعد مصادقة جديدة من قبل السلطة الوصائية، وهذا  -4

  .حتى يمكن تنفيذه

  :يقافالإ -ب
وهو وسيلة وصائية تتخذها السلطة الوصية لإيقاف تنفيذ قرار صادر عن رئيس الس الشعبي البلدي     

فالسلطة الوصية المتمثلة في الوالي تطلب . مثلا، يتضمن ظاهرة اعتداء على النظام العام، أو المصلحة العامة

  .من الس الشعبي البلدي إيقاف تنفيذ هذا القرار

                                                 
   .129.ص ،بوزيان مكلكل، المرجع السابق -  1
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أا لم تحدد وقتا  من قانون البلدية، 80/2نص المادة الملاحظة التي يمكن أن تسجل من خلال قراءة  و

المعني بطلب توقيف القرار هو رئيس الس الشعبي  ومن جهة اخرى .لطلب توقيف القرار هذا من جهة

  .1البلدي باعتباره هو من أصدر القرار من جهة ثانية

 :الإذن المسبق: ج

مشروع القرار الذي تزمع الجهة  فإن جراء تتخذه السلطة الوصية تجاه الس المحلي بمقتضاه، هو إ    

ومعنى ذلك أن البلدية . 2اتخاذه، لا يخالف القانون، ولا يمس بالمصلحة العليا - البلدية مثلا -اللامركزية 

  .ا الضوء الأخضر في ذلكيجب أن تستأذن السلطة الوصية قبل إقدامها على اتخاذ هذا القرار، وإعطائه

المتعلقين بالبلدية والولاية على  90/09و  90/08والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص في القانونين      

بالتالي ترك باب المبادرة مفتوحا، أي ترك الحرية في اتخاذ أي قرار  و. التوالي، على مسألة الإذن المسبق

  .الوقت المناسب لهمايدخل في اختصاص الجهات المحلية، وفي 

يعرف التصريح بأنه إجراء تقوم من خلاله السلطة المخول لها حق الرقابة، بأن مشروع القرار : التصريح -د

. إلا صريحا وعلى ذلك لا يكون التصريح . المراد إصداره، لا يخالف قاعدة قانونية، ولا يمس المصلحة العامة

يكون التصريح مشروطا، بحيث لا يصح التصرف، إلا وفقا  لا يمكن الاستدلال عليه ضمنا، ويجوز أن و

  .للشروط التي وضعتها السلطة المركزية

  :الرقابة اللاحقة: الفرع الثاني
الرقابة     يمكن حصرها فقط في  المحلية، على وجه التحديد لا الإدارةإن الرقابة الممارسة على أعمال      

أي أا مسايرة للعمل الإداري، وهذا  .صدور العمل الإداري، ونفاذه بعد ما إلىالسابقة، وإنما يمتد نشاطها 

ثم سيتم  ،)أولا( ةمفهوم الرقابة اللاحقإلى عليه سيتم التطرق  و .بغية مواكبته ومحاولة تصويبه حتى اية أثره

  . )ثانيا(وسائل ممارسة هذه الرقابةإلى التطرق 

  

                                                 
  .152.مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -  1
 .157.، صالسابقمسعود شيهوب، المرجع  -  2
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  :مفهومها: أولا
تقع في     اللامركزية من قبل السلطة المخول لها ممارسة الرقابة، إنما  الإدارةة على إن هذه الرقابة الممارس    

ولهذه الرقابة صور . الفترة الزمنية اللاحقة لصدور التصرفات القانونية، والأعمال المادية للإدارة اللامركزية

الذي  (Inspection) ومن بين هذه الصور أسلوب التفتيش. مختلفة باختلاف وقت، وأسلوب ممارستها

قصد الوقوف على الأخطاء التي  أو العمل المادي للإدارة اللامركزية  ،يعيد فحص ودراسة التصرف القانوني

شابت هذا العمل، وذلك بمراجعة المستندات، والوثائق، ومراجعة الحسابات، ومدى مطابقتها للقواعد 

. تشخيص دقيق لكشف سوء التسيير، أو التقصير المعمول ا في مجال المحاسبة العامة، مثلا، وهذا قصد

كما أن هذه الرقابة تختلف عن الرقابة السابقة في أن دورها يأتي بعد أن يكون التصرف القانوني، أو العمل 

دورها ليس توجيها فإن بالتالي،  و. المادي قد أنتج آثاره بالنسبة للإدارة اللامركزية، والأفراد في نفس الوقت

والتي من  ،إحصاء للأخطاء في حالة وجودها، قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذه الحالةبقدر ما هو 

كما أن الجهاز الإداري المعني بعملية الرقابة يحتفظ باستقلاليته، حيث أن قراراته . بينها توقيع العقوبات

 لكن ما يعاب .السابقةما هو الحال بالنسبة للرقابة     تكون نافذة، وغير موقوفة، ولا مشروطة، عكس 

على هذه الرقابة أا تتم بعد أن يكون التصرف القانوني، أو العمل المادي للإدارة اللامركزية قد رتب آثاره 

المحلية في هذه الحالة، وفي  الإدارةفتكون . حالة حصوله فيبما يصعب بعده من إصلاح الضرر  ،جميعها

  .نطاق هذه الرقابة معرضة للتحقيق والمساءلة

  :المحلية الإدارةعلى أعمال  ةوسائل الرقابة اللاحق: ثانيا
من الاضطلاع بالدور الرقابي  تمكنهاالمحلية، مجموعة من الوسائل التي  الإدارةللرقابة اللاحقة على أعمال     

خاصة في حالة وجود مخالفات في العمل الصادر  ،المنوط بالأجهزة والهيئات المكلفة بالرقابة على أكمل وجه

وعليه سيتم  .و الحال نفسه إذا تم ممارسة هذه الرقابة من قبل الأجهزة المخول لها ذلك. المحلية الإدارةعن 

  . ) ب(الحلولإلى ثم يتم التطرق  ،)أ(الإلغاءإلى التطرق 
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  :لإلغاءا –أ 

ويكون . أي تصبح معدومة القيمة القانونية. أساسا) المداولات(يعني الإلغاء، إاء وجود القرارات      

المحلية، ولا يمكن أن يكون جزئيا، لأن في هذه  الإدارةالإلغاء كليا أثناء ممارسة الرقابة الوصائية على أعمال 

ه السلطة الوصائية، عكس ما هو الحال يأخذ صورة التعديل، والذي لا يمكن أن تتمتع ب الأخيرة الحالة 

أنواع الإلغاء الممارس من قبل الجهة المخول  إلىوعلى هذا الأساس، سيتم التطرق . بالنسبة للسلطة الرئاسية

  .المحلية الإدارةلها قانونا بذلك، في إطار نشاطها الرقابي على أعمال 

  ):البطلان المطلق( قرارات باطلة بحكم القانون  -1

ويمكن لجهة الوصاية، أو لمن يهمهم الأمر  ،ذه القرارات تكون باطلة وملغية أساسا بحكم القانونوه    

  :ما يليعلى تنص المتعلق بالبلدية  90/08قانون رقم المن  44على ذلك نجد المادة  و .إبطالها
  :تعتبر باطلة بحكم القانون"

  .خارجا عن اختصاصاتهمداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا  -
  .وللقوانين والتنظيمات 9و 3و 2المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولاسيما المواد -
المداولات التي تجرى خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي يصرح الوالي بموجب قرار  -

  ".ببطلان المداولة القانوني

الزماني،             داولات، بسبب انتفاء ركن الاختصاص، سواء ـلغاء هذه المإإلى وبالتالي فهي تشير      

 44للمادة       المداولات التي يتخذها الس الشعبي البلدي طبقا فإن وعليه . أو المكاني، أو القانوني

نطاقها  تعتبر غير قانونية وباطلة باعتبارها متجاوزة لصلاحياته واختصاصاته من حيث ،1سالفة الذكر

حالة مخالفة  إلى ، بالإضافة )شأن وطني(كأن يتداول الس في موضوع خارج عن صلاحياته . الإقليمي

الدستور، أو القانون، أو التنظيم، فضلا عن مخالفة الشكل والإجراءات المحددة في قانون البلدية، وكذا قانون 

هذه  فإن وبالتالي . الكيفيات واجبة التطبيق والولاية من حيث الدورات والمداولات وغيرها من الإجراءات 

                                                 
   .المتعلق بالولاية 90/09قانون رقم المن  51/1تقابلها المادة  -1



�ــــــــــــــــــــ�ھ�� ا�ر�ــــــــــ��� �ـــــ�ر                            ا� �ل ا�ول    

  ا�������

 

56 
 

كما هو الحال بالنسبة للمداولتين رقم   ،، ولا يترتب عنها أي أثر قانوني1المداولات تعتبر باطلة بطلانا مطلقا

الصادرتين عن مجلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس والتي تم إلغاءهما بموجب القرارين الوزاريين  05و  04

  .20082يناير  30     الصادرين عن وزير الداخلية بتاريخ 08/07 و 08/08رقم 

  ):البطلان النسبي( قرارات قابلة للبطلان -2
 الإدارةبعض القرارات الصادرة عن فإن سعيا للشفافية، ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي،    

تجاوزت هذه الدائرة الزمنية تصبح محصنة فإن لي وبالتا .المحلية يمكن إبطالها ضمن دائرة ومساحة زمنية معينة

سالف الذكر تنص على  90/08من قانون البلدية رقم  45على ذلك نجد المادة  و. ضد عملية الإلغاء

تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم :" أنه

  .كانوا وكلاء عنها  مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو
يلغي الوالي المداولة بقرار معلل، و يمكن أن يبادر بهذا الإلغاء خلال شهر من تاريخ إيداع محضر المداولة      

  . المتعلق بالولاية 90/09من قانون  52وتقابلها في هذا الخصوص المادة . "لدى الولاية

أن البطلان النسبي هنا يكون بالنسبة لجهة  من قانون البلدية، 45نلاحظ من خلال استقراء المادة     

وإن كان الاختصاص بإلغاء المداولات . الوصاية خلال فترة شهر واحد من تاريخ إيداع المداولة لدى الولاية

المادة  فإن مسبب،     الصادرة عن الس الشعبي الولائي يعود أصلا لوزير الداخلية، بموجب إصدار قرار 

تعطي حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات مع وقف  من قانون الولاية وتوسيعا منها لعملية الرقابة، 53

 .التنفيذ لكل من الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة للولاية

 :  الحلول -ب 

من في اتخاذ القرارات التي تؤ  ةحلول السلطة المركزية أو السلطة الوصائية محل السلطة اللامركزيوهو     

 .تنفيذ بعض من التزاماا القانونية، التي لم تقم ا لعجز منها، أو إهمالها، و 3وتضمن سير المصالح العامة

فرئيس الس الشعبي البلدي ممثلا للدولة يعد مكلفا بتنفيذ، ونشر القوانين والتنظيمات على مستوى إقليم 
                                                 

 .287- 286.ص ،المرجع السابقعمار بوضياف،  -  1

 .153-146. ، ص1أنظر الملحق رقم  -  2

 .     47.، ص1981 خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، منشورات عويدات، لبنان، -  3
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أو  ،كما يمكنه عدم تنفيذ أو الالتزام بتطبيق قانون  الوالي على مستوى إقليم الولاية وهي كثيرة، البلدية، و

  .تنظيم معين

الامتناع عن تنفيذ أو تنظيم  –لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى خطورة مثل هذا التصرف  و    

  على المصالح الجوهرية للدولة؟ –معين 

إن مثل هذا الإشكال ما كانت الدولة لتتركه بدون حل، وهي تملك الوسائل القانونية والمادية لضمان     

المظهر العملي لتطبيق هذه الفكرة يتمثل في حلول السلطة  و. المرفق العامخدمات استمرار سير 

ام بالعمل الذي امتنع عنه سواء  المتمثلة في رئيس البلدية مثلا في القي ،محل السلطة المحلية) الولاية(الوصية

أو غير مباشرة وقد تم التنصيص على ذلك في قانون  1ويكون ذلك بصفة مباشرة .كان عمدا أو إهمالا

  .83و 82البلدية بموجب المواد 

I- أسباب الحلول:  
  :لقد حدد القانون البلدي الأسباب التي يمكن للسلطة الوصية أن تمارس سلطة الحلول وتتمثل في    

من قانون البلدية ) 82(عندما يتعلق الأمر بتهديد النظام العام في أكثر من بلدية حسب المادة المادة  -1

  .ويجب أن يكون القرار معللا

عندما يرفض أو يهمل رئيس الس الشعبي البلدي اتخاذ قرار مفروض عليه قانونا حسب نص المادة  -2

  .من قانون البلدية) 83(

هو استمرار سير المرفق " الوالي"رغم أن المشرع يهدف من وراء إعطاء سلطة الحلول لممثلي الدولة  و    

   .شروطبمجموعة من النه قيدها أالعام، إلا 

II -شروط ممارسة سلطة الحلول :  
أن يكون الحلول بنص صريح، حيث لا يمكن تصور قيام سلطة حلول بدون وجود نص قانوني صريح  -1

  .ت، والشروط التي يحق فيها للسلطة الوصية مباشرة هذا الإجراءيحدد الحالا

                                                 
  .159.سابق، صالرجع الممسعود شيهوب،  -  1
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ومن ثم يعتبر رفضه أو . أن يكون التصرف محل الحلول الذي امتنع عن تنفيذه رئيس البلدية ملزما قانونا -2

  .الامتناع، عنه عملا غير مشروع لمخالفته النص الملزم

للامتثال،   بل القيام بالحلول، تحدد فيه الوقت اللازم أن تصدر السلطة إنذارا للقيام بالعمل المطلوب ق -3

فإذا فات الوقت جاز . ويمتنع رئيس الس الشعبي البلدي عن التنفيذ أو يلتزم الصمت حيال هذا الإنذار

  .للسلطة الوصية حينذاك أن تحل محل رئيس البلدية

، وينطوي على خطورة كبيرة على وما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع، أنه يكتسي أهمية بالغة      

ن إبل  .1ولذلك فلم تمارسه السلطة الوصية رغم توفر شروطه في كثير من الأحيان. استقلالية الجماعة المحلية

 . حلول ظرفية منافية للقانون إلىالسلطة الوصية كثيرا ما تلجا 
  

  :الإدارةأنواع الرقابة غير القضائية من حيث ارتباطها وطبيعة نشاط : المطلب الثالث
، ويتنوع تبعا للأعمال التي تمارسها من حيث الطبيعة تلف النشاط الذي تمارسه إدارة الهيئات المحليةيخ    

غير القضائية الممارسة  ونجد في كل ذلك أن الرقابة. فمنها ما هو قانوني، ومنها ما هو مادي. الأخيرةهاته 

إلى سوف يتم التعرض بالدراسة  و. الأخيرة، تتنوع حسب تنوع هاته الإداريةعلى هاته الأنشطة، والأعمال 

الرقابة على التصرفات المالية إلى الرقابة على التصرفات القانونية للإدارة المحلية في  الفرع الأول ثم يتم التطرق 

  .في الفرع الثاني ليةللإدارة المح والأعمال المادية
  

  :رقابة التصرفات القانونية للإدارة: الفرع الأول
، وتمتد لكل ما يصدر عنها الإدارةكافة التصرفات القانونية التي تمارسها إلى  سيتم التطرق في هذا الفرع     

قصد تبيان الضوابط، والحدود التي تبنى عليها الرقابة غير القضائية  من قرارات إدارية، وما تبرمه من عقود،

حديد طبيعة الرقابة على القرارات تومن هنا سوف نبدأ ب. الممارسة على هذا النوع من العمل الإداري

                                                 
  .جراءهدم البناءات الفوضوية ملزمة قانونا والشروط القانونية متوفرة إلا أا لا تلجأ إلى هذا الإإن السلطة الوصية رغم اتخاذ وتنفيذ قرارات  -  1
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إلغاء الحديث عن  لننتقل بعد ذلك إلى) ثانيا(سحب القرار الإداري إلى ثم يتم التطرق  ،)أولا(الإدارية 

  ).رابعا(تعديل القرار الإداري  إلىيتم التطرق  أخيراً و  ،)ثالثا(رار الإداري الق

  :طبيعة الرقابة على القرارات الإدارية: أولا
إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى " استقر الفقه على تعريف القرار الإداري بأنه     

ويكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة  ،انوني يكون جائزا وممكنا قانوناالقوانين واللوائح بقصد إنشاء مركز ق

من قرارات، سواء كانت  الإدارةوالملاحظ من خلال هذه الرقابة، نجد أا امتدت لكافة ما تصدره .1"عامة

ة، صدرت ئمنش      كانت  قرارات فردية، أو لائحية، وبغض النظر عن طبيعتها أي سواء كانت كاشفة أو

تبيان مدى مطابقة تلك القرارات الصادرة عن إلى ودف . 2التقديرية، أو المقيدة الإدارةبناء على سلطة 

وعلى . لمبدأ المشروعية الإدارةبالتالي رقابة مدى خضوع  المحلية مع قواعد القانون، ومدى كفايتها، و الإدارة

. المحلية الإدارةهاته التصرفات القانونية الصادرة عن هناك مجموعة من الجزاءات القانونية تلحق فإن ذلك، 

لذلك كان من الضروري وجود سلطة عامة، يخول لها القانون ممارسة الرقابة على التصرفات القانونية للإدارة 

المحلية بصفة خاصة، للتحقق من مدى مشروعيتها، ومطابقتها للقانون، وإبطال ما  الإدارةبصفة عامة، و 

  .لذلكيكون مخالفا 

تتركز      فقد . والملاحظ عملا، هو تعدد صور الرقابة حسب التنظيم القانوني، والسياسي في الدولة     

الرقابة،         كما يختلف مدى تلك . وقد تتعدد الجهات التي تمارس هذه الرقابة. الرقابة في جهة واحدة

  .وأثارها باختلاف الجهة التي تمارسها

الجهة التي تتولاها، إلى المحلية استنادا  الإدارةتقسيم أنواع الرقابة الممارسة على أعمال مع ذلك يمكن  و     

لكن ما يهمنا . ، والرقابة السياسية، وفي الأخير الرقابة القضائيةالإداريةثلاث أنواع رئيسية وهي الرقابة إلى 

على أن الرقابة . ، و الرقابة السياسية، باعتبارهما رقابتين غير قضائيتينالإداريةنحن في بحثنا هذا، هو الرقابة 

بعد إصدارها  الإدارةفقد تكتشف . المحلية الإدارةهي الرقابة ذات الممارسة الواسعة في مجال نشاط الإدارية 
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ها المشرع لقرارات إدارية معينة أا ارتكبت بعض الأخطاء، كما لو تجاهلت بعض قواعد القانون التي سن

الرجوع في هذه إلى  الإدارةمن ثم تتجه  و. مراعاا، والالتزام ا الإدارةالتي كان على  و لصالح الأفراد،

القرارات، وإبطالها بقصد احترام حكم القانون، مع مراعاة في نفس الوقت مصالح الأفراد الآخرين الذين 

  .تعلقت حقوقهم بتلك القرارات

أن الظروف، أو المستجدات التي طرأت جعلت القرارات الصادرة  الإدارةمن ناحية أخرى، قد ترى  و

إصدار قرارات جديدة تتلاءم والظروف، أو  إلى في هذه الحالة تتجه  و. وغير مشروعة ملاءمةعنها غير 

ات طبيعة إدارية تمارسها وفي هذه الحالة، نلاحظ أن الرقابة الممارسة هي رقابة ذاتية ذ. المستجدات الطارئة

قيام الرؤساء الإداريين     وتتحقق هاته الرقابة من خلال . بنفسها لمراقبة الأعمال الصادرة عنها الإدارة

كيفية إلى  مرؤوسيهم قصد توجيههم في أعمالهم، وإرشادهم  إلىبإصدار المنشورات، والأوامر، والتعليمات 

ه يمكننا القول بأن الرقابة غير القضائية الحقيقية، إنما فإنسبق ذكره،  إلا أنه ومما. تنفيذ القوانين واللوائح

تتمثل أساسا في الرقابة اللاحقة على أعمال وأوامر المرؤوسين، وهذا قصد اتخاذ الإجراء المناسب من خلال 

الة ما إذا  المحلية في ح الإدارةإقرار، أو وقف، أو تعديل، أو إلغاء هاته التصرفات القانونية الصادرة عن 

طريق إصدار قرارات إدارية بسحب، أو إلغاء أو             وهي رقابة تتم عن . كانت غير مطابقة للقانون

أن يتوفر فيها، شأا شأن كافة  يجبهذه القرارات  فإن        ولذلك . محل الرقابةالإدارية تعديل القرارات 

كل، والاختصاص، والمحل، والسبب والهدف، على وجه الش          : ، الأركان التاليةالإدارةقرارات 

  .هي رقابة مشروعية هاته الرقابة  فإنوعلى ذلك . 1مشروع

  :الإداريةسحب القرارات  - ثانيا
 ،للإدارة الحق في أن تبطل القرار الإداري غير المشروع، و المعيب من الناحية القانونية عن طريق سحبه    

في مراقبة أعمالها خاصة  اممارسة التزاماالإدارية حق أصيل مقرر للسلطات  ذاوه .أي إبطاله بثأر رجعي
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ما يترتب على ذلك من زوال كل أثر قانوني للعمل  و 1عملية تصحيح أخطائها بسبب عيب عدم المشروعية

  .منذ نشأته

منذ      وعية أي بعدم المشر . ويشترط لسحب القرار الإداري أن يكون هذا القرار مشوبا بعيب قانوني    

لم         فيعتبر كأنه. اللحظة التي صدر فيها القرارإلى صدوره، بحيث ينسحب الأثر الرجعي للسحب 

سلطة  الإدارةه لا يخول فإنأما العيب اللاحق لصدور القرار، . يكن، وتزول كافة الآثار القانونية التي أنشأها

  .قا، وكذا الآثار الناتجة عن هذا التصرف القانونيسحبه، وإنما لها فقط أن تلغيه على نحو سنحدده لاح

ه يحق للإدارة أن تسحب قرارها الصادر بتعيين أحد الموظفين، إذا تبين فيما بعد فإنتطبيقا لذلك،  و

وكان تمتعه ذه الجنسية أحد شروط التعيين في الوظيفة  أنه لم يكن متمتعا بالجنسية الوطنية وقت تعيينه،

هذا لا يجيز سحب قرار التعيين الذي فإن طن الجنسية الوطنية لاحقا لتعيينه، اا كان فقد المو فإذ. وبقائه فيها

  .كان صحيحا وقت صدوره، وإنما يقتصر أثره على إلغائه بالنسبة للمستقبل فحسب

اللاحقة له، الإدارية ويترتب على بطلان القرار الإداري بأثر رجعي نتيجة سحبه، بطلان كافة القرارات     

، كما لو كان القرار المعيب يمثل جزء من مرتبطة فيما بينهاإذا كانت جميعها تتعلق بعملية قانونية واحدة 

سحب هذا  فإن. ، كقرار قبول عدم إعطاء مقدم من قبل أحد الشركات2الإداريةعملية إتمام أحد العقود 

ومن ثم يعتبر العقد أيضا كأنه لم  داري بمقتضاه،ايار الأساس الذي تم إبرام العقد الإ إلىالقرار يؤدي 

  .3يكن

على تصرفاا  الإدارة، كنوع من أنواع الرقابة التي تمارسها الإدارةأما إذا كان القرار الذي سحبته     

بطلان القرار  إلىسحب القرار الأول لا يؤدي فإن القانونية، لا يشكل مع قرار لاحق عملية قانونية واحدة، 

 إلىومثال ذلك أن سحب قرار تعيين أحد الموظفين يؤدي . ، مالم يكن هناك ارتباطا وثيقا بينهماالثاني

لم يكن هناك علاقة رابطة بين القرار  فإن. بطلان جميع الترقيات التي تكون قد صدرت لصالح هذا الموظف

إذا           فمثلا  .بطلان القرار الأول لا يمس هذا القرار اللاحقفإن المسحوب، والقرار اللاحق، 
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بسحبه بعد  الإدارةقرارا بفصل أحد الموظفين، وكان القرار معيبا بعدم المشروعية، فقامت  الإدارةأصدرت 

كما لو . قد أصدرته خلال هذه الفترة الإدارةهذا السحب لا يؤثر على أي قرار آخر تكون فإن فترة، 

عمله، لا ينتج إلى     عودة الموظف المفصول فإن بذلك،  و. عينت موظفا آخر بدلا عن الموظف المفصول

، الإداريةعلى أنه، ولتطبيق هذه القاعدة في مجال القرارات . عنه بالضرورة بطلان قرار تعيين الموظف الجديد

، وهذا قصد حماية الإدارةهناك بعض القيود التي ترد على ترتيب الأثر الرجعي لقرارات السحب الصادرة من 

  .1حسن النية طبقا لنظرية الموظف الفعلي، أو وفقا لنظرية الإثراء بلا سببمصالح الغير 

أن هذه القيود، إنما هي قيود على الرقابة غير القضائية إلى إنما يجدر بنا الإشارة في هذا الخصوص      

  .المختصة بأداء النشاط الرقابيالإدارية ، أو الأجهزة الإدارةالممارسة من قبل 

  :إلغاء القرار الإداري :ثالثا

 اً قرار  الإدارةقد تلغي  و قد يصدر قرار إداري من قبل جهة إدارية يمس حقوق الموظفين أو المواطنين،     

لكل       وفي مثل هذه الأحوال، أتاح القانون . سبق لها وأن أصدرته، فيمس هذا الإلغاء الحقوق المكتسبة

إداريا بناء على تظلم، أو  ىلكن قبل هذه المرحلة يمكن أن يلغ. ذي مصلحة أن يبادر بالطعن أمام القضاء

  .لما أصدرته من قرارات الإدارية،تلقائيا عن طريق الرقابة 

بإرادا المنفردة بقصد إاء أثار قرار  الإدارةوإلغاء القرار الإداري، هو عمل قانوني يصدر عن جهة     

واختصاص الإلغاء يتحدد بالسلطة . ثار التي تمت قبل إلغائه، دون المساس بالآ2إداري بالنسبة للمستقبل

الحق،   رية أخرى يخولها المشرع هذا التي أصدرت القرار، أو السلطة الرئاسية التي تخضع لها، وأية سلطة إدا

 كان يمنح القانون السلطة الوصية حق إبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن الهيئات المحلية التي تكون مخالفة

  .3للقانون وهذا دون الرجوع إلى القضاء
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فيما  في إلغاء قرارات إدارية سبق وأن أصدرا الإدارةولتحديد مدى مشروعية الإلغاء، ومدى حق     

  .، ينبغي التمييز في هذا اال بين القرارات التنظيمية والقرارات الفرديةسبق

  

  :التنظيميةالإدارية إلغاء القرارات  -أ 
وتشبه . المحلية قرارات تنظيمية بموجب ما خولها القانون من سلطة الإدارةتصدر الإدارات العامة، ومنها     

هذه القرارات في نواحي منها بالتشريع من حيث أا تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة، وتنشئ مراكز 

. والمصالح العامة بقصد تنظيم المؤسسات فهي تخاطب الأفراد بصفام لا بذوام،  .قانونية عامة غير ذاتية

ولما كانت القرارات التنظيمية بصفتها هذه لا ترتب حقوقا مكتسبة، فللإدارة الحق في تعديل، أو إلغاء 

التنظيمية، في إطار العمل الرقابي الممارس في الوقت الذي تراه مناسبا لتحقيق المصلحة الإدارية قراراا 

  :لى بعض الشروط هيلكن ذلك متوقف ع. العامة

في الوقت الذي تراه مناسبا، وفي إطار ممارسة النشاط الرقابي، الإدارية في إلغاء قراراا  الإدارةإن قدرة  -1

ها، وإنما تبقى هذه القرارات نافذة وملزمة للإدارة والأفراد على حد ئلا يعني أا غير ملزمة ا قبل إلغا

  .السواء قبل إلغائها

فهذه . الفردية التي صدرت تنفيذا لهالإدارية إن إلغاء القرار الإداري التنظيمي لا يعني إلغاء القرارات  -2

  .الماضي إلىالإدارية القرارات تبقى نافذة ومنتجة لآثارها تطبيقا لمبدأ عدم جواز رجعية القرارات 

التي أصدرته، أو من الجهة دارية الإالجهة  منيلغي القرار التنظيمي، أو يعدل بقرار تنظيمي مماثل  -3

  .الرئاسية التي تتبعها تلك الجهة

فإذا تطلب . يجب إتباع الإجراءات الشكلية المطلوبة في إصدار القرار التنظيمي عند إلغائه أو تعديله -4

  .الأمر يتطلب نشر الإلغاء، أو التعديل بنفس كيفية الإصدار فإن  ،الإصدار النشر

  :الفردية الإدارية إلغاء القرارات  -ب 
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في هذا الصدد على التفرقة بين القرارات الفردية التي ترتب حقوق للأفراد وتلك القرارات التي لا  1درج الفقه

  .ترتب حقوقا للأفراد

  

  

I-  الفردية المشروعةالإدارية القرارات إلغاء:  
 ،الفردية إذا ما صدرت سليمة ومشروعةالإدارية الأصل أن الإدارات العامة لا تملك حق إلغاء القرارات     

  .باستثناء الحالات التي يجيزها القانون ،أو مركز قانوني خاص للأشخاص ،وترتب عليها حق مكتسب

فيجوز للإدارة إلغاؤها في أي وقت تحقيقا  ،التي لا تنشأ عن تطبيقها حقوق مكتسبة الإدارية أما القرارات 

  :لقراراتومن هذه ا ،لمقتضيات المصلحة العامة

ولم يذكر أجل  ،وهي القرارات التي تصدر لتطبق خلال فترة زمنية محددة بطبيعتها: القرارات الوقتية -1

ومن ذلك قرارات التوكيل أو الانتداب  .ها في أي وقتؤ ومن ثم يمكن إلغا .لانتهائها في متن القرار

للموظفين، فليس للوكيل أو المنتدب أن يتمسك بحق مكتسب بالنسبة للوظيفة التي وكل ا أو انتدب 

  .إليها

ومن ذلك القرارات التي لا تعد  وهي قرارات تصدر تمهيدا لإصدار قرار معين،: غير التنفيذية تالقرارا -2

والقرارات التي تصدر بصدد التمهيد لإجراء عقد مع جهة  ،ة الرئاسية عليهانافذة إلا بعد مصادقة السلط

وهذه القرارات لا يترتب عليها حق  .أو المقاولات العامة ،وقرارات الإعلان عن الوظائف الشاغرة ،معينة

 .ها متى شاءت في إطار عملها الرقابيؤ مكتسب للأشخاص وللإدارة إلغا

 II-  الفردية غير المشروعة الإداريةإلغاء القرارات:   

                                                 
 .226.، صالمرجع السابقسليمان محمد الطماوي،  -  1



�ــــــــــــــــــــ�ھ�� ا�ر�ــــــــــ��� �ـــــ�ر                            ا� �ل ا�ول    

  ا�������

 

65 
 

إلا أنه ينبغي التمييز بين . غير المشروعة كجزاء لعدم مشروعيتها الإداريةللإدارة أن تلغي قراراا 

ترتب عليها حقوق مكتسبة، وتلك القرارات التي رتبت مثل يالفردية غير المشروعة التي لم  الإداريةالقرارات 

  .هذه الحقوق

أما القرارات .ه يمكن للإدارة أن تلغيها في أي وقتفإن، الإداريةفبالنسبة للنوع الأول من القرارات     

ها مقيد بأن يصدر الإلغاء خلال الفترة ءإلغافإن غير المشروعة التي ترتبت عليها حقوق مكتسبة، الإدارية 

ت هذه المدة، يتحصن القرار ضد الإلغاء لأنه بفوا. القضاء مالمحددة للطعن القرار الإداري بالإلغاء أما

الذي يعتبر طريقة من طرف الرقابة غير القضائية  ،فمن باب أولى أن تتحصن ضد الإلغاء الإداري .القضائي

إذ ليس من المقبول أن يباح للإدارة ما ليس مباح  .المحلية تحديدا الإدارةو  ،العامة الإدارةعلى أعمال 

احترام الحقوق المكتسبة هو من مقتضيات الأمن القانوني والاجتماعي، ن فإومن ناحية أخرى، . للقضاء

إذ ليس من مقتضيات الأمن القانوني والعدالة أن يصدر قرار بتعيين موظف  وتحقيق استقرار المعاملات،

بعد سنوات من إصداره، وتلغي قرارها بتعينه بداعي عدم مشروعية إصداره بخطأ من  الإدارةمثلا، لتأتي 

وهذا كله تحت . ومن ثم، تسترد منه رواتبه، وامتيازاته، وما يترتب عليه من تحطيم حياته الاجتماعية. دارةالإ

قد صدر بناء على غش، أو          غطاء الرقابة على مشروعية القرار الإداري، ما لم يكن هذا القرار 

القوانين، والأنظمة، والتعليمات، لا   ويلاحظ تطبيقا لذلك أن تغيير . تدليس، أو تزوير من الموظف ذاته

فقرار تعيين موظف في وظيفته معنية، لا يتأثر بعد ذلك بتغيير الشروط القانونية . يمس الحقوق المكتسبة

فلو اشترط القانون . لشغل هذه الوظيفة، حتى لو فقد الموظف بعد تعيينه بعض شروط الوظيفة التي يشغلها

الشهادة الأساسية على الأقل لتعيين عدد من الموظفين على أساس هذه لوظيفة معينة حصول المتقدم على 

الشروط، ثم صدر قانون جديد يشترط في المتقدم لذات الوظيفة أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية 

 ذلك لا يمس المراكز القانونية لمن سبق له التعيين وفق شروط القانون القديم، تطبيق فإن  الأولية على الأقل،

 .لمبدأ عدم جواز الأثر الرجعي للقانون، واحتراما للحقوق المكتسبة

  :الإداريةتعديل القرارات  -رابعا
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أخرى،   في بعض الحالات، نجد أن عيب عدم المشروعية يمس القرار الإداري في جزء منه دون أجزاء 

ه يحق فإن      لذلك .ه في هذه الحالة نلاحظ أن عيب عدم المشروعية هو جزئي وليس كليفإنوبالتالي 

للإدارة في هاته الحالة أن تبطل القرار في الجزء المشوب بعيب عدم المشروعية، مع بقاء القرار صالحا، ومنتجا 

،بشرط أن يكون جزئيةوتبعا لذلك يمكن للإدارة سحب أو إلغاء هذا القرار بصورة . لآثاره فيما بقي منه

للإدارة، ظهور نظرية تحول العقد       نتائج هذا الحق المعترف به  ومن. هذا القرار الإداري قابلا للانقسام

التي ظهرت في مجال القانون المدني ثم أصبحت حاليا تشمل كافة التصرفات القانونية سواء في نطاق القانون 

  . 1الخاص أو القانون العام

 أو            نسبيا أيا كانت درجة البطلان سواء كان " نه إذا تضمن القرار الباطلأويقصد بتلك النظرية     

و عليه تسحب  .و هذا لتوفر أركانه ،الإداري يكون صحيحا القرارفإن  ،خرآعناصر قرار الإداري  "مطلقا

و بالتالي فيشكل هذا  .تكون من عناصر القرار الأولي ،خر صحيحآ قرارإلى و تحوله  ،قرارها ضمنيا الإدارة

 .التصرف نوعا من التعديل في القرار الإداري

أو        أن يتعلق التحويل بقرار إداري مشوب بعيب يجعله منعدما  ،و لذلك يشترط للأخذ ذه النظرية

و خاصة من  ،خر صحيحآوجوب أن يتضمن القرار الإداري الباطل عناصر قرار  إلى بالإضافة  .باطلا

 إلى بالإضافة  ،كما أن القرار الإداري ينشأ صحيحا من الناحية القانونية  .و الاختصاصحيث الشكل 

و حدوث عيب  ،و في حالة العكس .بالتالي فلا يمكن للإدارة تعديله و. مته للظروف المحيطة بإصدارهءملا

سلطتها في الرقابة إلى ادا و ذلك استن ،هذا العيب الطارئ لإزالةه يحق للإدارة تعديل القرار جزئيا فإن ،قانوني

ملائما  أالقرار الإداري قد ينش فإن ،فضلا عن ما ذكر سابقا .الذاتية على أعمالها وفق مبدأ المشروعية

ه يمكن للإدارة أن تعدل القرار فإن ،و في هذه الحالة .لكن هذه الظروف تتغير بمرور الوقت ،للظروف المحيطة

له أي اثر  على أن يقتصر أثر التعديل على المستقبل فحسب دون أن يكون  ،ليلائم الظروف الجديدة

  .رجعي

                                                 
  
 .216.ص. المرجع السابق سامي جمال الدين، -  1
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  :والأعمال المادية للإدارة المحلية الرقابة على المخالفات المالية :الفرع الثاني 
سنتطرق هذا الفرع الثاني إلى الرقابة الممارسة على المخالفات المالية المرتكبة من طرف الإدارة المحلية    

  ).ثانيا(، ثم سيتم التطرق إلى الرقابة على أعمال المادية للإدارة المحلية )أولا(

    :الرقابة على المخالفات المالية -أولا  

اختلاف في إلى و هذا مرجعه  ،فة الماليةلفيما يخص المخا الفقهاء لقد تعددت التعاريف و اختلفت عند    

 ،القانوني و منهم من هو مختص في اال  ،فمنهم من هو مختص في اال المالي أو المحاسبي ،التخصصات

و عليه سنتطرق لبعض التعريفات  ،لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو اال القانوني الذي هو اختصاصنا

 .ان محورها المخالفة الماليةالتي ك

و اقتصرت على إعطاء أمثلة  .نجد أن اغلب التشريعات المالية لم تعط تعريفا دقيقا لمفهوم المخالفة المالية    

 أنواعلكثرة  و هذا نظراً  .و ذلك على سبيل المثال لا الحصر ،عن حالات تعتبر من قبيل المخالفة المالية

جميع        وهذا بسبب تطور الحياة في  ،و ظهور حالات جديدة ،و اتساع نطاقها ،المخالفات المالية

البلدي   و مثال ذلك المخالفة المالية المتعلقة بالمداولات الخاصة بالس الشعبي . مجالاا لا سيما المالية

أو . المداولات البطلانوبالتالي يكون مصير هذه  ،زيادة النفقات دون الزيادة في الإيراداتإلى التي ترمي 

المخالفات المالية المتعلقة بمداولات الس الشعبي البلدي بفتح مناصب مالية دون وجود اعتمادات مالية 

لكن هذا لا يمنع أن  .1، أو مخالفات لائحية من قبيل ذلك لوائح بدل السفر ومصاريف الانتقاللذلك

منهم الدكتور الفقهاء و        ن البعض من أمنها  نتطرق لبعض التعريفات التي وردت في هذا الخصوص و

أو  ،أو كل إهمال ،حكام المالية المقررةإخلال بالقواعد و الأ" اأ المخالفة المالية محمد مختار عثمان اعتبر

نه أن يؤدي أمن ش ،حد أشخاصها الاعتبارية الأخرىأتقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو 

                                                 
 .79.ص ،1978 ،للمحاسبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، مصرصلاح الدين العطيفي، المخالفات المالية ورقابة الجهاز المركزي  -  1
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كل مخالفة يترتب عليها ضياع حق مالي " كما عرفها الدكتور سليمان محمد الطماوي على إا" 1ذلكإلى 

 " 2.أو من شانها أن تؤدي إلى ذلك حد أشخاص القانون العام أأو  ،للدولة

ن المخالفة المالية قد قصرها أصحاا على تلك المخالفات أش والواضح من التعريفات التي وردت في     

توجد نه أرغم )  البلدية و الولاية( تكون نتيجتها ضياع حق مالي للدولة أو أحد أشخاص القانون العام التي

مثال ذلك المخالفات المالية ، مخالفات مالية لا تكون نتيجتها ضياع حقوق الدولة أو أشخاص القانون العام

هي كل تصرف يترتب عليه ضياع  "اليةومنه يمكننا أن نقول أن المخالفة الم. للجمعيات و المؤسسات الخاصة

 3" .أن يؤدي إلى  ذلك بطريقة غير مباشرة و أيا كان مصدر النص عليه نهأأو يكون من ش،حق مالي عام مباشرة 

. 

  :الأعمال المادية للإدارة المحلية - ثانيا
إن الإدارة المحلية تتمتع بحقوق وامتيازات كثيرة، تمكنها من ممارسة نشاطها وهي في موقع قوة، وذلك     

والسبب في ذلك يعود إلى أا تسعى إلى تحقيق المنفعة العامة، وعلى ذلك كان من . وفق ما أتاح لها القانون

وقد سبق وأن تعرضنا في الفرع الأول، من . الواجب إعطائها هذه الامتيازات وتمييزها عن الإفراد العاديين

المطلب الثالث، من المبحث الثاني، إلى التصرفات القانونية التي تمارسها الإدارة من أجل تحقيق تلك الغاية، 

فنظرا لتداخل العمل الإداري للجماعات المحلية، فإنه يقع لزاما علينا تحديد أمر ضروري     لا غنى عنه، 

فقد أعتبر البعض من . يد طبيعة العمل المادي للإدارة المحلية، وتميزه عن العمل القانونيوذلك من خلال تحد

يعتبر عملا ماديا، ) تشريعيا ، قضائيا ( أن لأعمال المادية، هي كل ما لا يعتبر عملا قانونيا 4الفقهاء

من ورائها ترتيب أي أثر استنادا إلى أن الأعمال المادية هي الأعمال التي تباشرها الإدارة دون أن تقصد 

قانوني، فهي لا تؤدي إلى خلق مراكز قانونية، أو تعديل ما هو قائم، أو إلغائها، وقد تأتي في أغلب 

الأحوال تنفيذا لتصرفات قانونية سابقة، كهدم منزل، أو مد شبكة كهرباء، بل أن هناك من الأعمال المادية 

                                                 
 .337.ص ،)ط.س. د(محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، -  1

 .472.، ص1979دار الفكر العربي، القاهرة،  - دراسة المقارنة - سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب -  2

 .114.حسين عبد العال محمد، المرجع السابق، ص -  3

 .وما بعدها 70.، ص1988افريل 22حمد زكي الجمال، معيار التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال المادية لجهة الإدارة، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثالث، أ -  4
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مجرد أفعال ضارة، و يترتب عليها قيام عناصر المسؤولية التقصيرية، التي لا تكون تنفيذا لقرارات إدارية، وإنما 

، إلى اعتبار أن 1فيما ذهب البعض الأخر. لتعويض الأفراد عما لحقهم من أضرار جراء نشاطها المخالف

الأعمال المادية هي تلك الأعمال التي لا يكون الغرض منها ترتيب أي أثر قانوني مثل إنشاء مراكز قانونية 

تعديل تلك المراكز، لأن هذه الآثار تعتبر وليدة الإدارة المباشرة للمشرع وليست وليدة الإدارة الذاتية  أو

للإدارة، وعليه فإن الإعمال المادية لا ترتب بذاا أثرا قانونيا وإلا كانت عملا قانونيا، وقد يتحول العمل 

وراء العمل المادي تحقيق أثار قانونية معنية، وهو المادي إلى عمل قانوني، إذا ما تبين أن الإدارة قصدت من 

يتحقق كثيرا بالنسبة للتعليمات والمنشورات المصلحة، وبصفة عامة الإجراءات الداخلية، وهي بطبيعتها من 

الإعمال المادية أصلا، لأا لا تحقق أثرا قانونيا بذاا، وقد يتحول عمل قانوني إلى عمل مادي، وهو ما 

  .للتصرفات القانونية غير المشروعة، والتي تصل درجة عدم مشروعيتها إلى حد الانعدام يحدث بالنسبة

وبناء على ما سبق فإن هذه الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة المحلية، هي محل رقابة من قبل الجهات     

قوم ا الإدارة لمراجعة المختصة، فقد تكون هذه الرقابة من داخل الكيان الإداري، من خلال الأعمال التي ت

أعمالها، كأن يقوم موظف بأفعال هي ليست من اختصاصه، ففي هذه الحالة، فإن هذه الأعمال المادية 

تعتبر غير مشروعة لمخالفتها القانون لاسيما عدم احترام مبدأ الاختصاص، والحال كذلك بالنسبة للأفعال 

 تستند إلى قرار إداري يعطيها صفة المشروعية، كعملية الهدم التي الجبرية التي تقوم ا الإدارة المحلية، والتي لا

تقوم ا مثلا إدارة البلدية دون الاستناد إلى قرار إداري متضمن هدم البنايات، وهذا لكون أن عملية الهدم 

البنايات يجب أن تقترن بمجموعة من الشروط، التي تكسب العمل المادي المتضمن هدم البناية صفة 

وعلى ذلك فإنه يحق للمتضرر من العمل المادي المتضمن عملية هدم البناية التقدم بتظلم في هذا . نونيةالقا

الخصوص أما للإدارة القائمة ذا العمل المادي، من أجل وقف عملية          الهدم، أو اللجوء إلى 

  .الجهات الوصية لوقف هذه الأعمال المادية

                                                 
 .180.ص  رجع السابق،الدين، الم سامي جمال -2
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المادية للإدارة المحلية، يمكن أن تكون مستقلة بذاا كهدم والبناء، وقد وخلاصة القول أن الأعمال     

تكون أثرا لتصرف من تصرفات الإدارة المشوبة بعين جسيم وتكون مصحوبة بالتنفيذ أو قابلة للتنفيذ بذاا، 

  .يةوبالتالي تكون محل رقابة من قبل الجهات المخول لها قانونا الرقابة على أعمال الإدارة المحل
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  :الإدارة المحلية في الجزائرنماذج عن الرقابة غير القضائية على أعمال : الفصل الثاني 

نصـــوص الدســـتور تســـتمد مرجعيتهـــا مـــن  ،الإدارة المحليـــةإن الرقابـــة غـــير القضـــائية الممارســـة علـــى أعمـــال 

وما تقره من حقوق وتضعه من ضمانات للأفراد، ولا قيمة كـذلك لمبـدأ  ،والقوانين، فلا قيمة لتلك النصوص

الإدارة  التــزاممهمتــه الأولى مراقبــة مــدى  ،أو تلــك النصــوص بتنظــيم رقــابي المبــدأ،المشــروعية إذا لم يقــترن هــذا 

  .يةمبدأ المشروع باحترامالمحلية 

ــــى هــــذا الأســــاس تخضــــع أعمــــال الإدارة المح ــــوعل إلى الرقابــــة غــــير  ،ة أثنــــاء ممارســــتها لنشــــاطها الإداريلي

نشـاط  واخـتلافا، وهـذا بحسـب تنـوع تها وطبيعة الجهاز القائم عغير أن هذه الرقابة تختلف طبي .القضائية

فقـد تمـارس هـذه الرقابـة غـير القضـائية قبـل إتمـام العمـل  ،زمـن ممارسـتها هـو كـذلك يختلـفكمـا   .الإدارة المحليـة

وقـد تمـارس هـذه الرقابـة  .فتوجهه بالشكل الصحيح ووفـق مقتضـيات القـوانين والأنظمـة المعمـول ـا ،الإداري

فتكــون بــذلك ممارســة الرقابــة غــير القضــائية في هــذا الحالــة عبــارة  ،يــع عناصــرهبعــد أن يــتم النشــاط الإداري جم

  .والعمل على محاسبة مرتكبيها الأخطاء،يد صعن ت

للرقابــة  ،والتطبيقيــة ،نمــاذج العمليــةالم التطــرق في هــذا الفصــل إلى أهــم يتفســ ،علــى مــا ســبق ذكــره وبنــاء

 هبعـــد أن تم التطـــرق في الفصـــل الأول إلى الجانـــب النظـــري لهـــذ ،غـــير القضـــائية علـــى الأعمـــال الإدارة المحليـــة

سيتم التطـرق إلى نمـاذج مـن الرقابـة  وعليه .وهذا قصد إثراء الموضوع وإعطاءه البعد العملي والتطبيقي ،الرقابة

ضائية الرقابة غير الق ،بحث الأولتناول في المن .ثين، من خلال مبحغير القضائية على الأعمال الإدارة المحلية

تطــرق إلى يتم الســ ،وفي المبحــث الثــاني .وكــذا الوظيفــة العموميــة ،علــى أعمــال الإدارة المحليــة في مجــال الميزانيــة

  .رام العقود الإدارية وكذا مجال التهيئة و التعميرـالرقابة غير القضائية في مجال إب
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        :ةالعموميـ ةو الوظيفـ الجماعـات المحليـة ميزانيـةفـي مجـال الرقابة غير القضائية : الأولالمبحث 

         

الإدارة المحليـــة، وهـــذا نظـــرا نشـــاط شـــكلان العمـــود الفقـــري في تأن الميزانيـــة والوظيفـــة العموميـــة لا شـــك      

والـتي تعتـبر عصـب النشـاط الإداري  ،فالميزانيـة تمثـل الجانـب المـالي لـلإدارة المحليـة .للعناصر المهمـة المكونـة لهمـا

 ،تم إدارة النشـاط الإداريتـفهي تمثل الجانب البشري الذي بواسطته  ة العمومية،أما الوظيف .استمرارهوسبب 

وعلى هذا . بينهماالوثيق  للارتباطنظرا  ،خرالآ لا يمكن تصور أحدهما دونخر حيث مكمل للآعمل فكل 

تعـــرض في المطلـــب الأول إلى الرقابـــة غـــير القضـــائية علـــى نمطلبـــين، الأســـاس ســـيتم تقســـيم هـــذا المبحـــث إلى 

وفي المطلــب الثــاني يــتم التطــرق إلى الرقابــة غــير القضــائية علــى أعمــال الإدارة المحليــة  ،الميزانيــة الجماعــات المحليــة

  .في مجال الوظيفة العمومية

  :يةالجماعات المحل على ميزانيةالرقابة غير القضائية : المطلب الأول  

اللامركزية  أي أا تعتبر تابعة لها بالرغم من وجود  ،من الدولة يتجزأ تعتبر الجماعات المحلية جزء لا 

 ةالحكوم الإدارية بين ائفلوظلتوزيع  من تعنيبما  ،الإداريالتي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم  ،الإدارية

و  .و الولاية                   البلدية ومنها 1مصلحية مستقلة أوبين هيئات محلية و  في العاصمة المركزية

لعبان دورا مهما في تو بالتالي كلاهما  ،مة المالية المستقلةذو ال ،2ن تتمتعان بالشخصية المعنويةان الأخيرتاهات

و  بنفقاتالتلاعب و عدم  ،و لتحقيق هذه الأهداف .والاجتماعية ،نواحي الحياة الاقتصادية جميع

و  ،الإعداد من الميزانية،كان من الضروري وجود رقابة تواكب جميع مراحل   ،إيرادات الجماعات المحلية

 ،و إيرادا ،إنفاقا           و الرقابة على سلامة تنفيذ الخطة المالية للجماعات المحلية  ،و التنفيذ ،الاعتماد

هذه الرقابة تعتمد على التحقق من استخدام الإعتمادات المقررة في الأغراض التي . وفقا لما قررته ميزانيتها

 مدىأن كما   .بالإضافة إلي الزيادة في الإنفاق ،مع كشف سوء التسيير و الاستغلال ،تخصص من أجلها

                                                 
 .170.، صالمرجع السابق، عمار بوضياف -  1

رمضان أبو السعود، الوسيط في  :نظرأ." ومعترف لها بالشخصية القانونية  ،جل تحقيق غرض معينأد من مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتح"  هنلى أعرف الفقه الشخص المعنوي ع -  2
 . 318.شرح مقدمة القانون المدني، الدار الجامعية، بيروت، ص



                  �&��ذج �ن ا�ر���� ��ر ا������� �	� أ���ل ا
دارة ا� �ل ا�'�&
� ا��زا�ر� ��	
  ا��

 

72 
 

بمدى سلامة القواعد          تطبيق الأهداف المسطرة من خلال تغطية الميزانية تتعلق بصفة مباشرة

بردع كل من قام  ،فالرقابة دف إلي ترسيخ روح الصرامة لتحقيق العدالة .و القوانين المنظمة لها ،ةيالمحاسب

و صرامة الرقابة         أن نجاعة القول ب ومن هنا يمكن .و نفقات الجماعات المحلية بالتلاعب بمداخيل

، ردع  مرتكبيها والأخطاء  قرارمع إ ،ومراحل تكوين الميزانية ،مدى إلمامها بكل جوانب راجع أساسا إلى

يتعلق  تحديد ماو  ،هذه الجوانبميع ام بجالإلم ولا يكون ذلك إلا من خلال .مما يستوجب تجنبها مستقبلا

ا للسيرورة يأساسو  اهام اأن تلعب دور  علىومقدرة الرقابة  ،تحقيق الأهداف المسطرة دىبصورة مباشرة بم

ومن خلال كل ما سبق ذكره سنتطرق إلى تحديد مفهوم  .قابلة لهاالمل يلنفقات والمداخلتجانسة والميجابية الا

 .في الفرع الثاني المحليةماعات الجإلى أنواع الرقابة الممارسة على ميزانيات  ضنتعر ثم  ،في الفرع الأول الميزانية

  :جماعات المحليةالمفهوم ميزانية  :الأولالفرع  
وزيادة الطلب على الخدمات المختلفة بصورة تعكس استجابة سريعة  ،إن اتساع حجم اتمعات

التي  ،ومشاركتهم في رسم السياسات العامة ،وتمثيلهم ونقل وجهة نظرهم ،حتياجات المواطنلاوحقيقية 

يئات الهتعتبر  و. أساسي للحكومةساهم في إنشاء وبروز مؤسسات الدولة كشريك  والمواطنين،تخدم اتمع 

ومنها على الخصوص الولاية  ،تتمتع بالاستقلالية المالية ،مركزي لي ذات تنظيم لاالمحستوى المالإدارية على 

ميزانية الجماعات لإمكانية الإلمام بمفهوم و  .1عليه القوانين تنصلها ميزانية خاصة وفق ما التي  والبلدية،

 وبعدها ،)ثانيا(ثم المبادئ العامة للميزانية  ،)أولا(تطرق إلى تعريف ميزانية الجماعات المحلية يتم الس ،المحلية

  ).ثالثا(المحلية  ميزانية الجماعاتمحتوى 

  :تعريف ميزانية الجماعات المحلية -أولا
خلال مدة محددة من  قيقهاالمقرر تح ،هي جرد للنفقات والإيرادات" مفهومها العام فيإن الميزانية 

الحسابات التي ترسم لسنة ميلادية  ،ة للجماعات المحليةبسنبال تعنيوهي  2".مجموعةطرف شخص أو 

ة نأو هي قائمة تحتوي على الإيرادات و النفقات المتوقعة لس .الدائمة ءابواحدة جميع الموارد و جميع الأع

                                                 
  .المتمم المتعلق بالولاية 90/09المتعلق بالبلدية المتمم، وكذا القانون رقم  90/08القانون رقم  -  1
 .25.، ص2002  - 2001 ،ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر مذكرة جمال يرقي، أساسيات في المالية العامة وإشكالية العجز في ميزانية البلدية، -  2
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 ،1عليه تعبير المالي لبرنامج العمل المصادق الوهي  .وتكون مصادقة عليها من طرف االس المنتخبة ،مقبلة

وهي كذلك أمر بإذن يرخص عن طريق الس  .و التي تنوي الجماعات المحلية تحقيقه لأهداف اتمع

از النفقات في حدود التقديرات نجلإ ،لس الشعبي الولائي بالنسبة للولايةاو  ،الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية

و الولاية    يسمح للبلدية هو ما و  ،و المصادق عليها من قبل الوصاية ،لسامن طرف ا المصوت عليها

  .تسيير منتظم لمصالحهاب

  :المبادئ العامة للميزانية - ثانيا
لذلك  .إن ميزانية الجماعات المحلية لا تختلف في القواعد والمبادئ  المعمول ا بالنسبة لميزانية الدولة

أن غير  .لا سيما فيما يخص الحجم المالي ،الأجزاءتختلف عنها في بعض ا له تعتبر نموذجا مصغرا فهي

  . هي نفسها مبادئ ميزانية الدولة عليها ميزانية الجماعات المحلية التي تبنى المبادئ

  :  يلياذه المبادئ تتمثل فيمه أهمإن 

 :   وية نمبدأ الس -1

وهكذا ترسم . 2د الدولة وأعبائهار ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موافقانون المالية للسنة يقدر  

من طرف  اوقد تدعم المبدأ بمبررات أخرى جعلته معتمد .حدود سنة تكون في، فالتوقعات يزانية لمدة سنةالم

من طرف  ،خاص     بشكل ليةنشاط الجماعات المحلوهذا ما يسمح بمراقبة دورية ومنتظمة  ،أغلبية الدول

لا تؤدي إلى كثرة        بحيث  ،الهيئات المخول لها أداء الدور الرقابي على ميزانية هذه الجماعات المحلية

 .وبالتالي عرقلة نشاط هذه الإدارات المحلية ،التدخلات خلال طول السنة

 ،ةنبس والمقدرة  ،ارة المحليةفالمدة الممنوحة للإد .وية الميزانية تنسجم مع وتيرة الحياة الاقتصاديةنثم إن س    

ولاهي بالمدة الطويلة فتؤدي إلى الإهمال   ،لا هي قصيرة تدفع إلى الاستعجال و التنفيذ الشكلي

بحيث أنه في حالة عدم ضبط ميزانية   ،رد عليه بعض الاستثناءاتتغير أن مبدأ سنوية الميزانية  .واللامبالاة

نجاز الإيرادات والنفقات العادية المسجلة إفإنه يستمر في  ،السنة الماليةالبلدية، الولاية ائيا ولسبب ما قبل 

                                                 
  .25.، صالمرجع السابقجمال يرقي،   -1
  .28عدد  ،ج.ج.ر.المتعلق بقوانين  المالية، ج 07/07/1984المؤرخ في  84/17من القانون رقم  03المادة    -2
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، معينة       حدود في أن يكون يجب لكن هذا الحل  .الأخيرة حتى يصادق على الميزانية الجديدةفي السنة 

 في كل شهر من) 1/12(لا في حدود جزء من اثني عشر إأنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها  بحيث

  1.مبلغ اعتمادات السنة  المالية السابقة

 : مبدأ الوحدة  -2

الإيرادات   ن الميزانية العامة تكون واحدة، بمعنى عدم تقديم وضعية أ وه ،إن المقصود بمبدأ الوحدة

 لا ،إذا قدمت الميزانية للمصادقة عليهاف .والنفقات في شكل ميزانيات متعددة لكل منها إيراداا الخاصة

وإنما يجب أن تقدم هذه الإيرادات والنفقات في شكل  ،تقديم ميزانية بالإيرادات و ميزانية للنفقاتيمكن 

إضافة إلى إمكانية  ،تقديم وثائق الميزانية تسمح بتبسيط في ،غير مجزأة ،2ميزانيةوثيقة واحدة هي .

صة بالميزانية تحتوي على ما دامت الوثيقة الخا ،الية للجماعات المحليةالموضعية الاستخلاص نظرة حول 

  .وضعية مفصلة موع النفقات والإيرادات على مختلف أنواعها

 : مبدأ العمومية  -3

وكل النفقات  ،الإيرادات شاملة لكلأن الميزانية يجب أن تكون  والمقصود بمبدأ العمومية هإن  

المبدأ وحدة الميزانية، إلا أن الفرق شبه هذا يو  .أو نقصان ،دون أي زيادة ،المتعلقة بالجماعات المحلية

والإيرادات في وثيقة واحدة دون الفصل  ،هو إدراج كل النفقات ،بينهما يكمن في أن مبدأ وحدة الميزانية

 ،أو نفقة عمومية ،أن الميزانية يجب أن لا تخلو من أي  إيراد) الشمولية(مبدأ العمومية  يعنيبينهما، بينما 

 . ملة واحدةوبالتالي فهما وجهان لع

كأن يخصص إيراد   ،و مبدأ العمومية يؤدي إلى أنه لا يجب تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة

بل تدخل كل  ،النفقة الخاصة بإصلاح شبكة المياه الصالحة للشربإلى  ،مثلااستغلال مياه الشرب 

بعد ذلك على حسب  توزع ثمالإيرادات إلى الخزينة الخاصة بالجماعات المحلية بدون تخصيص، 

              .احتياجات كل مصلحة وفق مبدأ الأولوية
                                                 

  .السالف ذكرهما ،من قانوني البلدية و الولاية على التوالي 145و157 تيننظر المادأ - 1

   .22.، ص2004الجزائر،  الشريف رحماني، أموال البلديات الجزائرية ، الاعتلال، العجز والتحكم الجيد في التسيير، دار القصبة للنشر، -  2
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  ،آخر   بشكل يؤدي إلى عدم تغليب قطاع على قطاع  ،وبالتالي فإن الميزانية تشكل كلا متكاملا

  .الاعتماد على مبدأ التخصيصعدم و  ،عنه الناتج كنتيجة للإيراد

 :مبدأ توازن الميزانية -4

أن يكون  الإيرادات يجب، أي أن مجموع مع النفقاتيقصد به تساوي الإيرادات التوازن إن مبدأ 

الة تعتبر ـفإنه في هذه الح ،أكبر من نفقاا إيرادات الميزانية عمجمو  كان ذامتساويا مع مجموع النفقات، وإ

إذا كان    خاصة  ،1الية يعتبرها في حالة توازن ـالسائد في قانون الم أن العرفغير  .الميزانية ا فائض

 ،حالة عجز       في تكون فإن الميزانية  ،أما في حالة كون الإيرادات أقل من النفقات .الفائض قليلا

ينظر  ،2غير أن الفكر المالي الحديث  .لجماعات المحليةالعام لنشاط العلى  ذلك التأثيرن أمن ش وبالتالي

على سلامة السياسة المالية لا من يحكم إلى  توازن الميزانية في ضوء التوازن الاقتصادي العام، بمعنى آخر 

 ، وإنما من)أي من صفحات الميزانية (مع الإيرادات العامة العادية  ،خلال تساوي النفقات العامة العادية

  .طنيةالو ، أي من خلال الميزانية خلال  التوازن الاقتصادي العام

  :إعداد وتحضير الميزانية - ثالثا

لتغطيتها من  ،يتم من خلال تقدير النفقات والإيرادات الممكنة ،ميزانية الجماعات المحليةإعداد إن 

فإن مهمة إعداد وتحضير الميزانية  ،فبالنسبة للبلدية .الفاعلةبمشاركة جميع القطاعات  ،طرف الإدارة المحلية

أو الكاتب العام الذي تخول  ،تسند في غالب الأحيان إلى رئيس مصلحة المالية والشؤون الاقتصادية بالبلدية

 ،يرجع ذلك إلى الخبرة التي يتمتع ا على المستوى الإداري و .3له في كثير من الأحيان مهمة تحضير الميزانية

فإن  ،أما على مستوى الولاية .إداري أكثر منهلأن دور رئيس البلدية غالبا ما يكون ذو طابع سياسي 

 .تحضير مشروع الميزانية يكون من طرف إدارة الولاية، وبصفة أدق فإن الوالي يشرف على عملية التحضير

لدراسته وتعديله بالتنسيق  ،)ادية واللجنة الاقتص لجنة المالية(ويتم عرضه على لجان الس الشعبي الولائي 

                                                 
  .35.يرقى، المرجع السابق، صجمال  -1
  .497.، ص1998، مصر، العربي العامة والأدوات المالية، دار الفكر سيد عبد المولى، المالية  -2
  . 42.قي، المرجع السابق، صجمال ير  -3
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ذلك و  ،تسم بالتعقيديتجدر الإشارة هنا إلى أن تحضير الميزانية الخاصة بالتجهيز  و .مع مصالح الإدارة المحلية

وقد  .عكس نفقات التسيير التي تتسم في غالب الأحيان بالثبات ،تغير النفقات من سنة لأخرىإلى  بالنظر

فضلا إلى كون أن الوالي له دور التنسيق بين السياسة  ،انية نظرا للطابع التقني لهاللإدارة تحضير الميز  أوكل

ويساعد الوالي في إعداد الميزانية  .وكذا برامج التنمية للبلدية ،وبرامج التنمية للولاية ،الاقتصادية العامة للدولة

فهذا الأخير توكل له مهمة  .للولاية  وكذا الأمين العام  ،)مصلحة الميزانية (كل من مدير الإدارة المحلية 

جويلية  23المؤرخ في  94/215من المرسوم رقم  5/8ج  التجهيز وهذا ما توضحه المادةتحضير برنام

  : حيث تنص على ما يلي  ،كلهاا الذي يحدد أجهزة الإدارة في الولاية وهي 1994

  ...".تنفيذهاويسهر على  الولاية،ينشط مجموع برامج التجهيز والاستثمار في  "

وتنفيذها مع المصالح  ،بتحضير ميزانية التسيير و التجهيز للولاية ،كما يكلف مدير الإدارة المحلية

ومهمة تحضير ميزانية الولاية ليست حكرا على إدارة الولاية  .1وفقا للتنظيم المعمول به  ،الأخرى المعنية

الحق في الاستفادة من برامج تدخل ضمن ميزانية  كل المصالح والهيئات التي لهايشاركها في ذلك  بل ، فقط

بعد أن  ،فمثلا على مستوى البلدية .والمؤسسات العمومية والمصالح الخارجية للوزارات ،كالبلديات  ،الولاية

تبدأ عملية التحضير وتسجيل مختلف  البرامج  ،تتحصل على الوثيقة التوجيهية عن طريق رئيس الدائرة

  .اليلتعليمات الو حسب الأولويات ووفقا  

   :الممارسة على ميزانية الجماعات المحليةالرقابة أنواع : الفرع الثاني 
مخول له    و هذا حسب طبيعة كل جهاز  ،واع الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحليةـتعددت أن     

 ،الإجراءات      مجموعة من  إلىتخضع  أنفالعمليات المالية للجماعات المحلية يجب  .القيام بدور الرقابة

و  .أو الإنفاق ،و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متعلقة بالإيراد ،تعرف بالدورة المستديمة، و التي تسبق

و لها خصوصياا حسب    فكل مرحلة  .هذا ما يحتم تنوع الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية

و لا يمكن المرور من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التأكد من سلامة و  .خصصدرجة التعقيد و كذا مبدأ الت

و إنما تكون كل  ،ما يحتم عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات ،صحة ما سبقها من إجراءات
                                                 

  .18العدد  ،ج.ج .ر. ج،المحدد لصلاحيات مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية 06/09/1995المؤرخ في  95/265من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  - 1
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رسة تطرق إلى الرقابة الممايتم الو على هدا الأساس س .هيئة رقابية مكملة لدور الهيئة الرقابية التي سبقتها

الرقابة الوصائية على  إلى يتم التطرقبعده س .)أولا(على ميزانية الجماعات المحلية من طرف االس المنتخبة

الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف  إلى يتم التطرقثم  ،)ثانيا(ميزانية الجماعات المحلية 

دور الهيئات المستقلة في رقابة ميزانية  إلى سيتم التطرق الأخيرفي و  ،)اثالث(لمراقب المالي و المحاسب العمومي 

  .)رابعا(الجماعات المحلية

  : رقابة المجالس المحلية المنتخبة على ميزانية الجماعات المحلية - أولا 
يترك الإشراف عليها من طرف  ،الإدارة المحلية تقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح إقليمية إن    

يقومون بحماية مصالح وهؤلاء . أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إرادة الشعب

ذوي   ثله من الأشخاص يمباختيار من  قامالتعبير عن إرادة الشعب الذي  أيالجماعات المحلية نيابة عنهم، 

       .1و مناقشتها مناقشة موضوعية ،الحقيقة إلىل التي تمكنها من الوصو  ،و العلمية ،الكفاءات الفنية

   المجالس المنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها " على أن  19962نص دستور  ،و في هذا الصدد   

  ."بي البلدي و المجلس الشعبي الولائي قاعدة هذه المجالس المنتخبةـو يعد المجلس الشع الشعبي،
الس الشعبي البلدي والس الشعبي (المتمثلة في االس المحلية المنتخبة ن اللامركزيةإو بالتالي ف

ة بأنفسهم، كما أا تعتبر ماتسيير شؤوم العبتسمح للمواطنين  ،والتي تعتبر تجسيدا للديمقراطية )الولائي

جل إصدار و أ من ،و بالتالي فاالس المحلية المنتخبة يعترف لها بالشخصية الاعتبارية .نمطا من أنماط الإدارة

و بالتالي إشباع حاجيات  ،جل تحقيق المصلحة العامةأقرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من التنفيذ 

 رقم من قانون البلدية 152فقد نصت المادة .التنمية المحليةو و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي  ،المواطنين

و تضبط وفقا   يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية باقتراح من رئيسه"  نهأعلى  90/08

من السنة التي تسبق  أكتوبر  31و يكون هذا التصويت قبل  ..."للشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

التي تنص المتعلق بالولاية  90/09من القانون رقم  138و يقابل المادة سالفة الذكر المادة . سنة تطبيقها

                                                 
.138 .خطار شنطاوي، المرجع السابق، صعلى  - 1  

   .1996من دستور  169المادة  -2
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و يضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه  يصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية،" : على ما يلي 

  ".في هذا القانون
و التنظيمات المعمول  مها الوالي إلى الس الشعبي الولائي وفقا للقوانيندو يق ،الولايةتعد الميزانية إدارة 

و هذا باعتبارها رقابة  ،في حدود القانون ،و تكون ممارسة هذه الرقابة من طرف االس المنتخبة". ا 

و التصرفات المتخذة على المستويين  ،مشروعية، إذ تقوم بالاطلاع الدائم و المستمر على جميع الأعمال

سالف الذكر الس الشعبي البلدي  90/08من القانون رقم  156كما خولت المادة . البلدي و الولائي

و من خلال استقراء  .1مين التوازن الدقيق للميزانية الإضافيةأاتخاذ جميع التدابير اللازمة، لامتصاص و ت

د العديد من الضمانات التي تكرس الرقابة المنوطة باالس الشعبية نج ،نصوص قانوني البلدية و الولاية

ن أعلى  .من خلال المداولات التي تفتح النقاش و التداول و طرح الأفكار لاسيما في اال المالي ،المنتخبة

و التي  ،أن يطلع عليها وعلى محاضرها ،أو معنوي ،ن لكل شخص طبيعيأو  ،تكون هذه المداولات علنية

كما تتجسد ممارسة الرقابة من طرف االس   .2و الس الشعبي الولائي ،يتناولها الس الشعبي البلدي

توكل لها  ،و المؤقت ،هذه االس في تكوين لجان تكتسي الطابع الدائم سلطةالمحلية المنتخبة من خلال 

على غرار  ،يتعلق باال الاقتصادي و الماليلة ذات أهمية، خاصة ما أمس أيو التحقيق في  ،مهمة التدقيق

الحق للمجلس الشعبي الولائي إحداث  ،4قانون الولاية عطىأكما  .3مستوى البرلمان ىة علأجان المنشلال

ن تكون أعلى  .لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية و تنميتها، و هذا في أي وقت شاء

 ،طلاع الس الشعبي الولائي بنتائج التحقيقإوتقوم هذه اللجنة ب .الس تشكيلتها منتخبة من بين أعضاء

 .وزير الداخلية بنتائج التحقيق من طرف رئيس الس الشعبي الولائي توكل مهمة إخطار الوالي و أنعلى 

و  ،فافيةلمساعدة هذه اللجنة قصد تحقيق الش ،و البشرية ،و تسخر السلطات المحلية كل إمكانياا المادية

فإننا نستنتج أن الرقابة على  ،وهكذا .لا سيما في اال المالي للجماعات المحلية ،القضاء على الفساد

                                                 
  .المتعلق بالولاية 17/04/1990المؤرخ في  90/09من القانون رقم  146تقابلها المادة    1-
  .من قانون الولاية  22و 21من قانون  البلدية  و المادة    22و 21المادة   - 2
  .189السابق، صبن داود إبراهيم، المرجع  - 3
  .المتعلق بالولاية 17/04/1990المؤرخ في  90/09من القانون رقم  57المادة   - 4
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قارنة بين الممن طرف االس المنتخبة تكون عن طريق  ،)البلدية و الولاية ( ميزانية الجماعات المحلية 

و مقارنة اموع المالي لقسم التسيير و قسم التجهيز و الاستثمار حسب النماذج  ،الإيرادات والنفقات

الحساب الإداري يعتبر وسيلة مراقبة يسمح لأعضاء االس المحلية المنتخبة  أنكما   .المرفقة مع الميزانية المحلية

ة الأولية عن طريق الميزانية في الميزاني المدرجة      قبل أي تعديل للتوقعات  ،من تقويم التسيير المالي

الرقابي المنوط باالس الشعبية المحلية هو              ما يعيق النشاط  أنيرى  1البعض أنغير  .الإضافية

و وزير الداخلية كهيئة مركزية على مهام  ،تركيز  و على رأسها الوالي كهيئة عدم  ،سيطرة الجهات الوصية

ن أدليله في ذلك  ،استقلالية الجماعات المحلية         وهذا ما يعد مساسا بمبدأ  ،نتخبةالملامركزية اليئات اله

على مصادقة  ايبقى تنفيذها معلق ،و الولائية ،البلدية        تنفيذ بعض المداولات الخاصة باالس الشعبية 

ل إحداث مصالح، و الس الشعبي البلدي التي تتناو        مداولات ن إفمثلا  .الجهة الوصية عليها

لا تتخذ إلا بعد أن يصادق عليها  ،و حسابات ،ميزانيات        إحداث أومؤسسات عمومية بلدية 

سالفة الذكر  بالس الشعبي الولائي، و التي تتناول نفس العناصر      المداولات الخاصة  أنكما . 2الوالي

نقص المؤهل العلمي لغالبية أعضاء االس المحلية  فضلا على أن. تخضع لمصادقة وزير الداخلية قبل تنفيذها

و  ،يؤدي إلى ضعف الدور الرقابي المنوط ذه االس في مجال التنمية و خدمة الصالح العام ،المنتخبة

  . القضاء على مظاهر الفساد 

   :رقابة الوصاية على ميزانية الجماعات المحلية -ثانيا   

نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها  ،يمارس من طرف موظفين مختصينهذا النوع من الرقابة هو الذي 

فالاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة، يقتضي قيام و إنشاء أجهزة محلية  .الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية

مدى ذلك الاستقلال لن يكون  إلا أن .و الشؤون  لإدارة و تسيير تلك المصالح ،و مستقلة ،منتخبة

  .3خاضعة لقدر معين من رقابة الإدارة المركزيةالجماعات المحلية ، بل تبقى امطلق

                                                 
  .191 -189بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص -1
    .المتعلق بالبلدية  90/09من القانون رقم  42المادة  -2
  .62 .، ص2004 ،الجزائرمحمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع،  -3
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في  ،اللامركزية وحدات الإدارة  و ،قيام علاقة بين الإدارة المركزية - حتما - ن الأمر يستلزمإف ،و عليه

الرئيس و المرؤوس في ظل  تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة بين  ،وصاية إدارية أوصورة رقابة 

فبعض المداولات لا يمكن  .القانون و تمارس في الأوضاع و الحالات المنصوص عليها في، 1 النظام المركزي

 42ادة تشترط الم وفي هذا الصدد .صريحة   تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة الوصية بصفة 

و من بين هذه المداولات، المداولات  ،تنفيذها ىعل) كتابيا ( راحة من القانون البلدي ضرورة المصادقة ص

المشرع قد خفف من شدة هذا التصديق الصريح من خلال المادة  أن إلا .المتعلقة بالميزانيات و الحسابات

من تاريخ رفع  ايوم 30مرور  أنو اعتبر      ما عاد مرة أخرى عندو ذلك  ،من قانون البلدية 43

يعتبر تصديقا ضمنيا على هذه  ،دون صدور قرار من الوالي ،سالفة الذكر 42المداولات المذكورة في المادة 

و تتدخل  .وافقة الجهاز الأعلى المختصبمفالطابع التنفيذي لهذه الأعمال متوقف على إذن . المداولات

فالرقابة هي من صلاحيات السلطة  .2مشروعة     اتضح أا غير  اإذالسلطة الوصية بإلغاء الأعمال 

نه يجوز للهيئة اللامركزية ممارسة الرقابة على هيئة لامركزية أغير  ،المركزية التي تمارسها على السلطة اللامركزية

 .للرقابة المفروضة من الولاية على البلدية والمرافق الإدارية العامة التابعة لها الحال بالنسبةكما هو   ،أخرى

جل الحفاظ على أهداف أية من ئية تستخدم امتيازات وسلطات الرقابة الوصائفالسلطات الإدارية الوصا

ديتها أتم ت إذا ي،تعطيل العمل الإدار  إلىا تؤدي أيرى  3هاءقن كان البعض من الفإالرقابة الوصاية، و 

وهكذا . رئاسيةالرقابة ال إلىقرب أالتقرير للهيئة المحلية مما يجعلها  تقييد إلى تؤدي  أاكما   .بالكيفيات المقررة

 إذا ،اللامركزية الإداريةالمركزية الوصية مرفقا بالاعتمادات المالية للهيئات والوحدات  الإداريةتقدم السلطات 

حق الاطلاع  إلى إضافة .الحاجات العامة المحليةلإشباع عن تغطية نفقاا الضرورية  الأخيرةعجزت هذه 

  .تقدم ا الهيئات اللامركزية الخاضعة لهاتوالتصرفات التي  الأعمالم على ئالدا

                                                 
  .189.بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص - 1
  .الولايةالمتعلق ب 90/09رقم قانون المن  52و 51 تينوكذا الماد .المتعلق بالبلدية 90/08من القانون رقم  45و 44 تينانظر على سبيل المثال الماد - 2
 .212 .، صالمرجع السابقبكر قباني،  -3
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 .1ورقابة الحكومة المركزية إشرافتحت  الإداريةممارستها لوظيفتها  أثناءه الهيئات المحلية تكون ذفه

 نأالمشروعية و سيادة القانون، ذلك  مبدأالعامة تلعب دورا مهما في احترام  الإدارةبة المبسوطة على فالرقا

نه أ إلا . تجنبه و تفاديهثمو من  ،الخطأالنظام الرقابي يشبه الجهاز العصبي الذي يعمل على تحسين مواطن 

و عليه        .2الإقليميةضاع مفهوم اللامركزية  ،تستغرق الاستقلاللما تجاوزت الرقابة مفهوم الاستثناء  إذا

في  ،الميزانية          في مجال  ،المحلية الإدارةتكون هذه الرقابة الوصائية الممارسة على عمل  أنوجب 

 الأنظمةو      المحلية للقانون الإدارةالمشروعية و مطابقة عمل  بدألمتحقيقا  ،ها قانونايالحدود المنصوص عل

يسجل تلقائيا  أنمكنت الوالي  154ادة لما أنقانون البلدية نجد  ءو باستقرا .ا في اال المالي المعمول

طبقا للتشريعات السارية  ،التي لم يصوت عليها الس الشعبي البلدي في ميزانية البلدية الإجباريةالنفقات 

تمارس من طرف  لأاذاتية  أاكما   ،الرقابة الوصائية هي رقابة داخلية أن ،4و قد اعتبر البعض .3المفعول

و المخالفات و العمل على تصحيحها  الأخطاءهدفها البحث عن  ،إدارية أجهزةعلى  إدارية أجهزة

 .لمصلحة العامةلحماية  بالشكل الذي يقتضيه القانون

و المحاسب  لمراقب الماليالرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف ا - ثالثا   
  :العمومي

طلق عليه تسمية ينوع خاص من الرقابة  إلىإن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لا بد أن تخضع 

مقررة       كما أا،  5نفاذه الرقابة السابقة، و هي رقابة تجريها الهيئة المالية قبل تأدية العمل الإداري و

و  ،اكتشاف      إلىدف  حيثالقوانين و التنظيمات في المسائل المالية التي يحددها القانون،  ىبمقتض

جهزة الرقابة حدوثها، و الموافقة السابقة لأ قبللمعالجتها  أو ،تفاديهاقصد تحليل المشاكل الممكن حدوثها 

الإجراءات اللازمة للقيام بعملية  ةر وبالرغم من أا تؤدي إلى كث .الأموالعلى القرارات المتعلقة بصرف 

                                                 
 .71.دار الفكر العربي، القاهرة، ص  -دراسة مقارنة -الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري  سليمان محمد -1

 .41.، صالمرجع السابق مسعود شيهوب، 2 -

تسجيلها تلقائيا دون انتظار تصويت أعضاء الس فيجوز للوالي  من بين هذه النفقات الإجبارية على سبيل المثال أجور موظفي البلدية التي لم يصوت عليها في الميزانية الخاصة بالبلدية، -2
 .الشعبي البلدي عليها

  .167.محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -  4
 .85.، ص1993 - 1992ماجستير، جامعة سيدي بلعباس،  مذكرةكراجي مصطفى، استقلالية الجماعات المحلية في ظل التمويل المركزي في القانون الجزائري،   -  5
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الحاسمة في تأدية الغرض التي     إلا أا تعتبر  ،مما يترتب عليها من بطئ سير المرافق العامة ،النفقاتصرف 

كما يكون هدفها   ،1عى فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة او المتمثل في تطبيق سليم تر  ،دف إلى تحقيقه

  .و التحقق من الشرعية المالية للالتزام بالنفقات العمومية ،ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية

أو  ،بالتزام       الارتباط  محلية جماعة لا يجوز لأي، و عملية المراجعة والرقابة تتم قبل الصرفأن  كما

و             عمليات المراجعة ف .بل الصرفقتصة بالرقابة دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المخ

عامة، و   رقابة سابقة على تحصيل إيرادات  صور أن تتمتيحيث لا ، الرقابة تتم على جانب النفقات فقط

كما يمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم   .بالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية

بل قالرقابة المالية بعلى أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة 

              .      صرفو الجهة التي تقوم بال ،جهة الرقابة :تستلزم حوار دائم بين الجهتين  حيث الصرف

و على ذلك سنتطرق إلى دور  ،2تجنب الأخطاء قبل وقوعهاهي الأساسية لهذه الرقابة و الميزات 

و بعدها إلى دور المحاسب العمومي في الرقابة على  .3في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية المراقب المالي

  .4ميزانية الجماعات المحلية

  :المحليةرقابة المراقب المالي على ميزانية الجماعات  -1

و يتم تعيينه بمقتض قرار وزاري يمضيه الوزير المكلف  ،المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالية

و يعمل بمساعدة مساعدين له يعينون  ،الولايةعلى مستوى  أوو يكون مقره الوزارة المعين ا  .5بالميزانية 

أا تقوم على رقابة  إذ ،مةءعية وليست رقابة ملاو شر مو رقابة المراقب المالي هي رقابة  .بموجب قرار وزاري

    .سالف الذكر 92/414من المرسوم التنفيذي  02دة وفق نص الما ،6عية النفقةو شر على م

                                                 
 .16. جمال يرقي، المرجع السابق، ص -  1

 . 223 .بكر قباني، المرجع السابق، ص -  2

  .16 .جمال يرقي، المرجع السابق، ص -  3
 .  226 .بكر قباني، المرجع  السباق، ص -  4

 .سالف الذكر ،90/21من القانون رقم   60المادة  -  5

  . 129.بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص -  6



                  �&��ذج �ن ا�ر���� ��ر ا������� �	� أ���ل ا
دارة ا� �ل ا�'�&
� ا��زا�ر� ��	
  ا��

 

83 
 

لنفقات التي يلتزم ا على عدة ميزانيات و منها نفقات ارقابة على في ال الحق الماليكما أن للمراقب  

تقدير للإيرادات و النفقات الخاصة بالولاية، و هي الأخرى خاضعة  وهي عبارة عن جدول .ميزانية الولاية

التنفيذ،        ة على ميزانية الولاية قبل دخولها حيز تفيقوم المراقب المالي بممارسة رقاب .لرقابة المراقب المالي

الرقابة بالنسبة    مة ءو يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملا .وبعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة

و بقرار  ،بقرار من الوزير المكلف بالميزانية ،و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة ،لبعض القطاعات

لتركيز ا و يدرج هذا النوع في سياسة عدم .زير المعني تقنياو و ال بالميزانيةوزاري مشترك بين الوزير المكلف 

  : يلي مافي مجال ممارسة نشاطه الرقابي المالي  و من بين الصلاحيات الموكلة إلى المراقب .الإداري

  . فضمسك سجلات تدوين التأشيرات و الر  -

 . مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة  -

الوزير المكلف بالميزانية حالات  إلىبإرسال  إليه،كما يقوم المراقب المالي استنادا إلى المهام الموكلة  -

و يقوم كذلك في اية   .المستخدمينو تعداد  دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطوير الالتزام بالنفقات

 ،بالصرف على سبيل الإعلام الآمرينلى إو  ،الوزير المكلف على سبيل العرض إلىكل سنة مالية بإرسال 

مهامه إن  أداء أثناءالصعوبات التي تلقاها  إلى إضافة ،م عليها التنفيذتقريرا يستعرض فيه الشروط التي قا

 تالاقتراحاو جميع  ،سيير الأملاك العموميةو المخالفات التي لاحظها في ت في مجال تطبيق التنظيم ،وجدت

فالوسيلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي التأشيرة  .1ا تحسين شروط صرف الميزانيةشأ نمالتي 

  : 2التأشيرة و هي ذهو نجد هنا العديد من القرارات الخاضعة له .المعمول ا

عدا ما كان  ،و دفع رواتبهم ،و تثبيتهم ،قرارات تعيينهمين، كوظفمالقرارات المتعلقة بالحياة المهنية لل-1

  .رجاتالدمرتبطا بالترقية في 

 ،مباشرة   و النفقات التي تصرفها الهيئات الإدارية  لحقةالقرارات المتعلقة بتسديد مصاريف التكاليف الم-2

                                                                            .بموجب فواتير ائية الثابتةو 

                                                 
  .، سالف الذكر92/414من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة   -  1

 .131.بن داود إبراهيم، الرجع السابق، ص  -  2
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أو الفاتورة الشكلية ما لم يتعد المبلغ المحدد في قانون الصفقات ، مدعم بسند الطلب التزامكل -3

غيرها، و كذلك كل قرار وزاري و العمومية، والتي تشترط فيها وثائق أخرى، كالفاتورات و سند الطلب 

  .1أو يتضمن إعانات مالية بالاعتماديتضمن تحويل اعتمادات أو منح تفويض 

      سمية التي تعد عند قفل السنة المالية، و الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية الجداول الإ-4

 .2و الجداول الأصلية المعدلة و التي تطرح أثناء قفل السنة ،السنة

 .3ار قطاع من القطاعات مالقرارات المتضمنة لنفقات تسيير أو تجهيز أو استث-5

لا         بحيث  ،، يجب عليه أن يتحقق من التخصص القانوني للنفقاتر المراقب الماليشو قبل أن يؤ      

تماد عا     غطي كل يأي أن  ،مر بالصرف أن يلتزم بوجهة النفقةبل لا بد على الآ ،يكفي وجود الاعتماد

 مدى مراقبة توجب على المراقب المالي يكما   .غطي اعتماد نفقة غير مخصصةيأن لا و  ،مفتوح نفقة معينة

و  ،يرات والترخيصاتشالتأ مع التأكد من وجود ،مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة معه

لاسيما فيما يخص نفقات الصفقات  ،المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة  قانونا لهذا الغرض الآراء

 .4العمومية 

من قبل  منح التأشيرةحالات رفض  ،الذكر سالف 92/414التنفيذي المرسوم  من 12بينت المادة وقد 

   :التاليعلى النحو  المالي وهيالمراقب 

  .والتنظيمات الجاري ا العمل ،عدم شرعية الالتزام بالنفقة لمخالفة القوانين  �

 .عدم توفر الاعتمادات المالية المفتوحة  �

 .رفض المؤقتعدم تطبيق ملاحظات واقتراحات المراقب المدونة في وثيقة ال �

                                                 
 .سالف الذكر ،92/414من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -  1

 .، سالف الذكر 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2

  . ، سالف الذكر92/414من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -3
  فرض على المصلحة المتعاقدة طلب التأشيرة من لجنة الصفقات المختصة و تفرض هذه التأشيرة ت المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  166المادة  إن -4

 . على المصلحة المتعاقدة من قبل المراقب المالي و المحاسب العمومي      



                  �&��ذج �ن ا�ر���� ��ر ا������� �	� أ���ل ا
دارة ا� �ل ا�'�&
� ا��زا�ر� ��	
  ا��

 

85 
 

وذا  .رف تصحيحهاصمر بالالتي لا يمكن للآ ،وتعد هذه الحالات من الإجراءات الأساسية والجوهرية

لمنح  رفضه النهائييبرر  المالي أنط أيضا على المراقب تر أنه يش غير ،لا يمكنه تصحيح الالتزام بالنفقة

  .اختصاصه الرقابيممارسة حتى لا يكون متعسفا في  ،التأشيرة

أيام من  10على المراقب المالي أن يصدر قرارا بالتأشيرة أو الرفض خلال  الجزائري كما أوجب المشرع 

  .1ةمدققيوم بالنسبة للملفات المعقدة التي تتطلب دراسة  20وخلال  ،تاريخ استلام الملف المراد مراقبته

  :ي على ميزانية الجماعات المحليةوممعب الساحرقابة الم -  2

 .2بالمحاسب العمومي  الشخص المعين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف  بالماليةيقصد 

يعد محاسبا  عموميا كل شخص  يقوم " فإنه  90/21من قانون المحاسبة العمومية رقم  33ووفق  نص المادة 

  : بالعمليات التالية 
 .تحصيل الإيرادات  ودفع النفقات  كمرحلة محاسبية -

 .والمحافظة عليها  ،وكل القيم أو المواد التي كلف برقابتها ،الأموال والسندات والوثائق حراسةضمان  -

 " .حركة حسابات الموجودات  -

ويؤدي دورا رقابيا  ،المحاسب العمومي مزدوج، فهو  يقوم بتنفيذ النفقات العامة دور وذا نجد أن

ويشمل هذا التعيين  ،ويخضعون لسلطته ،ر المكلف بالماليةمن قبل الوزيالمحاسبين العموميين معينين ف. 3هاما

  .4كل من أمناء الخزينة بالولاية، قابض الضرائب

يمارسها المراقب  للرقابة التيالية و وهي رقابة م متعددة،ويضطلع المحاسب العمومي بالرقابة في مجالات 

 رقم قانونالمن  36، وتتمثل مجالات رقابة المحاسب العمومي وفق نص المادة  5مر بالصرفالمالي على الآ

  : فيما يلي  90/21

 .يراعي المحاسب العمومي مدى مطابقة عملية الأمر بالدفع للقوانين والتنظيمات الجاري العمل ا  -1

                                                 
 .المشار إليه سلفا 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  15و  14المادتين  انظر -1

  .المتعلق بالولاية 90/09من القانون رقم  34المادة   2 -
  .مته يتعدى دوره إلى مراقبة مدى ملاءتعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة على مدى مشروعية  تصرف الآمر بالصرف ولا3 - 
     ون صفة المحاسب ـالمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، الأشخاص الذين يمتلك 07/09/1991المؤرخ في  91/311 التنفيذي رقم ، من المرسوم09الى 03تحدد المادة من  4 -

  .43ج، العدد.ج.ر.،جوالمعينين من قبل  الوزير المكلف بالمالية العمومي 
  .وعلى مستوى الولاية يتمثل في الوالي ،هو رئيس الس الشعبي البلديمر بالصرف الرئيسي  بالنسبة للبلدية الآ5 - 
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مر بالصرف قرار آأو المفوض له، لذا كان من اللازم أن يرسل كل  ،مر بالصرفالتأكد من صفة الآ -2

له مطابقتها مع الإمضاء الموجود على الأمر ، حتى يتسنى وعينة عن إمضائه للمحاسب العمومي ،تعيينه

 .بالدفع 

والتي هي من المراحل الإدارية، التي  ،كما يراقب المحاسب العمومي شرعية عمليات تصفية النفقات -3

أي أن الإدارة لا تلتزم بالدفع إلا بعد  يختص ا الأمر بالصرف، ومن خلالها  يتم التأكد من أداء  الخدمة،

 .أن يتم إنجاز العمل المتفق عليه مع الدائن القائم بالأعمال

العملية  قد تمت وفق الترخيصات  أي أن ،كما يعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر الاعتمادات -4

 . الممنوحة في إطار الميزانية 

 .1المحددة قانونا لم تسقطل الديون يراقب كون آجا -5

ل المنازعات عد حوإلا امتنع المحاسب العمومي عن الدفع إلا ب ،لديون محل معارضةاكون تألا  -6

 .المعروضة

كتأشيرة المراقب المالي   ،والأنظمة المعمول ا ، القوانينيراقب تأشيرات عملية المراقبة المنصوص عليها في -7

 .وتأشيرة لجنة الصفقات

يتعلق  ،ذا أن الأمر بالدفع والذي سيبرئ ذمة الإدارةويقصد : برائيالصحة القانونية للمكسب الإ -8

حتى يتسنى للمحاسب العمومي قبل مباشرة  ،السابقة باسم الدائن الحقيقي، لذا وجب التأكد من العناصر

المبلغ               وأن  ،الشرعي الأمر بالدفع الموجه إليه يكتسب الطابعأن إجراءات الدفع أن يتأكد من 

قانون  من 37ووفق نص المادة  .2المستحق مسجل في الفصل أو البند الذي بشأنه تجرى عملية الدفع

 ،الالتزامات           ب على المحاسب العمومي بعد أن يتأكد من كل يج ،90/21رقم  لمحاسبة العموميةا

أن يقوم  بإجراء دفع النفقات ضمن الآجال المحددة قانونا وذلك   ،السابق ذكرها العناصر و ،والإجراءات

 : كالآتي 

                                                 
  . من قانون الولاية 150من قانون البلدية والمادة  162نجد أن كلا من قانون البلدية والولاية قد تطرقا لمدة سقوط الدين، راجع المادة  - 1
  . 143.بن داود إبراهيم، الرجع السابق، ص - 2
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 ،شهر         يقوم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف في اليوم الأول واليوم العشرين من كل  -

ليقوم  ،أيام من تاريخ الاستلام 10وإرسالها إلى المحاسبين العموميين المكلفين بتحويلها إلى نفقات في ظرف 

وذلك بعد أن يتم تحويل الأمر بالصرف  ،المحاسب العمومي بإرسال الأمر بالصرف وعليه تأشيرة التسديد

 .1أي القيام بدفعها إلى نفقات،

يقوم المحاسبون  ،والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا ،بالصرفتطابق بين الأمر ذا لم يكن هناك إ -

 .يجري عليها التسويات اللازمة يلك ،ويوضحون أسباب الرفض ،بإبلاغ الآمرين بالصرف كتابيا رفضهم

مر بالصرف وفي حالة رفض الآ .يوم ابتداء من يوم تسلمهم للأمر بالدفع 20هذا التبليغ  في أجل  ويكون 

ورقابة  .يرفض المحاسب العمومي وضع التأشيرة بصفة ائية ،إليها في المذكرة تسوية هذه الملاحظات المشار

وليس له حق  ،المرتبطة بميزانية الجماعات المحلية ،المحاسب العمومي هي رقابة شرعية وقانونية العمليات المالية

، 2يقوم بالتحقق من مطابقة النفقة للقوانين والتنظيمات ،ةفهو قبل دفع النفق .مةءأن  يمارس رقابة ملا

 .وتوفر الاعتمادات المالية، لا أن يقرر ضرورية النفقة أو عدمها

  :على ميزانية الجماعات المحليةللمالية  عامة ال فتشية رقابة الم -رابعا  
والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، وهي تعد المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية على كل الهيئات       

ليأتي المرسوم  80/533وقد تم استحداثها لأول مرة بموجب المرسوم  رقم  .خاضعة لسلطة وزير المالية

  .4متضمنا اختصاصاا 92/78التنفيذي رقم 

، والهيئات 5والجماعات المحلية اللامركزية  ،في مصالح الدولة ،والمحاسبي ،تمارس رقابة التسيير المالي

كما يخضع لرقابة المفتشية  العامة، المؤسسات العمومية ذات الطابع   .والأجهزة الخاضعة  لقواعد المحاسبة

ستفيد من توالمستثمرات الفلاحية  العمومية، وهيئات الضمان الاجتماعي، وكل هيئة  ،الصناعي والتجاري

  .إعانة الدولة
                                                 

   .09عدد ال ،ج.ج.ر.ج ،المحدد لآجال الدفع للنفقات وتحصيل الأوامر للإيرادات 06/02/1993، المؤرخ في 93/46من المرسوم التنفيذي  رقم  05و 02 تينالماد -   1
  .86.ص، سابقالرجع الم ،كراجي مصطفى  - 2 

  .10عددال ،ج.ج.ر.يتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، ج 01/03/1991المؤرخ في  80/53المرسوم رقم   -  3 
  .15عددال ،ج.ج.ر.يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، ج 22/02/1992المؤرخ في  92/78المرسوم التنفيذي  رقم   -  4 

  .51.جمال يرقى، المرجع السابق، ص  -   5
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بالرقابة على وجه و والمالية  ،خبرات لها صلة بالاقتصاد للمفتشية أن تقوم بإجراء دراسات وإعدادو 

وفي هذا  .1من الإدارة العمومية ،وخبراء مؤهلين ،يمكنها أن تستعين بتقنيين ،ولتسهيل مهامها .التحديد

الشأن يقوم وزير المالية خلال الشهر الأول من كل سنة بتحديد برنامج عمل المفتشية العامة للمالية خلال 

أعضاء الحكومة ومجلس المحاسبة والس  ع الأخذ بعين الاعتبار طلبات المراقبة  المقدمة من طرفالسنة، م

  .الوطني الشعبي

وتقوم  .أو بإشعار مسبق في أدائها لمهامها ،ةأوالمفاج ،ورقابة المفتشية العامة  تبنى على مبدأ المباغتة

والتقنية لممارسة  ،والمالية ،بإنجاز الأشغال التحضيرية المرتبطة بتدخلاا مستغلة كل المعطيات  الاقتصادية

أو       كما أن للمفتشية العامة للمالية حق المبادرة بأي اقتراحات أو آراء تخص إجراءات   .عملها الرقابي

  .اعة يتطلب استخدامها في مجال الفعالية والنج ،تقنيات

لف الذكر أساسا اس 92/78من المرسوم رقم  05لمادة ويتمحور دور المفتشية العامة للمالية حسب ا

  :فيما يلي

  .ومحاسبو الهيئاتالعموميون  ،قام ا المحاسبون التياجعة جميع العمليات ممارسة حق مر  -

المالي قد تمت محاسبتها وفق أسس أعمال التسيير ذات الأثر أن التدقيق في عين المكان بغية التأكد من  -

 .بات حقيقة الخدمة المنتهية فعلاومعطيات صحيحة وكاملة، وكذا إث

كما أنه يحق لمفتشي المالية العاملين لدى المفتشية العامة للمالية حق طلب أي معلومات يروا ضرورية  -

 .في أداء عملهم الرقابي بصفة كتابية أو شفوية

 .المحاسبية مراقبة الأعمالفي عين المكان بغرض  اينةوالتحقيق والمعالبحث  -

 .طلب تقديم كل وثيقة أو ورقة أو سند ثبوت تكون مراجعته لازمة -

تسهيل عمل هؤلاء  ،فقد ألزم القانون المسؤولين العاملين في الإدارات المحلية ،وفي الجانب الآخر

 ،المفتشون       وهذا من خلال إجبارهم على تقديم كل القيم والأوراق والسجلات التي يطلبها  ،المفتشين

وبانتهاء عملية  .ولا يمكنهم التحجج باحترام السر المهني .وكذا الإجابة على كل الطلبات المقدمة لهم
                                                 

  .سالف الذكر 92/78من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1 
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 ،التي تحسن من عمل الهيئات ويرفق بالتدابير ،فيه كل الملاحظات والمعايناتتدون  ،التفتيش يتم تحرير تقرير

الذين عليهم الإجابة خلال  ،الهيئات المحلية وليمسؤ  التقرير إلىويقدم هذا  .والمصالح الموضوعة  تحت الرقابة

استنادا على وثائق  ومستندات  ،كما لهم الحق في الاعتراض على ما ورد في التقرير  ،مدة أقصاها شهران

   1.ثبوتية

 امدعم والذي يكون ،حصيلة  نشاطها يتضمنوتقوم المفتشية  العامة  للمالية  بإعداد  تقرير سنوي 

مع العمل على  ،التي دف إلى تحسين سير المصالح التابعة للهيئات المحلية ،والمعاينات ،والآراء ،بالاقتراحات

   .تطوير مناهج الضبط المالي والمحاسبي

القول أن وزارة المالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية دف من مراقبتها  فإنه يمكننا ،وخلاصة القول

  :لتنفيذ الميزانية العامة تحقيق ما يلي

 .التقيد بالقوانين والأنظمة  والتعليمات المالية  من قبل الموظفين  -

 .المحافظة على الأموال العامة -

  2.ضمان سلامة تقديرات الميزانية -

  :ةالعمومي ةالرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية في مجال الوظيف: الثانيالمطلب 
ومقتضى هذا المبدأ هو خضوع أعمال  .مبدأ قانوني هو مبدأ المشروعية باحترامإن الإدارة مطالبة       

  .الإدارة المحلية للقوانين والأنظمة المعمول ا

، وتمس جميع االات تقريبا، ولعل من أهم هذه االات، مجال اافالإدارة تتشعب فتختلف نشاط       

 .ةالعمومي ةوبالتالي فهي ملزمة باحترام مبدأ المشروعية في مزاولتها للنشاط المتعلق بالوظيف ،ةالعمومي ةالوظيف

هذه الأخيرة تتمثل في أنواع الرقابة المختلفة التي تمارسها  .ولا يتحقق ذلك إلا بوجود وسائل تكفل ذلك

الجهات المكلفة ا وعلى اختلاف أنواعها، لا سيما منها الرقابة غير القضائية، بالإضافة إلى الرقابة 

ولما يلعبه من دور هام  ،القضائية التي تعد كذلك من أهم أنواع الرقابة، لما يتصف به القضاء من استقلالية

                                                 
  .174.ص بن داود إبراهيم، المرجع السابق ، -1 

  .221.، ص1998دار وائل للنشر،  ،محمد الهور، أساسيات في المحاسبة الحكومية، الطبعة الأولى - 2
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لكن  .تحقيق العدالة بواسطة ما يصدره من قرارات تحوز قوة الشيء المقضى فيه باعتباره عنوان للحقيقة في

 ةهو الرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية في مجال الوظيف ،ما يهمنا أكثر من خلال بحثنا هذا

  .ةالعمومي

لا سيما في فرنسا على أساس أن  ،دايتها رقابة إداريةفالرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة كانت ب      

وبالتالي فقد تم تطبيق  .1النظام الفرنسي كان قائما على أساسين أحدهما سياسي دستوري والأخر تاريخي

صدر  الصدد  فقدهذا  في و. تكون كل سلطة مستقلة في عن الأخرى حيثمبدأ الفصل بين السلطات، 

وم منعت بموجبه المحاكم العادية من الفصل في المنازعات الإدارية، مرس 1789أغسطس  24 فرنسا في

بالإدارة القاضية، بحيث يتولى الفصل  آنذاكوتولت الإدارة نفسها الفصل في تلك المنازعات، وهو ما عرف 

دور الرقيب،          بالتالي كانت الإدارة هي المخول لها لعب  و. 2في هذه المنازعات رجال الإدارة

وكانت الوظيفة العامة هي اال الخصب للرقابة الإدارية، بحيث كانت في  .اضي والخصم في نفس الوقتالق

  .أي أا تورث مثل أي سلعة ،بدايتها تقوم على أساس وراثي

ولذلك كان تولي الوظائف العامة مرتبطا بقوة المواطن المالية، وثقله الاجتماعي، وهو ما عبر عنه 

، فكانت بذلك عملية تولي الوظائف الإدارية لا تستند في 3اشترى لابنه وظيفة المستشاريةنه أفي  البعض

الغالب على الكفاءة العلمية، و إنما تستند على عوامل أخرى أهمها المال و الميراث والانتخاب و التعيين 

  .4المطلق

فساد، و بذلك كان لزاما خلق فان الوظيفة العامة لم تسلم من العبث و المحسوبية و ال ،ورغم ذلك     

التوظيف،       أجهزة قوية كفيلة بأداء دور الرقيب على أعمال الإدارة في مجال الوظيفة، لاسيما في مجال 

فالإدارة في عملية التوظيف مثلا مطالبة  .غير ذلك من عناصر الوظيفة العامة إلى 5التأديب و الترقية،

يفرض عليها أن      فالمنصب الإداري لمن يستحقه، وهذا الواجب  .صالفر  ؤباحترام مبدأ المساواة، و تكاف

                                                 
 .92.ص، 1967، مصر، الرابعة طدراسة مقارنة،  ،محمود حافظ، القضاء الإداري -  1

  .260.ص. سابقالرجع المحسين عبد العال محمد،  -  2

 261.ص. سابقالرجع المحسين عبد العال محمد،  -  3

 . 23.، ص10/04/2001التكاليف الاجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربي ، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت،  المرسي حجازي، -  4

 .462.ص ،1968 القاهرة، المكتبة الأنجلوسكسونية، أصول الإدارة العامة، عبد الكريم درويش وليلى تكلا،  -  5
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تقوم في بادئ الأمر برقابة ذاتية لأعمالها، قبل أن يتاح للأجهزة الأخرى أداء الدور الرقابي، لاسيما دور 

م فهذه الرقابة غير القضائية قد يمارسها الجهاز الإداري للجماعة المحلية على نفسه، بحيث تقو  .القضاء

فقد تقوم السلطة الرئاسية مثلا  .الإدارة بمراجعة و مراقبة نفسها بنفسها، و هي بذلك تعتبر رقابة ذاتية

كما أن هذه الرقابة غير القضائية قد تكون من   .1بعملية تفحص قرارات التوظيف أو الترقية في الدرجات

المختصة، و هذا من  ةالعمومي ةالوظيفت خارج الجهاز الإداري المحلي، و هي مستقلة عنه و المتمثلة في هيئا

طرق إلى يتم التس ،ومن خلال ما سبق ذكره .2أجل ضمان على الخصوص احترام مبادئ الوظيفة العامة

في الفرع الأول إلى  يتم التطرقس وفي هذا الصدد. أهم مظاهر الرقابة غير القضائية في مجال الوظيفة العامة

الرقابة على إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، وفي الفرع الثاني إلى الرقابة في مجال تنظيم وإجراء المسابقات 

في الرقابة على  ةالعمومي ةوالامتحانات والاختبارات المهنية، والفرع الثالث سنتعرض إلى دور مفتشية الوظيف

  . أعمال الإدارة المحلية 

  :الرقابة غير القضائية على عملية إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية: ع الأول الفر 
إن عملية تسيير الموارد البشرية المتعلقة بالجماعات المحلية على وجه التحديد، تعتبر مجموعة متنوعة من      

أو    رة العمل حل دو الإجراءات، التي تسعى إلى حل بدقة و فعالية وإنصاف كل المشاكل المتعلقة بمرا

  : و يمكن إجمال المهام الرئيسية لتسيير الموارد البشرية عبر خمسة أهداف كبرى و هي. الوظيفة العامة

  .جذب اليد العاملة ذات التأهيل العالي  -

  . الحفاظ على الأفراد ذوي التأهيل العالي -

  . للكفاءات  يتنمية الموارد البشرية عن طريق التسيير التنبؤ  -

التكوين وتقييم  و تحفيز و إرضاء  الموظفين الموجودين في التنظيم، عن طريق نشاطات متصلة بالأجور -

  .الأداء 

  .البحث المتواصل من أجل الوصول إلى الأداء الأفضل و الأمثل -

                                                 
 .40.ص ،1988 ،المغرب الدار البيضاء، ،دار توبقال للنشر  –الأسس العامة والتطور التاريخي –عبد القادر باينة، القضاء الإداري  -  1

 .560.ص ،المرجع السابققدودو جميلة،  -  2
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كل هذه الأهداف المتوخاة من تسيير الموارد البشرية، لا يمكن أن تتحقق بصور عفوية، ودون وضع       

و تنفيذه بصورة  و التي من ضمنها تفعيل الدور الرقابي، ،ضوابط و أسس علمية و عملية من أجل تحقيقها

وارد البشرية للجماعات مستمرة و دائمة، قصد الاطلاع على كل المستجدات الحاصلة في مجال تسيير الم

وقد دفع  كل هذا الدول للاستثمار بكثافة في العنصر البشري، الذي يستطيع إيجاد حلول إبداعية . المحلية

و جاء ذلك ضمن اهتمام عالمي بدأ مند تسعينات القرن العشرين، من خلال التنمية  .في مجال التسيير

  .المحلي كقاطرة للتقدم الاقتصادي للمجتمعاتالبشرية بأوجهها المختلفة، لاسيما على المستوى 

من مجرد أداء دور التعيين ومتابعة الموظف، إلى إدارة  تحولت إدارة شؤون العاملين ،وفي هذا السياق    

فيقع على عاتق  .متطورة للموارد البشرية، تستهدف جذب الموظفين الأكفاء و الحفاظ على استمرارهم

الأداء الوظيفي للعاملين في الإدارة المحلية، ووضع معدلات ومقاييس لقياس درجة   إدارة الموارد البشرية تقييم

وبناء على هذا التقييم تتم حركة  .1كفاءم بشكل دوري، ومنتظم، في ضوء السياسات و الأهداف المعلنة

  .الترقيات الخاصة بالموظفين، أو نقلهم أو حتى تسريحهم من وظائفهم

لق المشرع الجزائري في إصلاحات عميقة، مست جوانب تسيير و تقييم الموارد فقد انط ،وعلى ذلك      

تمثلت هذه التغيرات في إنشاء المخطط السنوي لتسيير الموارد  و. البشرية بالمؤسسات و الإدارات العمومية

والذي نص في   29/04/19952المؤرخ في  95/126البشرية، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لموظفين والأعوان العموميين لفي إطار تسيير مسار الحياة المهنية " على أنه  1مكرر) 06(ه السادسة مادت

ت العمومية أن تعد مخططا و الإدارا أعلاه، يتعين على المؤسسات 06المنصوص عليهم في المادة  في الدولة،
 ةللأحكام القانونية الأساسية و التنظيميتسيير الموارد البشرية، تبعا لمناصب المالية المتوفرة، ووفقا سنويا ب

وهذا المخطط هو بمثابة لوحة قيادة الموارد البشرية، في إطار تسيير الحياة المهنية للموظفين ". المعمول بها 

و الغرض منه ضبط  .والأعوان العموميين في الدولة بصفة عامة، و في الإدارات المحلية على وجه التحديد

  :المسائل التاليةلاسيما ما يتعلق منها ب ،لقيام ا خلال السنة الماليةالعمليات التي يجب ا

                                                 
 .171.ص ،1983 مكتبة عالم الكتب، رسالة دكتوراه، الإداري،تقدير كفاية العاملين بالخدمة المدنية في علم الإدارة العامة والقانون  فاروق عبد البر، -  1

    رير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي حو المتعلق بت 1966يونيو  2المؤرخ في  66/145يعدل و يتم المرسوم رقم  1995ريلبأ 29المؤرخ في  95/126المرسوم التنفيذي رقم  -  2
       26 ج، العدد.ج.ر.، جنشرها وضعية الموظفين و مو الفردي التي.  
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  . التوظيف -

  . الترقية - 

  . التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات -

  .1الإحالة على التقاعد -

كيفية   إلىمخطط تسيير الموارد البشرية سيتم التطرق  إعدادبالموضوع الرقابة على عملية  الإلمامجل أومن       

  ).ثالثا(، ثم المصادقة عليه )ثانيا(المخطط  إعداد آجالثم  ،)أولا(هذا المخطط  إعداد

  :كيفية إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية: أولا 
ط السنوي فإن المخط 20/04/1995المؤرخ في  95/126تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم       

المالية،   لتسيير الموارد البشرية يجب إعداده من قبل المؤسسات و الإدارات العمومية، عند تحديد التعدادات 

  .ةالعمومي ةو المصادقة عليها بالمشاركة مع المصالح المكلفة بالوظيف

 أجزاء و المتمثلة) 03( جدولا التي تقسم إلى 13إن مخطط تسيير الموارد البشرية هذا، يتشكل من      

  :ما يليفي

  . و المتعلقة بحالة التعدادات في الإدارات المحلية 3إلى  1الجزء الأول يتضمن الجداول الحاملة للأرقام من  -

و الذي يشكل مخطط التسيير التوقعي للموارد  7إلى  4الجزء الثاني يرفق الجداول الحاملة للأرقام من  -

  .البشرية

اللاحقة،         و الذي يتعلق بالمراقبة  13إلى  8الجزء الثالث يشمل مجمل الجداول الحاملة للأرقام من -

، على المستوى ةالعمومي ةوتقييم درجة إنجاز مخطط التسيير التوقعي للموارد التي تقوم ا مصالح الوظيف

  .يةعلى مستوى الولا ةالعمومي ةالمحلي، و المتمثل في مفتشية الوظيف

  :مضمون الجزء الأول من المخطط -أ
  .يفسر هذا الجزء التنظيم الهيكلي و الإطار القانوني و الاستشاري للمكلفين بالقيام بالمخطط التوقعي

                                                 
  .سالف الذكر 1995أفريل  29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  1مكرر 6المادة  -  1
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هذا الجدول  .ديسمبر من السنة الماضية 31جدول يتعلق يكل التعدادات إلى غاية  :01الجدول رقم 

  .يجب أن يستخرج تعدادات المستخدمين، التعدادات الحقيقية و الفوارق و تعدادات المستخدمين المؤقتين

و     هذا الجدول يبين إحصاء  مجمل لجان المستخدمين : الهيئات الاستشارية الداخلية:  02الجدول رقم 

صلاحيات هذا اللجان و التاريخ النهائي لتمديد مراجع قرارات الإنشاء، : لجان الطعن مع البيانات التالية 

  .الفترة التمثيلية 

يبين هذا  .سابقاتجدول القرارات المؤطرة المتعلقة بتنظيم سيرورة الامتحانات و الم:  03الجدول رقم 

  .و المسابقات المحددة في القوانين الأساسية تالجدول مجمل القرارات المتعلقة بتنظيم سيرورة الامتحانا

  :مضمون الجزء الثاني من المخطط -ب
  .يضم هذا الجزء مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية وكذا آجال إنجازها المخططة و فقا للسنة المالية

 العليا، يبين مجمل التعدادات المالية حسب الوظائف السامية : مخطط التوقيعي للتوظيف: 04الجدول رقم 

المشغولة،        ، مجمل المناصب المالية)قائمة الأدلة في الملحق  (المناصب العليا ، الأسلاك و الرتب 

  .المناصب المالية الشاغرة و السنة المخصصة لكل نمط توظيف

يعدد هذا الجدول عمليات  :رزنامة تلخيصية لعمليات التسيير التوقيعي للموارد البشرية : 05الجدول رقم 

  .بتحديد التواريخ التوقيعية لإنجاز هذه العملياتالتسيير المقررة خلال السنة الحالية، وذلك 

يتضمن هذا الجدول القوائم الاسمية حسب السلك : بيان توقعي للإحالة على التقاعد:  06الجدول رقم 

  .على التقاعد للإحالةوالرتبة، عدد المحالين على التقاعد خلال السنة والتاريخ التوقعي 

يتضمن : هم لاستئناف النشاطؤ ين المتقاعدين الذين تم استدعابيان يتضمن المستخدم :مكرر 06الجدول 

  .تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ استئناف النشاط والوظيفة،القوائم الاسمية للأسلاك والرتب 

يتضمن : يتضمن بيان المستخدمين المؤهلين للتقاعد والذين تم إبقائهم في الخدمة: ثلاثي 06الجدول رقم 

 31ي، تاريخ الازدياد، الرتبة أو الوظيفة الممارسة، والأقدمية العامة المحصل عليها بتاريخ هذا الجدول الاسم

  .ديسمبر من السنة المنصرمة
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يبين حسب : مخطط توقيعي لتنظيم التكوين، تحسين المستوى وتجديد المعلومات : 07الجدول رقم 

، تجديد للمعلومات، تاريخ الدخول، الأسلاك والرتب كل عملية تكوين خارجي أو داخلي، تحسين مستوى

  .عدد الأعوان ومدة التكوين

  :من المخطط  ثمضمون الجزء الثال -ج
نجاز عمليات التسيير التي قام ا المسير، ودور هيئات المراقبة للمديرية العامة إيجسد هذا الجزء درجة 

  :للوظيف العمومي 

ديسمبر لكل سنة، يبين عن  31يحضر هذا الجدول في : جدول حركة المستخدمين :08الجدول رقم 

من السنة، حركة المستخدمين الذين التحقوا  يناير 01التعدادات الحقيقية إلى تاريخ : طريق الرتب والأسلاك

رات بالمؤسسات والإدارات العامة ومجموعها الفرعي، حركة المستخدمين الذين غادروا المؤسسات والإدا

  .العمومية ومجموعها الفرعي واموع العام المتمثل في التعدادات بعد حركة المستخدمين 

يبين هذا الجدول المحدد في : جدول تلخيصي يتضمن مجمل الأعوان المتعاقدين والمؤقتين :09الجدول رقم 

  .والتصنيفديسمبر عدد الأعوان المؤقتين والمتعاقدين لكل سنة حسب الوظيفة، منصب العمل  31

يبين هذا الجدول، الذي يتم : استمارة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق المسابقة :10الجدول رقم 

إعداده لكل عملية التوظيف عن طريق مسابقة على أساس المؤهل، أو الامتحان المهني، أو الاختبار المهني 

ختبار المهني، طريقة نشر تنظيم مراجع قرار تنظيم المسابقة، الامتحان أو الا: حسب الأسلاك والرتب

المسابقة، عدد المناصب المفتوحة، تاريخ جلسة لجنة انتقاء المترشحين، عدد المترشحين، عدد المترشحين 

النتائج،  إعلانالمقبولين، تاريخ إعلان الاختيار، تاريخ محضر القبول النهائي، مرجع و تاريخ القرار المتضمن 

  .عدل القبولعدد الناجحين والحد الأدنى لم

استمارة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق الترقية الاختيارية و الكفاءة المهنية  :11الجدول رقم 

يبين الجدول حسب الأسلاك و الرتب مجمل الإجراءات المتعلقة بعمليات : بالتسجيل في قائمة التأهيل 

المخصصة للترقية  بحة، عدد المناصالترقية الاختيارية أو حسب الكفاءة المهنية، عدد المناصب المفتو 
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الاختيارية أو عن طريق الكفاءة المهنية ، إشهار المناصب المحددة، مرجع قائمة التأهيل، تاريخ جلسة لجنة 

  .المستخدمين وعدد المرشحين المقبولين

المتعلق  يبين هذا الجدول: استمارة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق التكوين  :12الجدول رقم 

(         حسب الرتب والأسلاك، مجموع التوظيفات) الالتحاق بالتكوين ( بالتوظيف عن طريق التكوين

، تنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين، مرجع قرار تنظيم المسابقة، إشهار تنظيم )الداخلية والخارجية 

للجنة، عدد المرشحين المسابقات، مجموعة المناصب المفتوحة، لجنة انتقاء المرشحين، تاريخ اجتماع ا

المسجلين، عدد المرشحين المقبولين، النجاح النهائي، تاريخ محضر النجاح، عدد الناجحين، الحد الأدنى 

  .لمعدل المقبول، مؤسسات التكوين ومدة التكوين

و    يبين الجدول حسب الرتب : استمارة مراقبة مخطط التوظيف على أساس الشهادة: 13الجدول رقم  

  .مجموع المناصب المفتوحة و التوظيفات التي تمتالأسلاك 

  :أجال إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية - ثانيا
المشار  1995 أبريل 29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفيذي رقم  3إنه وتطبيقا لأحكام المادة     

خلال السنة    إليه سالفا، يتم إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، تبعا للمناصب المالية المتوفرة 

في  تأخرالتفادي      لذلك وبغية . المالية المعنية، وفقا لأحكام القوانين الأساسية و التنظيمية المعمول ا

العموميين،  عوانو الأ         عنه فيما يخص الوظيفة الإدارية للموظفين تسيير الموارد البشرية، وما قد ينجر 

، )البلدية، الولاية(       ولين عن تسيير الموارد البشرية على مستوى الإدارات المحلية ينبغي على المسؤ 

  .لتسيير بمجرد تبليغهم دفتر الميزانيةلالشروع في إعداد مخطط سنوي 

قد . 19951ديسمبر  30 المؤرخة في 1273لتعليمة الوزارية المشتركة رقم وفي هذا الصدد فإن ا     

حددت كيفيات إعداد والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، و التي ينبغي أن تكتمل 

  .2مارس من السنة المعينة 15وتصبح عملية قبل  تاريخ 

                                                 
 .ع.و.ع.المالية، مالمتعلقة بإنشاء وتحويل وتجديد المناصب  1995ديسمبر  30المؤرخة في  1273المشتركة رقم  الوزاريةالتعليمة  -  1

 .ع.و.ع.، متتعلق بالإعداد و المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في إطار السنة المالية الجديدة 1995ديسمبر  30المؤرخة في  1278رقم التعليمة  -  2
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  :الموارد البشرية للإدارات المحليةالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير : اثاني
ينبغي أن لا تعرف أي  ،و تقييم ،كوا أدوات تسيير  ،إن المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية     

لذلك فإن هذه المخططات التي سيتم إعدادها والمصادقة عليها لحساب السنة المالية الجديدة . انحراف كان

  :تبقى مرتبطة بتنفيذ الإدارة المحلية للشروط التالية

 ،ذلك    ، وعلى1للسنة الماضية ةوضع حوصلة دقيقة لحالة تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشري) 1

  :   تبرير ما يليما على مسؤولي الجماعات المحلية نه يقع  لزاإف

  . كل تأخير يلاحظ في تنفيذ عمليات تسيير الموارد البشرية كما ينص عليها المخطط السنوي  )أ

  . 2بالمنح المتعلقة بالقرارات الفردية لتسيير المسار المهني للموظف ةالعمومي ةعدم تبليغ مصالح الوظيف) ب

 ةالوظيفالتسيير غير المطابقة، و التي كانت محل طلب مراجعة من طرف مصالح  تعدم مراجعة قرارا) ج

  .3ةالعمومي

غير القانونية، محل نزاع أو تأخير و التي ظهرت خلال  و التصفية المسبقة لكل الوضعيات غير المطابقة،) 2

و ذلك بالتخلي عن المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، التي أعدت في إطار  ،السنة المالية المنصرمة

 ةالسنة المالية الجديدة، وكذا كل الوضعيات غير المطابقة أو غير القانونية التي فصلت فيها مصالح الوظيف

قات المنظمة خارج و المساب القرارات الفردية التي طلبت مراجعتها، ،و كمثال على ما سبق ذكره .ةالعمومي

  .الإطار التنظيمي المعد لهذا الغرض

 تو الاختبارا تالرقابة غير القضائية في مجال تنظيم و إجراء المسابقات و الامتحانا: الفرع الثاني
  :المهنية

الرقابة على النشاط الإداري إلى تحقيق كفاءة وفعالية المؤسسات والإدارات العمومية بشكل عام  تسعى     

و      و الإدارة المحلية بشكل خاص، من خلال الأعمال الإدارية المختلفة وتمكينها من تنفيذ خططها 
                                                 

 سالف الذكر ،95/126المرسوم التنفيذي رقم  6هذه الشروط تم النص عليها من خلال المادة  -1

  .سالف الذكر ،1995أفريل  29المؤرخ في  95/126رسوم التنفيذي رقم من الم 4فقرة  06المادة  -  2
 .سالف الذكر، 1995أفريل  29المؤرخ في  95/126من المرسوم التنفيذي رقم  6فقرة  06المادة  -  3
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الإدارة لأخطاء في القيام  وتحديد المسؤولية الإدارية في حالة ارتكاب تحقيق أهدافها بأقل جهد ووقت ممكن،

لذلك وجدت مجموعة من الأجهزة داخل الوظيفة العامة هدفها الأول الحفاظ على الوظيفة العامة  .بمهامها

من خلال حسن التنظيم  1و ممارسة رقابة المشروعية فيها، ومن باب أولى احترام مبدأ المساواة في التوظيف

وعلى . و الموضوعية        ، بشكل يعطي هذه الأخيرة الشفافية تخلال إجراء المسابقات و الامتحانا

ذلك فقد عمد المشرع الجزائري إلى إدخال العديد من الإصلاحات الإدارية، ذلك أن الإدارة أصبحت 

اتجهت  ،ولأجل إصلاح القطاع .و بتكاليف معقولة ةجال محددآمطالبة بتقديم خدمات نوعية للمواطن في 

نه لا يمكن  الحديث عن العصرنة في المنظومة العمومية دون أالوظيفة العمومية، حيث  الدولة إلى إصلاح

  . الاستثمار في الموارد البشرية

لذا كان على الإدارة العمومية أن تبحث وتضع وسائل التسيير الملائمة مع القدرة على الاستجابة        

تطلب اتفاقا بين أهدافها و يفي الإدارة العمومية الذي لتوقعات وطموحات الموظفين المهنية، في إطار التغيير 

ونتيجة لكبر . وعليه كانت ملزمة أن تبدل مجهودا للتجديد و إدخال مخطط التسيير .طموحات أفرادها

كان من الواجب أن يكون الأفراد  الملتحقين بالوظيفة العامة في مستوى الكفاءة   ،وتنوعها ،حجم الخدمات

وبذلك الابتعاد عن جميع مظاهر المحاباة و المحسوبية في مجال  ،مردودية في المستوى المطلوبة قصد إعطاء

كان لزاما خلق منظومة تشريعية و إدارية كفيلة بأداء دور الرقابة   ،و على ذلك. 2الالتحاق بالوظيفة العامة

و             تحاناو كل المسائل المتعلقة بإجراء الامت ،على أعمال الإدارة المحلية في مجال التوظيف

إلى الرقابة في مجال تنظيم المسابقات ) أولا(طرق ما سبق ذكره سيتم الت وعلى ضوء .المسابقات المهنية

       .إلى تبليغ قرارات أو مقررات فتح المسابقات والامتحانات) ثانيا(ثم . والامتحانات

  :تالامتحاناالرقابة غير القضائية في إطار تنظيم المسابقات و : أولا 
و التي تعطيها أهلية اكتساب الحقوق وتحمل  ،إذا كانت الإدارة المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية      

إلا أن هذه الحرية  .فإن هذه الشخصية تمنحها حرية التصرف وفق الشكل الملائم و المناسب ،الاحترامات
                                                 

 .385.قدودو جميلة، المرجع السابق، ص 1

. وزادت معدلات الفساد ،وحلت بدلا عنها المحاباة وااملات ،الكفاءة ، انخفضت شفافية تشغيل الأفراد وترقيامالجدارة و  لىقل عأإذ كلما كانت التعيينات في الوظائف تعتمد بصورة  -  2
 . 24. التكاليف الاجتماعية للفساد، المرجع السابق ص عن المرسي حجازي،
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ل وخاضع للرقابة غير القضائية لاسيما في مجال ليست مطلقة، و بالتالي فإن عمل هذه الهيئات المحلية مشمو 

  .وكذا تنظيم المسابقات المتعلقة ذه المناصب المالية ،فتح مناصب مالية

مجال ينبغي على كل إدارة محلية أن تحترم الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في  وفي هذا الصدد        

و الامتحانات المهنية ، يد إطار تنظيم المسابقاتتحد يجبو على ذلك  .تالمسابقات و الامتحانا تنظيم

و الإدارات العمومية بناء على قرار من السلطة ، و الرتب في المؤسسات ،التي تمكن من الالتحاق بالأسلاك

و الإدارات       المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك المشتركة بين المؤسسات 

بناء على قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف  العمومية، أو

و بالتالي فإن هذه القرارات تشكل إذنا . 1الخاصة بالأسلاك النوعية في مختلف المؤسسات الإدارية العمومية

بمثابة رقابة  هو دارة المحلية احترامه ومسبقا يمنح  للإدارة المحلية، فهو الإطار القانوني الذي يجب على الإ

فإن تنظيم إجراء المسابقات على  ،بالإضافة إلى ما سبق .سابقة تحدد معالم نشاط الإدارة المحلية فيما بعد

و الاختبارات المهنية يسند إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص و التي تعد  تأساس الامتحانا

  :ين الآتيتينتقائمتها مسبقا من طرف السلط

و    و الرتب المشتركة بين المؤسسات  لاكية فيما يخص الالتحاق بالأسالسلطة المكلفة بالوظيفة العموم -

   .الإدارات العمومية

و السلطة الوصية في اال الالتحاق بالأسلاك و الرتب الخاصة  ،السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية -

  .2بالإدارة المعنية

أن تعد برامج هذه المسابقات والاختبارات المهنية لتمكين المترشحين بكما أن هذه الإدارة المحلية ملزمة     

لكن هذه البرامج تبقى مرهونة بقرار الموافقة من طرف  .من الاستعداد الجيد للمسابقات والاختبارات المهنية

المشتركة بين المؤسسات و الإدارات  السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك و الرتب

                                                 
  المتعلق بكيفيات تنظيم  2004مايو  19المؤرخ في  04/148المرسوم التنفيذي رقم المتمم ب 1995سبتمبر  30المؤرخ في  95/293من المرسوم التنفيذي رقم  02نظر المادة أ -  1

 .57ج، العدد .ج.ر.، جالمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية     

 .،  سالف الذكر95/293من المرسوم التنفيذي رقم  110انظر المادة  -  2
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أو قرار مشترك بين الوزير المعني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك و الرتب  ،العمومية

  .المعنيالخاصة بالقطاع 

قبل  من و الاختبارات المهنية سواء تنه يمكن تنظيم المسابقات و الامتحاناأوتجدر الإشارة إلى      

عدد المناصب  إذا كانوفي حالة ما  .أو السلطة الوصية عند الاقتضاء ،سلطة المخول لها صلاحية التعيينال

و         أن تجمع هذه المسابقات  ،يمكن للسلطة الوصية أن تحل محل الإدارة المحلية التابعة لها ،المالية ضئيلا

و       ب أن تبين قرارات فتح المسابقاتويج .وتشرف على تنظيمها ،الامتحانات و الاختبارات المهنية

الامتحانات و الاختبارات المهنية عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان كل أدارة عمومية معنية بعملية 

أي تعتبر بمثابة  ،ةالعمومي ةالتجميع بشرط أن يكون هذا الإجراء قد خضع للموافقة المسبقة لمصالح الوظيف

  .المحلية في هذه الحالة رقابة سابقة على الإدارة

  :المهنية الاختباراتتبليغ قرارات أو مقررات فتح المسابقات أو الامتحانات و  :ثانيا

   المشار إليه سلفا الإدارة المحلية بتبليغ المصالح المركزية  95/293من المرسوم التنفيذي  5ألزمت المادة    

كل قرارات أو مقررات فتح المسابقات، الامتحانات و الاختبارات المهنية في   ةيالعموم ةأو المحلية للوظيف

 ،العملية    و ذلك بغية تمكين مراقبة مشروعية هذه  ،من تاريخ التوقيع عليها ابتداءأيام ) 10(أجل عشرة 

بجعل من ، و بالتالي فإن عدم تبليغ هذه الوثائق في الآجال المحددة .ومطابقتها للتنظيم المعمول به

 ةالإجراءات المتخذة من قبل الإدارة المحلية في مجال فتح المسابقات و الامتحانات غير ملزمة للمصالح الوظيف

أو مقرر      فيجب أن يحدد القرار  يةالة العكسالحأما في . القانون في نظرو بالتالي فهي باطلة  ،ةالعمومي

  :1إجراء هذه العمليات ما يأتي

  .المسابقات والامتحانات المهنية جلهاأك والرتب التي تجري من السلك أو الأسلا -

  .طبيعة المسابقة، على أساس الشهادة أو الاختبار -

عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية المصادق عليه بعنوان السنة  -

  .المقصودة
                                                 

 .المشار إليه سابقا 95/293المرسوم التنفيذي رقم  من 4أنظر المادة  -1
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  .المسابقات والامتحانات المهنيةالشروط القانونية الأساسية للمشاركة في  -

  .1الزيادات في النقاط التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتنظيم المعمول به -

  .، وعند الاقتضاء عدد الدوراتهتاريخ انطلاق التسجيل وانتهائ -

  .مكان إيداع ملفات الترشيح وعنوانه -

طرف المترشحين المحرومين من المشاركة في المسابقات  شروط وكيفيات وطرق الطعن المحتمل تقديمه من -

  .والامتحانات المهنية

  .تشكيل لجنة اختيار المترشحين -

زيادة على الشهادة  ،يجب أن يبين القرار أو المقرر المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادات     

من  4المنصوص عليها في المادة  2لأولويةمقاييس اختيار المترشحين حسب ا ،المطلوبة للمشاركة في المسابقة

ويجب على السلطة المكلفة بالوظيفة  .المعدل والمتمم والمذكور سابقا 95/293المرسوم التنفيذي رقم 

  .3يوما 15جل أقصاه أالعمومية أن تبدي رأيها في هذه القرارات أو المقررات خلال 
  

  :مجال التأديبيالارة المحلية في الرقابة غير القضائية على أعمال الإد :الفرع الثالث
، فالحقوق المعترف ا للموظفين في يومنا هذا نسبيا إن قانون الوظيفة العمومية هو قانون حديث النشأة    

لسلسلة من الواجبات مستمدة من  يخضع الموظف كانلم تكن كذلك قبل بداية القرن العشرين، وإنما  

فلم تكن الحاجة آنذاك إلى أي نوع  .ضرورة سير المرفق العام بانتظام و اضطرار، وما تقتضيه سلطات الدولة

و كان مجلس  الدولة الفرنسي  يمتنع عن النظر في القرارات التأديبية، لأنه يعتبرها تصرفات  .من الضمانات

شروط فتح الجدال القضائي المتبع في المنازعات " يها، لأنه تتوفر فيها إدارية لا يجوز للقضاء النظر ف

                                                 
        ار إليه ـالمتعلق بعلاقات العمل الفردية والمش 1982فبراير  27المؤرخ في  82/06من قانون رقم  21المشار إليه سابقا والمادة  1999يونيو  15من القرار المؤرخ في  3أنظر المادة  -1

 .سابقا

  :ؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقةمة مملاء: وهي تتمثل في -2
  .تكوين مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة -     
  .الأعمال و الدراسات المنجزة عند الاقتضاء -    
 .نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء –المهنية  ةالخبر  -    

 .سالف الذكر95/293ن المرسوم التنفيذي رقم م 5/2أنظر المادة  -3
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غير أن الحال تبدل فيما بعد، و بدأ الاعتراف للموظف ببعض الضمانات، التي تكفل حماية  .1القضائية

لاسيما رقابة أعمال الإدارة، المنطوية على تأديب الموظف العام، وفحص مدى التزامها بالإجراءات  ،حقوقه

  . القانونية المنصوص عليها في اال التأديبي

أجل        في الجزائر، فإن المشرع حاول جاهدا مند الاستقلال إلى وضع ضوابط قانونية فعالة، من  و     

 المتعلقة          تكريس مبدأ خضوع موظفي الإدارة المحلية للرقابة غير القضائية، في مجال النشاطات 

، و توفير ضمانات عملية للموظفين قصد حمايتهم من 2حماية لمبدأ المشروعية من جهةو هذا  بالتأديب،

بحق تقديم  العام  عترف المشرع الجزائري للموظف اوقد  .3تعسف الإدارة في استعمال حقها في التأديب

إلغائها، أو  أو      تعديلها أو. تظلم إداري إلى السلطة الرئاسية، التي تملك حق سحب القرارات التأديبية

إلى لجنة خاصة، توكل لها عملية الرقابة على مدى مشروعية القرار التأديبي الصادر عن الإدارة المحلية في حق 

العام، و الذي يعتبر حجر    طرق إلى أنواع التظلم المخول للموظف يتم التو على ذلك س. الموظف العام

تطرق إلى التظلم سيتم ال الإطاروفي هذا لإدارة المحلية، الأساس الذي تنطلق منه عملية الرقابة على أعمال ا

  ).2(إلى التظلم إلى لجنة خاصة ثم ) 1(لى الإدارة مصدرة القرار إ

  :التظلم الإداري لدى الإدارة مصدرة القرار التأديبي -1
وفي نفس الوقت تفرض عليه  ،والقوانين بتمتع الموظف العام بالعديد من الحقوق 4تعترف معظم الدساتير    

وفي حالة إخلال الموظف العام بواجباته يحق للإدارة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة . 5واجباتالعديد من ال

وفي حالة تخلفها  ،فالعقوبة التأديبية تحكمها مجموعة من الضوابط .لحجم الخطأ المرتكب من طرف الموظف

ة العقوبة وشخصيتها ووحدا، بالإضافة إلى مبدأ تناسب العقوبة مع وقعت العقوبة باطلة، وهي مبدأ شرعي

هي  ،فكرة السلطة الرئاسية        فمن نتائج اعتماد  .6الخطأ وعدم رجعيتها، وكذا مبدأ المساواة في العقوبة

                                                 
 11.ص ،2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،  -  1

 .483 .قدودو جميلة، المرجع السابق، ص  -  2

 .420.، ص1979 دار الفكر العربي، القاهرة، –دراسة مقارنة  –محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب  سليمان -  3

 ."قانونيتساوى جميع الموظفين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها ال: " على مايلي 1996من دستور  51تنص المادة -  4

 . 12 .، ص1971 ،4، العدد القانونية والاجتماعية والسياسيةالة الجزائرية للعلوم ، نظام تأديب الموظف العام والقاضي في التشريع الجزائري ،عبد القادر شيخلي -  5

 .وما بعدها 23 .، ص2003 ،، منشأة المعارف، الإسكندريةنات التأديبية في الوظيفة العامةالضما ،عبد العزيز منعم خليفة -  6
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إذن  ).يالولائي والرئاس(             ريوالتأديبية بصفة خاصة للتظلم الإدا ،قابلية قراراا بصفة عامة

النظام التأديبي  في           فالتظلم الإداري ضد العقوبة التأديبية ضمانة لحماية حقوق الموظف، مقررة 

 .أو تعديله ،أو إلغاءه    ما بسحبه إ ،بحيث يتقدم به الموظف للإدارة ملتمسا إعادة النظر في قرارها التأديبي

خر رئاسي يتقدم به آو  ،أي يقدم إلى مصدر القرارتظلم ولائي  والتظلم الإداري ينقسم إلى قسمين،

أو تعديل القرار      إلغاء أو مصدرة القرار لأجل سحب، للسلطة صاحب الشأن إلى السلطة الرئاسية 

وقد وجهت للتظلم عدة  .ابة الإدارة الذاتية على أعمالهاالذي يراه مخالفا للقانون، استنادا إلى مبدأ رق

ومدى تناقضه مع المنطق والعدالة ، بحيث يجعل من مصدر القرار  ،له للمتظلمانتقادات من بينها إذلا

التقاضي،  ءلكن هذا لا ينفي دوره في التسوية الودية للنزاع وتجنبا لعب .1خصما وحكما في نفس الوقت

وعلى المتظلم منسقة  هاحيث أن هذه الاستجابة لطلب التظلم بالقبول تكون الإدارة قد وفرت على نفس

وإنما تعيد النظر في القرارات  ،كما أن الإدارة لا تحكم في التظلم  .وضياع الوقت والجهد نازعات القضائية،الم

  .لقضاءاوهي في ذلك خاضعة لرقابة  ،وتصححه نتيجة لرقابتها على أعمالها ،التي شاا قصور

   :التظلم لدى لجنة خاصة في شأن قرار التأديب  -2
كالتي نص عليها المشرع الجزائري على   ،يمكن للموظف العام أن يتوجه بتظلمه إلى لجان طعن محايدة    

 ذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين هتتكون و  .مستوى الولايات والبلديات

يتم ، و 2وظيفة العامةالمتضمن القانون الأساسي العام لل 06/03الأمر رقم من  65/1حسب المادة 

  .3متساوية الأعضاء لجانلاختيارهم من بين الأعضاء المكونين 

عندما يتعلق مثل اختصاص هذه اللجان في النظر في التظلمات المقدمة من طرف الموظف العام توي    

للتنفيذ،       ثار التظلم المقدم للجان الطعن أنه موقف آومن  .4والرابعة بالعقوبات من الدرجة الثالثةالأمر 

وفي  .5ويتخذ القرار بالانتخاب ،أو تعديلها ،أو سحبها ،للتنفيذ، وتكون نتيجته إما الإبقاء على العقوبة
                                                 

 .249 .عبد العزيز منعم خليفة، المرجع السابق، ص -  1

 .سالف الذكر ،06/03الأمر رقم  -  2

 .487.جميلة، المرجع السابق، ص قدودو -  3

 .سالف الذكر 06/03من الأمر رقم  163نظر المادة أ -  4

 .487 .قدود وجميلة ، المرجع السابق ص  -5
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حالة تساوي الأصوات تطبق العقوبة الأقل درجة من العقوبة المقترحة، ولا تملك هذه اللجان حق تشديد 

رقم  من نفس المرسوم 24حسب المادة  العقوبة إلا في حالة تقدم السلطة الرئاسية بتظلم في هذا الشأن

ويرى البعض أنه ليست هنالك من فائدة من وراء إنشاء لجان الطعن ولا فعالية، استنادا  .84/101

  .2.لجهاز الإدارة لا غيرتضخيم لاشتقاقها من اللجان متساوية الأعضاء، إذ اعتبروا إنشائها بمثابة 

  :بة على أعمال الإدارة المحلية في مجال الوظيفة العامةفي الرقا المراقب الماليدور : الرابع الفرع
ن إإذا كانت أجور العمال في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل تمول من أموال صاحب العمل، ف     

أجور الموظفين تمول من ميزانية الدولة أي من طرف الخزينة العامة، أو ما يعرف بميزانية التسيير السنوية التي 

 .أو المحلي     تخصصها الدولة لتسيير مختلف المصالح والهيئات الإدارية التابعة لها سواء على المستوى المركزي 

وكذا  ،والإدارات والمؤسسات من جهة ةالعمومي ةلح الوظيفوهذا ما يبرر قيام علاقة وظيفية وطيدة بين مصا

  .ومصالح وزارة المالية من جهة أخرى ةالعمومي ةبين مصالح الوظيف

آثارها         لا تنتج  ،فقرارات التعيين في الإدارات العمومية مثلا، أي في ظل قانون الوظيفة العمومية

خضوع هذه    الإجراءات الإدارية والرقابية الخاصة، أهمها  القانونية والمادية إلا بعد استكمال سلسلة من

فهي تراقب  .القرارات لرقابة المشروعية، التي تمارسها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المركزية والمحلية

 قواعد وإجراءات وشروط       مدى شرعية التعيين من الناحيتين الشكلية والموضوعية، أي مدى احترام 

أو  ،المطلوب             سواء من حيث التأهيل  ،أو الوظيفة المعنية ،أو التعيين في المنصب ،التوظيف

  .الخ...أسلوب التوظيف

ثم بعد ذلك تأتي الرقابة المالية التي تمارسها المصالح المالية المركزية والمحلية، التي تتلخص مهمتهما في     

       نه أ، حيث 3للحدود المسموح لها في إطار تخصيص مناصب العملفحص احترام المؤسسة الموظفة 

المهنية،    من المعروف أن لكل هيئة إدارية عدد معين من المناصب المفتوحة لها في كل صنف من الأصناف 

                                                 
 . 3العدد  ،ج.ج .ج .المحدد لاختصاصات اللجان متساوية الأعضاء وتكوينها وكيفية سير أعمالها ،1984 يناير 14المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  -1

 .182.كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -  2

 .دوما بالمناصب المالية المفتوحة ةأي أن عملية التوظيف تكون مرتبط ،فضلا على أا تراقب أيضا عمليات إنشاء تجديد وتحويل المناصب المالية -  3
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أي أنه يخصص لكل منصب مفتوح قيمة مالية محددة هي  .لكل منصب ما يعرف بالمنصب المالييحدد 

  .اوز العدد المفتوح لا يمكن له الحصول على الأجرإذا تجالذي  ،التوظيفأجرة المنصب و 

يمكن للجهة التي لها حق التعيين اعتبار التوظيف مكتمل  ،على التعيين المالي وبعد موافقة المراقب    

، 1تعيين الشروط، وبالتالي يتم التوقيع على القرار بصفة ائية بعد أن كان في البداية عبارة عن مشروع قرار

حيث يدخل بعد ذلك حيز التنفيذ، ويرتب كافة آثاره القانونية والمادية، بعد أن يوقع المعني بالأمر محضر 

يتضح لنا أهمية دور المراقب المالي في  ،ومن خلال كل ما سبق ذكره .التنصيب أي محضر استلام الوظيفة

ية للنفقات العمومية وتصفيتها على المستوى المحلي وتقوم بالرقابة المال .رقابة المشروعية في الوظيفة العامة

من القانون رقم  93المادة  تمديرية خارجية غير ممركزة، وغير خاضعة لرقابة الوالي وإشرافه، وفقا لاستثناءا

تخضع ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة  ،وفي هذا الإطار .2قانون الولايةمن  90/09

والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة، وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

لأمر ما تعلق اليتدخل وزير المالية كثيرا ما فك .لرقابة النفقات التي يلتزم ا، ويمارس هذه الرقابة المراقب المالي

بمصاريف عمومية، مما يقتضي في مجال الوظيفة العمومية قيام علاقات وظيفية لتنسيق العمل بين المديرية 

  .ةالعمومي ةللوظيفومصالح المديرية العامة  ،العامة للميزانية

ما يمكننا قوله حول دور المراقب المالي في رقابة المشروعية في الوظيفة العامة هو  ،ومن خلال ماسبق ذكره    

 .خضوع العديد من القرارات التنظيمية لتسيير الموارد البشرية للجماعات المحلية والقرارات الفردية لتأشيرته

الإحالة إلى الاستيداع، قرارات و فتتمثل هذه الأخيرة في قرارات التعيين في الوظائف أو المناصب العليا، 

قرارات الترتيب، و النقل،  قرارات و قرارات التقاعد، و قرارات التثبيت، و قرارات التوظيف، و قرارات الانتداب، و 

القرارات الخاصة بكل حالات الإدماج القانوني وقرارات و قرارات إنشاء، تجديد وتحويل المناصب المالية، و 

  .الترقية الاستثنائية

                                                 
  .94.ص. فرع الأولوهذا ما يجب أن يظهره المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي تعده المؤسسة أو الإدارة العمومية والذي سبق وان تعرضنا له في ال -  1
 .2005 - 2004 الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، شفيقة بن صاولة، محاضرات في المنازعات الإدارية لطلبة الكفاءة المهنية، كلية -  2
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بعض هذه القرارات لا تؤدي إلى إلغاء المنصب المالي إلا في حالة العطلة المرضية طويلة الأمد التي  إن     

مع عدم الحاجة أو الضرورة إلى  ،تتكفل ا أجهزة الحماية الاجتماعية والوضع في حالة الخدمة الوطنية

  .استخلاف

أعمال الإدارة المحلية في مجال في الرقابة على  ةموميالع ةدور مفتشيات الوظيف: الفرع الخامس
  :الوظيفة العامة

 ،البلاد      بعد استقلال الجزائر، عرف النظام الإداري مركزية مطلقة نظرا لعدم استقرار الأمور في       

، إذ مورست رقابة المشروعية الخاصة بالحياة المهنية ةالعمومي ةونفس الأمر بالنسبة لقطاع الوظيف

وبعد اتساع دائرة التوظيف و الموظفين في الدولة  .1القطاع على أساس مركزيللمستخدمين في هذا 

و الأهمية ، وهذا نظرا للحساسية ةالعمومي ةالجزائرية، و من أجل خلق جو أمثل للتحكم في قطاع الوظيف

المرسوم ، والتي نظمها  إنشاء هيئات أطلق عليها اسم مفتشيات الوظيفة العامةالكبيرة لهذا القطاع، تم

  .98/1122التنفيذي رقم 

وهي هيئة محدثة في كل  .وتعد مفتشية الوظيفة العمومية هيكلا تابعا للمديرية العامة للوظيفة العمومية     

    يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد إلى ثلاث رؤساء مفتشية مفتشية، و  ولاية، يسيرها رئيس

ويتلقى رئيس المفتشية تفويضا  .3المكلفة بالوظيفة العامة بقرارمساعدين، وهؤلاء جميعا تعينهم السلطة 

.     98/112من المرسوم  11/1من الوزير المكلف بالوظيفة العامة حسب أحكام المادة بالإمضاء بقرار 

  .فيها اداخل حدود اختصاصهم الإقليمي في الولاية التي عينو  مويمارس رئيس المفتشية و مساعديه وظائفه

و تحقيق  الاختصاصات المنوطة بمفتشية الوظيفة العمومية، الوقوف على نجاعة الوظيفة العامة ومن     

وفي هذا الصدد تقوم بمتابعة تطور . المبادئ التي تقوم عليها، و التي من بينها المسائل المتعلقة بالتوظيف

                                                 
 .85ص ،1991لسنة  2العدد مجلة الإدارة، وتنظيم مهامها وتطورها، ،هيئات الوظيف العمومي كجهة مراقبة سعيد مقدم، -  1

  المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، 1976جوان  15لصادر في ا 48العدد  ،ج.ج.ر.ج 1976جوان  10المؤرخ في  76/104ت هذه المفتشيات بموجب المرسوم رقم ئأنش -2
المتعلق  1998ابريل  06المؤرخ في  98/112المرسوم التنفيذي رقم والذي الغي بموجب  .26العدد  ،ج.ج.ر. العمومية ج ةالمتعلق بمفتشيات الوظيف 1995أفريل  29المؤرخ في  95/125

والذي لم يأت بالكثير من الأحكام الجديدة، سوى ما يتعلق بتكليف رئيس مفتشية الوظيفة العامة بمهام تدخل في مجال الإصلاح . 21ج، العدد.ج.ر.بالمفتشيات الوظيفة العمومية، ج
 ..   الإداري

 .سالف الذكر، 112/ 98من المرسوم التنفيذي رقم  2نظر المادة أ -  3
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ت الإحصائيات، وتنظيم تعداد تعداد الموظفين في الإدارات المحلية، و المشاركة في تحضير و متابعة عمليا

 ةالعمومي ةوتقوم بإخطار السلطة المكلفة بالوظيف. الموظفين في الإدارات العمومية، ومنها الإدارات المحلية

الموارد       كما تتكفل بتقديم المساعدات لمختلف المصالح المكلفة بتسيير   .1بذلك في شكل تقارير دورية

و      في المؤسسات و الإدارات العمومية، وتنظيمها  تو الامتحانا البشرية، أثناء تحضير المسابقات

إبداء الرأي و تقديم المساعدات للسلطات في المسائل ذات  ةالعمومي ةسيرها، كما يمكن لمفتش الوظيف

العلاقة بتحسين أوضاع الموظفين، و كذا تحسين ظروف عملهم، وذلك بصفته همزة وصل بين الجهاز 

و  التعيين           وجهات التسيير باعتبارها سلطة  ،العامة كأداة للسلطة التنفيذية المركزية المركزي للوظيفة

كما أن مفتشية الوظيفة العامة تقوم بعملية مراقبة المشروعية في مجال تسيير الموظفين، من . 2التسيير المحلية

و هذه العملية  .المساواة في التوظيف  منها مبدأخلال العمل على ضمان احترام القواعد القانونية، و التي

، وهي تعمل على وضع التأشيرة ةالعمومي ةفمنذ إنشاء مفشيات الوظيف .الرقابية قد مرت بتطورات عديدة

تعداد الموظفين على      المسبقة على كافة القرارات المتعلقة  بالمسار المهني للموظفين، ومتابعة تطور 

بالجمود، فكان على  أصبح هذا الوضع يتصف  ،وتغير الأوضاع ،قتو مع مرور الو  .المستوى المحلي

وتكييفه، بإدخال آليات حديثة      السلطات المكلفة بالوظيفة العامة إجراء عملية تشخيص لنظام مراقبتها 

لذا تمّ إلغاء  .الإداري، و العمل على ضمان المبادئ القانونية ، عصرية و فعالة ترمي إلى ترشيد التسيير

 .3استبدالها بنظام التدقيق كشكل من أشكال المراقبة في التسيير المخططات السنويةتم تأشيرة المسبقة و ال

خلال  الهدف من وراء  المخططات السنوية للموارد البشرية، هو ضبط العمليات التي يجب القيام اوأصبح 

و تحسين المستوى و تحديد        السنة المالية لا سيما ما يتعلق منها بالتوظيف، الترقية  والتكوين

أدخلت إجراءات جديدة من شأا حث المسيرين  ،و على هذا الأساس .الإحالة على التقاعدو المعلومات، 

على التكفل التام بمهام التسيير، و إخضاع تسيير الموظفين إلى نظام مراقبة مزدوج متمثل في ممارسة نظام 

                                                 
 .304.قدودو جميلة، المرجع السابق، ص -  1

 .265.سابق صالرجع المسلطاني ليلى فاطمة الزهراء،  -  2

 . 335.، ص1995 ،5، الة 2سعيد مقدم، إعادة تكييف نظام مراقبة المشروعية في القطاع العمومي، مجلة الإدارة، العدد  -  3
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مشتركا بين  االتسيير التوقعي الحقيقي للموارد البشرية، المعد إعدادويتمثل في إخضاع . 1المراقبة المسبقة

مصالح الوظيفة العامة و المسيرين المقرر كدعامة لمخطط تسيير الموارد البشرية، وممارسة نظام الرقابة اللاحقة 

ر يتضمن هذه الأخيرة ملزمة بإعداد تقري .أو البعدية على مخطط التسيير من قبل مفتشية الوظيفة العامة

تقويما دقيقا لتنفيذ المخطط و إرساله إلى كل الأطراف المعنية لا سيما السلطة الوصية، سلطة التعيين، 

  .والمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالميزانية

اء  فيما تم إعفاء القرارات الفردية التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين من التأشيرة القبلية، باستثن     

نه أعلى  2403وعلى ذلك  فقد نصت التعليمة رقم . 2قرارات تسيير المستخدمين التابعين لإدارة البلدية

بإمكان مصالح الوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، وبمشاركة المراقب المالي أو المحاسب العمومي للمؤسسة أو 

 6من المادة  5ادة النظر لأحكام الفقرة الإدارة العمومية المعنية، الاطلاع على وضعية  تنفيذ طلبات إع

فيما تبقى القرارات المتعلقة بفئة الوظائف العليا  .المذكور سالفا 95/126مكرر للمرسوم التنفيذي رقم 

و هذا  نظرا للأحكام التي تميز  ،للدولة خاضعة للتأشيرة القانونية و المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية

ومن جهة أخرى بإمكان مصالح الوظيفة العمومية، ممارسة الرقابة على . للدولةالوظائف القانونية العليا 

القرارات الصادرة في عين المكان، على مستوى المؤسسات و الإدارات العمومية، و ذلك عن طريق التبليغ و 

ير تقييمي يوجه وتؤدي هذه الرقابة الممارسة من طرف مصالح الوظيفة العمومية إلى تحرير تقر  .المراقبة المفاجئة

لا سيما السلطة المكلفة بالتعين، و السلطة الوصية، و المصالح المختصة للوزارة  لجميع الأطراف المعنية،

و عليه فإنه ينبغي على مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى الولاية، وضع رزنامة . المكلفة بالميزانية

العمومية، و إرسال نسخة منها        ؤسسات و الإدارات سنوية للمراقبة المزمع القيام ا على مستوى الم

وتبقى هذه المراقبة الفجائية المقررة بصفة ظرفية جانبا من جوانب . إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية

  .مهامها

                                                 
 . 334.ص ، المرجع السابق،سعيد مقدم -  1

و المتعلق بتحرير بعض  1995 أفريل 29المؤرخ في  126/ 95لمرسوم التنفيذي رقم لعدل الم، 1997يناير سنة  11المؤرخ في  97/32حسب المادة الأولى  من المرسوم التنفيذي رقم  -  2
 .13ج، العدد .ج.ر.، جالقرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي م وضعية الموظفين ونشرها

 .سالف الذكر   95/126تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  1995ماي  27مؤرخة في / عم ع و / 240تعليمة رقم  -  3
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  :إبرام العقود الإدارية ومجال التهيئة والتعمير في مجالالرقابة غير القضائية : المبحث الثاني
لاسيما في مجال  ،وكذا مجال الضبط الإداري ،المتعلق بإبرام العقود الإدارية لاشك أن نشاط الإدارة المحلية    

نشاط  نظرا لأن ،أو على المواطنين ،المحلية نفسها للإدارة بالنسبةسواء  ،لهما أهمية بالغة ،التهيئة والتعمير

 أوبالجانب المالي  على علاقة هاذين النشاطين  أنوكون   .الإدارة يهدف أساسيا إلى تحقيق المنفعة والعامة

المحلية دون  الإدارةفلا يمكن تصور تركهما تحت تصرف  ،المحلي ىالجانب المتعلق بالنظام العام على المستو 

 آلياتالمشرع الجزائري  وضعوعليه فقد  .للمال العام وفوضى إهدار إلى الأمرتحول  وإلا ،حسيب أورقيب 

وعل ذلك سيتم  .المحلية فيما يخص هاذين النشاطين الإدارة أعمالومادية تعمل على الرقابة على قانونية 

وفي المطلب  ،الإداريةالعقود  إبرامالمحلية في مجال  الإدارة أعمالالرقابة على  إلى الأولالتطرق في المطلب 

  .والتعمير المحلية في مجال التهيئة الإدارة أعمالالرقابة على  إلىالثاني سيتم التطرق 

  .الرقابة على أعمال الإدارة المحلية في مجال إبرام العقود الإدارية :  الأولالمطلب 

 ،العام         ضمان تحقيق الصالح في يتمثل  ،بات من الأكيد أن نظرية العقود الإدارية هدفها مزدوج   

ن كان طويلا ولم تأخذ شكلها الحالي إلا في بدايات القر تطورها التاريخي  إن  .وخضوع الإدارة للقانون

القضائية الأولى        ، استمدت جذورها وسبب وجودها من الأحكام العشرين، فأصبحت نظرية قضائية

، كيف لا 1903الصادر سنة  1"حكم تيري" وخير دليل على ذلك . والتي أرساها مجلس الدولة الفرنسي

فكرة العقود الإدارية بطبيعتها، حيث تقرر بموجبه أن اختصاص القضاء  وهو الأساس الذي بنيت عليه

الإدارة ذا  الإداري يتناول كل ما يتعلق بتنظيم وسير المرافق العامة وطنية كانت محلية، فالعقود التي تبرمها

قد أخذت و  .الخصوص هي من قبيل الأعمال الإدارية بطبيعتها، ويجب أن يختص القضاء الإداري بمنازعاا

 .2هذه النظرية تشق طريقها في أفكار أحكام القضاء الفرنسي حتى تأكدت بشكل واضح وائي

                                                 
1- C.E , 06/02/1903, terrier, G.A.J.A.15ed,dalloz,p.72                        

ودهم، فهي من عقود ـواعتبر بموجبه أن التوريدات لما كانت تنفذ بنفس الشروط والأوضاع التي ينفذ ا الأفراد عقفي قضية شركة الكرانيت،  1912حكم  مجلس الدولة الفرنسي سنة  -  2
 . 32.، ص1995 مصر، الثانية، بعةطال ،الدكتور سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية :راجع في ذلك .القانون الخاص
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بجملة  ن النصوص قد أخذتفإ ،بين الطرفين المتعاقدين مادام أا تربط ،نظرا لأهمية العقود الإداريةو      

ولعل من أهمها خلق نشاط رقابي مهمته مسايرة   ،من الإجراءات لتفادي الوقوع في هذه النزاعات المحتملة

والمتعامل المتعاقد  ،كل الخطوات المتخذة من قبل الطرفين المتعاقدين للإدارة المحلية كمتعامل متعاقد من جهة

الجزائرية هو مجال  نصوصوالذي أخذ حيزا هاما في ال ،ولعل أهم مجال للرقابة .مع الإدارة من جهة أخرى

فان على الرغم من ذلك لكن  .وكذا العقود الأخرى ،دون أن ننسى عقود الامتياز ،ةالصفقات العمومي

فقد حرص لذلك  .عقود الصفقات العمومية هي اال الأوسع للعقود الإدارية المبرمة من قبل الإدارة المحلية

العامة والإدارة المشرع الجزائري على وضع ميكانيزمات وآليات قانونية ومادية من أجل حسن تصرف الإدارة 

الصفقات العمومية  إبرام           رقابة الداخلية على ال إلىطرق م التتيوس .المحلية على وجه الخصوص

وهي كلها . الفرع الثانيفي  الصفقات العمومية إبـرامالرقابة الخارجية على  إلىثم يتم التطرق  ،الأولالفرع 

  .المحلية في مجال إبرام الصفقات العمومية وسائل غير قضائية للرقابة على أعمال الإدارة

  :على إبرام الصفقات العمومية الرقابة الداخلية: الفرع الأول
وهي نظام يسمح بالتحكم في  ،ظرفة ولجنة تقويم العروضتمارس هذه الرقابة من قبل لجنة فتح الأ    

 دورها إلى تحقيق المصلحة العامة منإجراءات العقود الإدارية بصفة عامة وتحقيق مصالح الإدارة التي دف ب

بسعر ممتاز من طرف متعامل و مة المرغوبة اقتصاديا في الوقت المطلوب خلال الحصول على النوعية والملاء

وسميت بالرقابة الداخلية لأن لجاا تشكل على مستوى المصلحة المتعاقدة سيما على مستوى الإدارة  .مؤهل

  :وهذه اللجان على نوعان .المحلية

  :لجنة فتح الأظرفة -أولا
لجنة لفتح الأظرفة لكل   على إنشاء 10/2361من المرسوم الرئاسي رقم  121لقد نصت المادة      

ول المصلحة ؤ ويحدد تشكيلتها بموجب مقرر من طرف مس .في إطار الرقابة الداخلية ،مصلحة متعاقدة

غير أنه إذا صادف هذا اليوم يوم  .العروض التقنية والمالية يداعوهي تجتمع في آخر يوم من تاريخ إ. المتعاقدة

                                                 
  تعلق بتنظيم الصفقات         الم 02/250يتضمن تنظيم الصفقات العمومية والذي ألغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر  07ؤرخ في الم 10/236رئاسي رقم الرسوم الم -  1

 .14ج، العدد .ج.ر.، ج2011مارس  1المؤرخ في  11/98المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  .58ج، العدد .ج.ر.العمومية، ج      
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وتتلخص المهمة  .1ن مدة تحضير العروض تمتد إلى غاية يوم العمل المواليإأو يوم راحة قانونية، ف ،عطلة

الأساسية لهذه اللجنة في إثبات صحة تسجيل العروض في سجل خاص موجود على مستوى مقر المصلحة 

إلى إعداد قائمة التعهدات حسب تاريخ وصولها مع توضيح مضموا ومبالغ المقترحات،  ةفبالإضا ،المتعاقدة

ن لجنة إف ،ذكره   وفضلا عما سبق  .نها كل عرض مقدمممع إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون 

ظات التي ظرفة ملزمة بتحرير محضر أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة مع تضمينه التحففتح الأ

استكمال  من اجلنه تم منح فرصة للمتعهدين عند الاقتضاء أكما   .يمكن أن يبديها أعضاء اللجنة

اب وكفالة التعهد عند تستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بالتصريح بالاكتيو   ،عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة

أيام  10المتعهدين كتابيا في أجل أقصاه ويكون ذلك بواسطة دعوة  ،ما يكون منصوص على هذه الأخيرة

كما أن لجنة فتح الأظرفة تحرر محضرا عند الاقتضاء   .تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض

أو حالة عدم استلام  ،حالة استلام عرض وحيد وهذا في حالتين هما ،ويوقعه الأعضاء .بعدم جدوى العملية

وهذا بحضور كافة المتعهدين الذين تم إعلامهم  ،ظرفة في جلسة علنيةوتجتمع لجنة فتح الأ. 2أي عرض

غير أنه في حالة إجراء الاستشارة الانتقائية يتم  .3ويتم في هذه الجلسة فتح الأظرفة التقنية والمالية .مسبقا

  .4فتح الأظرفة التقنية النهائية والمالية على مرحلتين

، على ثلاث 5ح الأظرفة التقنية وأظرفة الخدمات والأظرفة الماليةيتم فت ،وفي حالة إجراء المسابقة      

نه لا يمكن فتح الأظرفة أكما  ،ظرفة الخاصة بالخدمات لا يتم فتحها في جلسة علنيةغير أن الأ .مراحل

جل إضفاء الشفافية كل ذلك من أ  .6إلا بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم  ،المالية للمسابقة

                                                 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية سالف الذكر 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  50المادة  -  1

 .سالف الذكر 10/136من المرسوم رقم  122المادة  -  2

 .سالف الذكر 10/236من المرسوم رقم  123/1المادة  -  3

 .سالف الذكر 10/236من المرسوم رقم  123/2المادة  -  4

 .سالف الذكر 10/236رسوم رقم من الم 123/3المادة  -  5

 .سالف الذكر 10/236من المرسوم رقم  123/4المادة  -  6
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وتكون اجتماعات لجنة فتح الأظرفة صحيحة مهما كان  .1والنزاهة لأجل اختيار المتعهد المتعاقد الأفضل

  .2عدد أعضائها الحاضرين

  :لجنة تقييم العروض - ثانيا
اللجنة الثانية المشكلة في إطار الرقابة الممارسة على أعمال الإدارة المحلية أثناء  ،تعتبر لجنة تقييم العروض     

رقم          وعلى ذلك فقد نص المرسوم الرئاسي  .امها للعقود الإدارية سيما الصفقات العموميةإبر 

حدث لدى كل مصلحة ت "على ما يلي  125المادة  فيالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236

المصلحة المتعاقدة  ولؤ ها بقرار من مسؤ متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض، وتتولى هذه اللجنة التي يعين أعضا
والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم تحليل العروض و بدائل العروض عند الاقتضاء من أجل 

نه يظهر إف ،من خلال استقراء نص المادةو  ".إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية

اللجنة لا سيما وأنه يجب أن يتضمن تشكيلها مجموعة من  جليا الدور الكبير الذي تضطلع به هذه

خاصة في  ،وهذا نظرا للتعقيد الذي ستتم به عملية تقييم العروض ،الكفاءة العالية يالأشخاص ذو 

ويجب أن لا يكون لأعضاء هذه اللجنة عضوية موازية في لجنة  .الصفقات التي تتطلب جانبا تقنيا محضا

صلحة المتعاقدة وتحت مسؤوليتها أن تستعين بكل شخص له كفاءة في إعداد فتح الأظرفة، كما يمكن الم

  .تقرير تحليل العروض

إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع إلى فإا تعمد في أول الأمر  ،أما عن طريقة عمل هذه اللجنة    

فتقوم في المرحلة الأولى  :وتعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين ،ولمحتوى دفتر الشروط ،الصفقة

بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في 

وهذا من  ،هم تقنياؤ فتقوم بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقا ،أما المرحلة الثانية .دفتر الشروط

أو انتقاء  ،اقتصاديا    إذا كانت الخدمة معقدة  ،يث المزايا الاقتصاديةأحسن عرض من حانتقاء خلال إما 

ن إف ،الدور الذي تقوم به هذه اللجنة لأهميةنظرا  و .العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بخدمات عادية

                                                 
ية وكذا بالنسبة لإجراء المسابقة عكس بين طريقة فتح الأظرفة بالنسبة لحالة إجراء الاستشارة التقن زيتنظيم الصفقات العمومية إلى التمي المتضمن 10/236لقد عمد المرسوم الرئاسي رقم  -  1
 .ظرفة التقنية والمالية على مرحلتين دون التمييز بين أشكال إبرام الصفقات العموميةالملغى والذي كان ينص على فتح الأ 02/250في المرسوم رقم  ا كان معمولا به م

 .سالف الذكر 10/236من المرسوم رقم  124المادة  -  2
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إذا أثبتت أنه تترتب على منح  ،على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبولالنصوص خولتها حق اقتراح 

كما . 1أو تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني ،هيمنة المتعامل المقبول على السوق إماالمشروع 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية   10/236المرسوم الرئاسي رقم من  125/10المادة أتاحت 

 .اقد إذا كان هذا العرض منخفضا بشكل غير عاديللمصلحة المتعاقدة رفض العرض المالي للمتعامل المتع

في التبريرات المقدمة     والتحقيق  ،ويكون ذلك بمقتضى مقرر معلل وهذا بعد طلبها للمعلومات الكافية

ن ذلك يتم إف ،الانتقائية   وبالنسبة لتقييم العروض في حالة إجراء الاستشارة  .2من قبل المتعامل المتعاقد

أحسن عرض  أساسعلى تقنيا  هم  ؤ نية بدراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاعن طريق مرحلة ثا

ن لجنة تقييم العروض تقترح على المصلحة إف ،أما في حالة إجراء المسابقة .من حيث المزايا الاقتصادية

وتتم دراسة عروضهم لاحقا لانتقاء أحسن عرض من الناحية  ،المتعاقدة قائمة الفائزين المعتمدين

، على أنه 15و 14في فقرا  125المادة  رسوم الرئاسي فيوعملا بمبدأ الشفافية فقد نص الم. الاقتصادية

للصفقة، ويخص ذلك نتائج تقييم    يتم تبليغ نتائج تقييم العروض التقنية والمالية في إعلان المنح المؤقت 

نه يحقق لهم الاطلاع على النتائج إأما المتعهدين الآخرين ف. التقنية والمالية، لمن منح الصفقة مؤقتاالعروض 

). البلدية والولاية(المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، وهذا من خلال الاتصال بمصالح الإدارة المحلية 

المتعاقدين، للاطلاع على نتائج تقييم       هذه الأخيرة أن تدعو هؤلاء المتعاملين عاتق ويقع على 

بتداء أيام ا 03للصفقة، ويكون أمامهم أجل       عروضهم التقنية والمالية، من خلال إعلان المنح المؤقت 

  .3قت للصفقةمن أول يوم لنشر المنح المؤ 

  :الرقابة الخارجية: الفرع الثاني
وهي بمثابة رقابة سابقة على نشاط الإدارة المحلية، دف أساسا إلى فحص مطابقة الصفقات للتشريع     

  .وتمارس من طرف لجان الصفقات المختصة ،والتنظيم ساري العمل ما
                                                 

  .سالف الذكر 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  125المادة  -  1
       وهذا في حالة كون أن العرض المقدم منخفض إلى درجة توحي بأن هذا المتعامل ،من خلال هذا المرسوم تم منح الإدارة المتعاقدة السلطة التقديرية في رفض العرض المقبول مؤقتا -  2

     لصفقة بالنظر إلى الفارق الموجود بين الثمن المتعاقد يهدف من وراء عرضه قطع الطريق أمام المنافسين الآخرين مع احتمال كبير في إمكانية الوقوع في اضطرابات أثناء تنفيذ موضوع ا     
  .والعرض المقدم من قبل المتعامل المتعاقد ،الحقيقي للصفقة     

  .سالف الذكر 10/236رسوم الرئاسي رقم من الم 125/16المادة  -  3
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 ،الصلاحيات      نقائص خطيرة في تحديد .91/4341وقد ظهرت في ظل المرسوم التنفيذي رقم        

  :على سبيل المثال ما يليمن ذلك ى في رسم مجال الاختصاص ونقائص أخر 

والمحاسب المكلف في الوقت الذي  ،كان يخضع دخول الصفقة حيز التنفيذ لتأشيرة المراقب المالي المسبقة

 .والتي يعتبر من بين أعضائها المراقب المالي والمحاسب المكلف ،تخضع الصفقة إلى تأشيرة لجنة الصفقات

وبالتالي  ،اديين ضمن هذه الأخيرةععضويين يعتبران  فإما ،خلال تكوين لجان الصفقات والملاحظ من

منح لهم سلطة التأشيرة على الصفقات سوم الرئاسي فلهم رأي مثل بقية أعضاء اللجنة في حين أن المر 

راقب وبالتالي يظهر خلط واضح في توزيع الاختصاص وهيمنة الم .بصورة مستقلة وخارج لجنة الصفقات

المالي والمحاسب العمومي في الرقابة على الصفقات العمومية المبرمة من قبل الإدارة العامة والإدارة المحلية على 

وهذا بغية عدم الوقوع في  ،المرسوم تداركت هذه النقائصهذا التي تلت  2نصوصغير أن ال .وجه التحديد

تطرق إلى اللجان المكلفة بأداء الدور يتم الوس. هذه الاختلالات في مجال تحديد الاختصاص وتوزيع المهام

إلى اللجنة الولائية للصفقات  يتم الإشارةالرقابي على الصفقات المبرمة من قبل الإدارة المحلية، بحيث س

إلى لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية  ذلك ، وبعد)ثانيا(ثم إلى اللجنة البلدية للصفقات ، )أولا(

، ثم يتم التطرق إلى رقابة المحاسب )ثالثا(ركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداريوالهيكل غير الم

  .)رابعا(العمومي 

  :اللجنة الولائية للصفقات العمومية -أولا
  :3من وهي تتشكل ،تعتبر اللجنة الولائية للصفقات العمومية اللجنة الأعلى درجة على المستوى المحلي    

  .، رئيساهممثلالوالي أو  -

  .ممثلين عن الس الشعبي الولائي) 03(ثلاثة  -

  ).مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 02(ممثلين اثنين  -

  .مدير التخطيط ويئة الإقليم للولاية -
                                                 

 .العمومية الملغى والمتضمن تنظيم الصفقات 1991نوفمبر  09الموافق  1412جمادى الأولى عام  02المؤرخ في  91/434المرسوم رقم  -  1

 .الملغى. الصفقات العموميةوالمتضمن تنظيم  2002جويلية  24الموافق  1423جمادى الأولى  13المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي رقم -  2

 .سالف الذكر،  10/236من المرسوم رقم  135المادة  -  3
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  .مدير الري للولاية -

  .مدير الأشغال العمومية للولاية -

  .مدير التجارة للولاية -

  .مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية -

  .مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية -

 .سهل من مهامهاين تشكيلتها موسعة بالشكل الذي إف ،اة على عاتقهاقونظرا لحجم المسؤولية المل     

 .تبعا لجدول الأعمال ،والمصلحة المستفيدة من الخدمة بانتظام ،ويحضر الاجتماع ممثلو المصلحة المتعاقدة

  .ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة تزويدها بجميع المعلومات لاستيعاب محتوى الصفقة

وتختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات المبرمة من طرف الولاية أو المصالح غير الممركزة      

  :للدولة، حسب المبالغ التالية

  .)دج 600.000.000(صفقة أشغال يساوي أو يقل عن مبلغ ستمائة مليون دينار  -

  .)دج 150.000.000(صفقة لوازم يساوي أو يقل مبلغها مائة وخمسون مليون دينار  -

  .)دج 100.000.000(صفقة خدمات يساوي أو يقل مبلغها عن  -

  .)دج 60.000.000(صفقة دراسات يساوي أو يقل مبلغها عن  -

الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية والتي يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ خمسين مليون 

وعشرون مليون دينار  ،نجاز الأشغال أو اقتناء اللوازمإقات بالنسبة لصف) دج 50.000.000(دينار 

  .1بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات) دج 20.000.000(

لجنة الولائية للصفقات تقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد يحتج الن إف ،سبق ذكرهما وفضلا ع      

على أن  10/236سوم الرئاسي رقم من المر  132كما نصت المادة   .2على اختيار المصلحة المتعاقدة

 ،المناقصة     اللجنة الولائية للصفقات مختصة كذلك بدراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات قبل إعلان 

                                                 
 .سالف الذكر 236 /10من المرسوم رقم  136/3المادة  -  1

 .سالف الذكر 236/ 10من المرسوم رقم  130المادة  -  2
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من لجنة الصفقات ) تأشيرة(يوما، إلى صدور مقرر ) 45(وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعون 

وبانقضاء هذا الأجل وجب إعادة دراسة  .تاريخ توقيعه نم ابتداءالمختصة، وتكون صالحة لمدة ثلاث أشهر 

  .مشاريع دفاتر الشروط من جديد من قبل اللجنة الولائية للصفقات

  :اللجنة البلدية للصفقات العمومية - ثانيا
  :من  10/236للمرسوم رقم 137تتشكل اللجنة البلدية للصفقات طبقا للمادة     

   .ممثله ، رئيسارئيس الس الشعبي البلدي أو  -
  .ممثل المصلحة المتعاقدة -
  .يمثلان الس الشعبي البلدي) 02(منتخبين إثنين  -
  .)مصلحة الميزانية ، مصلحة المحاسبة( عن الوزير المكلف بالمالية ) 02(ممثلين إثنين  -
   .ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة -

الصفة لمدة  ذهوبأسمائهم  ،من قبل إدارم ،ومستخلفوهم ،ويعين أعضاء اللجنة البلدية للصفقات    
والأمر يتعلق  ،منهم من هو عضو في هذه اللجنة بحكم الوظيفة يستثنىو  ،سنوات قابلة للجديد )3(ثلاث

  .1بممثلي وزير المالية
د المبالغ وذلك في حدو  ،بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية ،وتختص اللجنة البلدية للصفقات   

  :المالية التالية 
خمسين مليون دينار                  يقل عن الصفقات التي تبرمها البلدية والتي يساوي مبلغها أو  -
(       وعشرون مليون دينار  .اللوازم ءاقتناأو  ،بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال) دج 50.000.000( 

  .2راسات أو الخدماتبالنسبة لصفقات الد) دج  20.000.000
 20وهذا خلال  ،أو رفضها ،بمنح التأشيرة ،وتتولى اللجنة ممارسة رقابتها القبلية على مشروع الصفقة    
  .3من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة تداءبا ،يوما
ما    قات الأشغال عادة ففص .من الصفقات العمومية ين نوعينع عملا عندما ميز بالمشر أحسن وقد     

والإدارة في هذا النوع من  ،كما أن تنفيذها يستغرق زمنا طويلا  ،تكون مبالغها مرتفعة بحكم طبيعتها

                                                 
 .سالف الذكر 236/ 10من المرسوم رقم  139المادة  -  1

 .سالف الذكر 236/ 10رقم من المرسوم  137المادة  -  2

 .سالف الذكر 236/ 10من المرسوم رقم  141المادة  -  3
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كسلطة توجيه الأوامر، وذات الأمر بالنسبة   ،سلطات لا نجدها في بقية الصفقات الأخرى تمارسالصفقات 
  .1والا ضخمةفهي تكلف خزينة الدولة أم ،اللوازم اختيارلصفقات 

فإن اللجنة البلدية للصفقات تتولى دراسة الطعون  ،كما هو الحال بالنسبة للجنة الولائية للصفقات   
أو       أعطى لكل مترشح  ،الناتجة عن المنح المؤقت، ذلك أن المشرع وبموجب تنظيم الصفقات العمومية

نشر     من تاريخ  بتداءاوذلك  ،أيام )10(متعهد حق رفع تظلم أمام اللجنة البلدية خلال أجل عشرة 
وإذا تزامن اليوم  .أو في الصحافة ،إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

ويكون  .2يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل المواليمع شر االع
أيام المذكورة أعلاه ) 10(من انقضاء أجل العشرة  بتداءيوم، ا) 15(ة أجل خمسة عشرة البلديأمام اللجنة 

صاحب الطعن و ويبلغ هذا الرأي إلى المصلحة المتعاقدة د، حول الطعن المقدم من قبل المتعهرأي لإصدار 
الرابعة من المادة بموجب الفقرة  عترف لممثل الإدارة المعنية اعندما  صنعا وقد أحسن تنظيم الصفقات .3

والهدف من ذلك هو المحافظة  ،بحق حضور أشغال اللجنة البلدية للصفقات بموجب صوت استشاري 114
     . 4على حياد لجنة الصفقات حال دراستها الطعون المرفوعة أمامها

ع والهيكل غير المركز للمؤسسة الوطنية ذات الطاب حلية،لجنة صفقات المؤسسة العمومية الم - ثالثا
  :الإداري

لجنة جديدة للرقابة على الصفقات  10/236لقد أنشأ المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم     
والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية  ،العمومية، وهي لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية

  :وتتكون من  ،ذات الطابع الإداري
   .، رئيسا ممثل السلطة الوصية -
  .المدير العام أو مدير المؤسسة -
  .تخب بمثل مجلس الجماعة الإقليميةممثل من -
  .)المصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة ( عن الوزير المكلف بالمالية ) 02(ممثلين إثنين  -
   .ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة -

                                                 
 .187- 186.، ص2007 جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،، عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الأولى -  1

 .سالف الذكر 236/ 10رقم من المرسوم  114المادة  -  2

 .سالف الذكر 236/ 10سوم رقم من المر  114/3المادة  -  3

 .187.عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -  4
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والهيكل غير الممركز لية ها المؤسسات العمومية المحوتختص هذه اللجنة بدراسة الصفقات التي تبرم    
   :في الحدود التاليةللمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري 

    والتي يساوي مبلغها أو يقل عن خمسين مليون دينار  ،الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية المحلية -
  . اللوازم واقتناء ،البالنسبة لصفقات إنجاز الأشغ ،)دج 50.000.000(
أو يقل عن عشرون مليون دينار  ،والتي تساوي مبلغها ،الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية المحلية -
وتخضع أشغال هذه اللجنة لنفس  .بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات ،)دج 20.000.000(

  .المذكورتين سلفاللصفقات الأحكام التي تخص اللجنة والولائية واللجنة البلدية 
  :رقابة المحاسب العمومي على إبرام العقود الإدارية من طرف الجماعات المحلية -ارابع
ي و أمين خزينة الولاية مهمة المحاسب العمومي لكل من البلدية و الولاية على لديتولى القابض الب   

لا يخضعان للسلطة الرئاسية للجماعات المحلية، و إنما لوزارة المالية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين  او هم ،التوالي

  .مر بالصرفالمحاسب العمومي و الآ

هذا الأخير  .بالصرف ليس لهم الحق في توجيه تعليمات أو إعطاء أوامر للمحاسب العمومي ونمر فالآ    

  .1لحمايته ع لسلطته و في نفس الوقتالذي يتم تعينه بمعرفة وزير المالية و يخض

 اتتقوم ا الجماع التيطلاعه المسبق على كل العمليات المالية او تتجلى رقابة المحاسب العمومي في     

ففي مجال تنفيذ العقود، يقوم المحاسب العمومي بالإطلاع على طبيعة الالتزام الذي . المحلية قبل دفع النفقة

و توافر التأشيرات القانونية التـي يتطلبها  ،و ملحقاته ،و كذا العقد الإداري ،مر بالصرفيصدره الآ

و ذلك قبل دفع  ،و تأشيرة المصالح التقنية المختصة بمتابعة المشروع ،كتصديق السلطة الوصية  ،2القانون

ة تكون يالرقابالمحاسب العمومي مهمة و بالتالي فإن  .المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ أحكام العقد

في   على أعمال الإدارة المحلية  و عليه فهو ملزم بأداء دور رقابي ،منصبة على الجانب المالي للعقود الإدارية

 ،لك أمام مسؤولية التأكد من كل العناصر المخول له قانونا بمراقبتهابذو هو  ،مجال تنفيذ العقود الإدارية

و التنظيمات        و هي مقررة بمقتضى القوانين ،اد العمل الإداريفنفرقابته رقابة سابقة قبل  .بصفة دقيقة

                                                 
 .47.جمال يرقي، المرجع السابق، ص -  1

 . المتعلق بالمحاسبة العمومية ، سالف الذكر 90/21من القانون  36المادة  -  2
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 .يصعب تسويتها في المستقبلالتي قد  دف إلى تجنب الأخطاء و الانحرافاتحيث  ،في المسائل المالية

  . مله الكلمة من معنىكل ما تحبفعمله احترازي 

 :التهيئة والتعميرمحلية في مجال الرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة ال: ثانيالمطلب ال
  

 ذلك جلأجميع أعضاء اتمع الدولي، ومن  إن مسألة الحقوق والحريات أصبحت مسألة تخص     
غير أن . 1وعدلت دساتير كثيرة ،ت الهيئاتئوأنش ،وعقدت المؤتمرات ،صدرت الكثير من المواثيق الدولية

 إلى الأمر وإلا تحول  ،وإنما تكون بصورة نسبية ،الإطلاقالحريات لا يمكن ممارستها بمفهوم الحقوق و هذه 
 ،يجب أن تمارس وفق سلوك حضاريإذ فحرية كل شخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين،  .فوضى

 العيش في كنف الهدوء والسلام، ومن هنا ن حتى تؤدي الغاية المرجوة منها، وهيدوبمظهر من مظاهر التم
ولعل أهم . 2الضبط الإداري          ممارسة سلطة من خلال  ،أوكلت مهمة حفظ الأمن والسلامة للإدارة

ورئيس الس الشعبي     الوالي على المستوى المحلي المختصة بممارسة مهام الضبط الإداري  الأجهزة
ابات، الجمارك، الشرطة الغ    جهاز الدرك، الشرطة، حراسة ( أما باقي الأشخاص والهيئات .البلدي
المكلفة بتنفيذ قرارات وإجراءات الضبط الإداري، فإا تبقى مجرد أعوان للضبط الإداري ...) البلدية

(agents de police administrative).  ولعل أهم مظاهر ممارسة سلطة الضبط الإداري تتضح من
تشكل التهيئة والتعمير، أقوى وأكثر الخدمات المحلية التصاقا  حيث. خلال النشاط المتعلق بالتهيئة والتعمير

التي تضمن ترقية إطار  والمنشآتوتأثيرا في حياة السكان، لما لها من مردود فاعل في توفير الخدمات والمرافق 
وقد أسندت الدولة الأدوار الأولى للبلديات في رسم خيارات  .ضريةالمعيشة، وتحسين رفاه البيئة الح

هات التهيئة والتعمير، في إطار إستراتيجية تحددها الدولة وبتحكيم مشترك، من خلال أدوات التهيئة وتوج
والتعمير، التي تحدد القواعد العامة لتنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتحويل المبنى، في إطار التسيير 

الثقافي  اثة والمناظر الطبيعية والتر والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناع للمجال، الاقتصادي
وعلى ذلك سيتم التطرق في الفرع الأول إلى الرقابة على أعمال الجماعات المحلية في مجال التهيئة  .والتاريخي

الرقابة باستعمال وسائل التعمير  إلىوالتعمير باستعمال أدوات التعمير، وفي الفرع الثاني سيتم التطرق 
  . العملي
      

  

                                                 
 . 367 .صالمرجع السابق، عمار بوضياف،  -  1

 .626.القانون الإداري، المرجع السابق، صسليمان محمد الطماوي، الوجيز في  -  2
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  :الرقابة على أعمال الجماعات المحلية في مجال التعمير باستعمال أدوات التعمير: الأولالفرع 
مير هو أنه قنن أدوات المتعلق بالتهيئة والتع 90/291إن من أهم الضمانات التي جاء ا قانون      

"        :منه على ما يلي 41المادة  فيوهذا عندما نص  ،لها ملزمة للجميع بما في ذلك الإدارةالتعمير وجع
نجاز إفقد منح هذا القانون للجماعات المحلية صلاحيات  ."تلتزم السلطة التي وضعتهما على احترامهما

هذه الجماعات وحماية المواطنين من إقليم أدوات التعمير التي من خلالها يشير إلى توجيهات وقواعد تسيير 
ن أدوات التعمير هي تلك الآليات التي تحدد التوجيهات الأساسية إوعليه ف. الأخطار الناتجة عن الكوارث

كما تضبط توقعات التعمير وقواعده وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح بترشيد   ،لتهيئة الأراضي
ناعة، ص(استعمال المساحات ووقاية النشاطات الاجتماعية والاقتصادية ذات المنفعة العامة المتعلقة بالعمران 

فلاحة، سكن والبناءات المرصدة للاحتياجات الآنية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة 
وحرصا من الدولة على مبدأ المشاركة والمشاورة  .وتحدد كذلك شروط التهيئة والبناء .)بالسكن والنشاطات

تشاور الواسع و من اجل الالتأسيس لآليات بمستوى ومردود هذه الأدوات، تم  في الارتقاء تههميوأوالتنسيق 
إلى الوسائل التي من خلالها  عرضوعليه سيتم الت 2.المشاركة المكثفة لكل الفاعلين، بصورة ناجعة ومنظمة

من خلال بحيث سيتم التطرق إلى الرقابة في مجال البناء والتعمير تتم الرقابة على أعمال الإدارة المحلية 
  .)ثانيا(من خلال مخطط شغل الأراضي لرقابة لثم يتم التطرق ، )أولا(ئة والتعمير المخطط التوجيهي للتهي

  :ريعمتالمخطط التوجيهي للتهيئة وال - أولا 
 14لقد عرفت الجزائر فكرة المخططات العمرانية منذ الاحتلال الفرنسي من خلال القانون المؤرخ في     

وذلك كمحاولة " والمخطط التوجيهي للتعمير" الذي جاء بفكرة المخطط التوجيهي العام  1914مارس 
كل الاقتصادية لب انتباه الجزائريين بأا تسعى لحل المشا لجمن السلطات الفرنسية في تلك الفترة 

تجلى بوضوح أكثر في مخطط ما ن خاصة في مجال السكن، وهذا و والاجتماعية التي يعاني منها الجزائري
  .3قسنطينة

وبعد الاستقلال تم الاعتماد في مجال التعمير على نفس المخططات الموروثة عن الاستعمار، وبقيت     
والمخطط ) " pud" (المخطط العمراني الموجه "، لتظهر بعد ذلك فكرة 1974سارية المفعول حتى سنة 

                                                 
 .50العدد ،ج.ج.ر.المتضمن قانون التهيئة والتعمير، ج 2004أوت  14المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/20القانون رقم  -  1

  .34 - 33.، ص2008 يناير 10 -9محمد الهادي لعروق، التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية،  -  2

3 -  Rachid HAMIDOU, Le logement un défi, édition ENAP, Alger , 1989, p.136. 
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هيئة والتعمير هو عبارة عن أداة للتخطيط والتسيير توالمخطط التوجيهي لل. pup (1" (العمراني المؤقت
وضبط التوقعات المستقبلية للتعمير أخذا  يةاالي والحضري، تحدد فيه التوجهات الأساسية للسياسة العمران

  .ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي ،التهيئة ومخططات التنميةبعين الاعتبار تصاميم 
غير أن  .المبدأ هو وجوب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعميرهذا وتجدر الإشارة إلى أن     

هذا الأخير لا يصبح معتمدا إلا بعد إتباع مجموعة من الإجراءات حددها المرسوم التنفيذي رقم 
المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المعدل  1991ماي  28المؤرخ في  91/1772

  :التالي  وهي على النحو ،والمتمم
   :إجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية-أ
الشعبي البلدي المعني عن طريق بحيث يتم إقرار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من قبل الس     

  :مداولة تتضمن النقاط التالية
  .التوجيهات التي تحددها الصورة الإجمالية أو مخطط التنمية بالنسبة لتراب البلدية المقصود -
  .3القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية -

إقليميا للمصادقة عليها في إطار دوره الرقابي على وبعد إجراء المداولة يتم تبليغها إلى الوالي المختص      
وتنشر هذه المداولات لمدة شهر كامل بمقر الس الشعبي  .مشروعية مداولات الس الشعبي البلدي

  .4البلدي المعني أو االس الشعبية البلدية المعنية
   :إصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف يدخل فيه المخطط -ب
تختلف الجهة المخولة لها صلاحيات إصدار هذا القرار باختلاف الملف الكامل المتضمن كل الوثائق بما      

  :وذلك حسب الحالات التالية ،فيها المخططات التقنية التي تبين توسيع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
 .لتهيئة والتعمير يمس ولاية واحدةي لنجاز المخطط التوجيهإإذا كان الإقليم المعني ب يعد مختصا لواليفا   

مختصان من خلال اتخاذ  )وزير الداخلية(الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية ويكون 

                                                 
1 - Toufik GHEROUDJ, Les collectivités locales et l'urbanisme en Algérie, l'administration territorial au Maghreb, 

C.M.E.R.A, Maroc, 1989, p.p. 135 et 136. 
 10 المؤرخ في 05/317ذي رقم ـر المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيـالمحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمي 1991ماي  28المؤرخ في 91/177المرسوم التنفيذي رقم  -  2

 .62ج، عدد .ج.ر.، ج2005سبتمبر 

 .، سالف الذكر91/177من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  -  3

 .، سالف الذكر91/177من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  4
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قرار وزاري مشترك إذا كان انجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يمس أقاليم عدة بلديات لولايات 
  .1مختلفة
  :المؤسسات والهيئات العموميةإبلاغ بعض  -ج

رؤساء     كل من بإبلاغ  أو رؤساء االس الشعبية البلدية المعنية  ،يقوم رئيس الس الشعبي البلدي     
رؤساء الجمعيات المحلية كتابيا بالقرار القاضي و رؤساء المنظمات المهنية، و الغرف الفلاحية، و الغرف التجارية، 

فقد أكد قانون التعمير على ضرورة الاستشارة الوجوبية لكل . 2للتهيئة والتعميربإعداد المخطط التوجيهي 
الولاية بالتعمير،                     والمكلفة على مستوى  ،الإدارات العمومية والمصالح التابعة للدولة

وكذا المصالح العمومية المكلفة على  ،لخإ...المباني والمواقع الأثريةو الأشغال العمومية و الري، و الفلاحة، و 
ويقع على عاتق هذه الهيئات والمؤسسات العمومية أن تعين . 3مستوى الولاية بتوزيع الطاقة، النقل، المياه

إصدار قرار ب لديبال عبيشال لسايقوم رئيس  ،وبعد انقضاء هذا الأجل .ايوم 15ممثلين عنها في مهلة 
استشارا في موضوع المخطط   ومية والهيئات والمصالح والجمعيات التي طلبيبين فيه قائمة الإدارات العم

الشعبي البلدي أو االس الشعبية    ر هذا القرار لمدة شهر بمقر الس نشوي ،التوجيهي للتهيئة والتعمير
والمصالح التابعة  ،والجمعيات ،والهيئات              أو المصالح  ،ويبلغ للإدارة العمومية ،البلدية المعنية

داء رأيها في مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة بيوم، لإ 60وتمنح لها مهلة  .للدولة على المستوى المحلي
  .4لم تجب خلال هذه المهلة اعتبر سكوا بمثابة موافقة وإذا .وذلك بطريقة صريحة ومكتوبة ،والتعمير

  :قرار إجراء التحقيق العمومي -د
وذلك ابتداء من تاريخ انقضاء  ،يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلى التحقيق العمومي     

أو  ،ويكون ذلك بموجب قرار إداري يتخذ من قبل رئيس الس الشعبي البلدي المعني .يوما 60مهلة 
  :المعنية لبيان ما يلي البلديةرؤساء االس الشعبية 

  .ماكن التي يمكن فيها إجراء الاستشارةتحديد المكان أو الأ -
  .يوما 45ن التحقيق يخضع لمدة أعلما  هائنتهاااريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ تعيين ت -
  .تحديد كيفيات إجراء التحقيق العمومي -

                                                 
 .سالف الذكر، 91/177من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -  1

 .سالف الذكر، 91/177م التنفيذي رقم من المرسو  07المادة  -  2

 .سالف الذكر 91/177من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -  3

 .سالف الذكر 91/177من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -  4
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أو االس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة هذا  ،ر هذا القرار بمقر الس الشعبي البلدي المعنينشي -
  .1وتبلغ نسخة منه للوالي المختص إقليميا ،التحقيق العمومي

يتعين على رئيس الس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا مرقما من طرفه موقعا من قبل المفوض      
وبانقضاء مهلة  .يسجل فيه يوما بيوم الملاحظات والاعتراضات المكتوبة المتعلقة بإعداد هذا المخطط ،المحقق
يقفل محضر التحقيق بعد توقيعه من قبل المفوض المحقق، حيث يقوم هذا الأخير خلال مهلة  ،يوما 45
ه مباشرة إلى رئيس الس ويحول ،يوما الموالية بإعداد ملف كامل عن التحقيق والنتائج المتوصل إليها 15

     .الس الشعبية البلدية المعنيةأو ا ،الشعبي البلدي المعني
   :المصادقة النهائية على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير - و
سجل  يتضمنيرسل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد تعديله عند الاقتضاء مصحوبا بملف كامل     

وذلك بعد المصادقة عليه  -الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء والنتائج المتوصل إليها من قبل المفوض المحقق
 ،إقليميا       أو االس الشعبية البلدية المعنية إلى الوالي المختص  ،بمداولة الس الشعبي البلدي المعني

وبعد هذه الآجال  .يوما الموالية لاستلامه الملف 15 الذي بدوره يجمع آراء الس الشعبي الولائي خلال
  :يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للمصادقة النهائية وذلك حسب الحالات التالية

  بقرار من الوالي -
والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة  ،بالتهيئة والتعمير فبقرار وزاري مشترك بين الوزير المكل -

  .أو الولاة المعنيين ،لي المعنيالوا
وبناء على تقرير الوزير المكلف  ،أو الولاة المعنيين ،بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني -

  .2بالتعمير
  :يتم تبليغه إلى كل من ،وبعد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير     
  .الوزير المكلف بالتعمير -
 .بالجماعات المحلية الوزير المكلف -

                                                 
 .سالف الذكر 91/177من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -  1

  :ن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تكون على النحو التاليإف ،بالتهيئة والتعميرالمتعلق  90/29من القانون  27تطبيقا لنص المادة  -  2
  .ساكن 20.0000بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكاا عن  -    
  .ساكن 50.0000ساكن ويقل عن  20.0000سكاا عن  بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير ووزير الداخلية بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد -    
  .ساكن فأكثر 50.0000بالنسبة إلى البلديات التي يكون عدد سكاا عن : بمرسوم تنفيذي -    
 .10/09/2005المؤرخ في 05/317من المرسوم التنفيذي رقم  03المعدلة بموجب المادة ، 177 /91من المرسوم التنفيذي رقم  17راجع في ذلك المادة  -    



                  �&��ذج �ن ا�ر���� ��ر ا������� �	� أ���ل ا
دارة ا� �ل ا�'�&
� ا��زا�ر� ��	
  ا��

 

124 
 

 .مختلف المصالح الوزارية المعنية -

 .مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية -

 .الغرفة التجارية -

 .الغرفة الفلاحية -

  :مخطط شغل الأراضي - ثانيا
وعلى وجه  ،مخطط شغل الأراضي في القانون الإطار للتهيئة والتعميرعلى لقد نص المشرع الجزائري      

أما التفصيل فقد  .1الذي جاء بعنوان التهيئة والتعمير" الفصل الثالث"من " القسم الثالث "تحديد في ال
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 19912ماي  28المؤرخ في  91/178جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

  .05/3183التنفيذي رقم 
هو ذلك المخطط الذي يحدد ": قد عرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي على النحو التاليو     

بالتفصيل وفي إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قوام استخدام الأراضي والبناء عليها وفقا 
  .4"للتوجيهات المحددة المنظمة من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

يغطي غالب  ،يتضح لنا من خلال هذا التعريف أن مخطط شغل الأراضي هو أداة من أدوات التعمير      
تحدد فيه وبصفة مفصلة قواعد استخدام الأراضي والبناء من حيث الشكل  ،الأحيان تراب بلدية كاملة

أو بالمتر المكعب  ،لمربعوالمعبر عنه بالمتر ا ،الحضري للبنايات الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به
وكذا النشاطات المسموح  ،والارتفاقات المقررة عليها ،من الأحجام، وحقوق البناء المرتبطة بملكية الأراضي

  .ا، والمظهر الخارجي للبنايات، المساحات العمومية، الخضراء، الارتفاقات، الشوارع
  :إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي -أ

مخطط شغل الأراضي إلى مجموعة من الإجراءات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم يخضع اعتماد     
  :والمتمثلة فيما يلي19915ماي  28المؤرخ في  91/178

  :إجراء المداولة -  1

                                                 
 .، سالف الذكر90/29من القانون  38إلى  31أنظر المواد من  -  1

  الذي  10/09/2005المؤرخ في  05/318المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، 1991ماي  28المؤرخ في  91/178المرسوم التنفيذي رقم  راجع في ذلك المرسوم -  2
 .26 عدد ج،.ج.ر.ج لأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل ا      

 .62عدد ج،.ج.ر.ج، 2005سبتمبر  10المؤرخ في  05/318راجع في ذلك المرسوم التنفيذي رقم  -  3

 .سالف الذكر 90/29من القانون  31أنظر المادة   -  4

 .الذكرسالف  91/178المرسوم التنفيذي رقم : راجع في ذلك -  5
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  :إجراء مداولة من قبل الس الشعبي البلدي أو االس الشعبية البلدية المعنية والتي تتضمن ما يلي     
  .جعية لمخطط شغل الأراضي وفقا للتوجيهات التي جاء ا المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالحدود المر  -
  .1بيان كيفية مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إعداد هذا المخطط -
أو  لس الشعبي البلدي المعني وتنشر لمدة شهر كامل بمقر ا ،تبلغ هذه المداولة إلى الوالي المختص إقليميا -

  .2االس الشعبية البلدية المعنية
  :إصدار قرار إداري يحدد بموجب الحدود الجغرافية التي سوف يتدخل فيها المخطط -2

  :يصدر هذا القرار عن الجهة المخول لها صلاحية على النحو التالي     
  .إذا كان تراب البلدية المعني بإعداد المخطط تابع لولاية واحدة :الوالي �
  ):قرار وزاري مشترك(  مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية ،الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير �

  .3إذا كان التراب المعني بإعداد مخطط شغل الأراضي تابع لدولة مختلفة -
بلديتين أو أكثر، يمكن لرؤساء االس الشعبية للبلديات إذا كان مخطط شغل الأراضي يشمل تراب  -

   5وهذا حسب المادة  المعنية إسناد مهمة إعداد هذا المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات
  .91/178من المرسوم التنفيذي 

  :التشاور -  3
أو المؤسسات العمومية  ،أو رؤساء االس الشعبية البلدية المعنية ،يقوم رئيس الس الشعبي البلدي     

المشتركة ما بين البلديات بإبلاغ كل من رؤساء الغرف التجارية، الفلاحية المنظمات المهنية، الجمعيات 
رسالة ال    يوما من تاريخ استلامهم  15ولهذه الهيئات مهلة  .المحلية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد المخطط

الإدارات العمومية ك، علما أن هناك بعض الهيئات تستشار وجوبا  4لإفصاح على نيتهم في المشاركةل
العمومية،     والمصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير، الفلاحة، التنظيم الاقتصادي، الري، النقل، الأشغال 

، كما أضاف التعديل الوارد في 5والطبيعية، البريد والمواصلاتالمباني والمواقع العمومية، والمباني والمواقع الأثرية 

                                                 
 .، سالف الذكر91/178من المرسوم التنفيذي  2أنظر المادة  -  1

 .سالف الذكر ،91/178من المرسوم التنفيذي  3أنظر المادة  -  2

 .سالف الذكر ،91/178من المرسوم التنفيذي  4أنظر المادة  -  3

 .سالف الذكر ،91/178من المرسوم التنفيذي 7أنظر المادة  -  4

 .، سالف الذكر91/178من المرسوم التنفيذي  9أنظر المادة  -  5
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كل من البيئة، التهيئة العمرانية   2005سبتمبر 10المؤرخ في  05/318في المرسوم التنفيذي رقم 
  .1والسياحة

يوما، يقوم رئيس الس الشعبي البلدي أو االس الشعبية البلدية المعنية  15وبعد انقضاء مهلة      
والهيئات والمصالح العمومية التي طلب  ،قرار إداري آخر يحدد بموجبه قائمة الإدارات العمومية بإصدار

أو االس الشعبية البلدية  ،وينشر هذا القرار بمقر الس الشعبي البلدي ،استشارا ووافقت على ذلك
  .وذلك لمدة شهر كامل ،المعنية

   :والهيئات العموميةتبليغ مشروع مخطط شغل الأراضي للإدارات  -4
 ،المخطط       هذا  إعداديبلغ مشروع مخطط شغل الأراضي للإدارات والهيئات والمصالح الموافقة على     

ثابة عد رأيها بم ،يوما لتقديم آرائها وملاحظاا، وإذا انقضت هذه المهلة ولم تجب 60ويمنح لها مهلة 
  .2موافقة

   :عرض المخطط للتحقيق العمومي -5
على أن ينشر قرار الذي يعرض المخطط  ،يوما 60يعرض مخطط شغل الأراضي للتحقيق العمومي لمدة     

 ،مع ضرورة تبليغ نسخة منه إلى الوالي المختص إقليميا ،للتحقيق بمقر الس الشعبي البلدي طيلة هذه المدة
  .فتح سجل خاص بذات التحقيق كما يجب

   :الوالي المختص إقليمياقفل سجل الإقصاء وتحويله إلى  -6
 15وخلال مهلة  .لك بمحضرويكون ذ ،يقفل سجل التحقيق العمومي عند انقضاء مهلة هذا الأخير   

 ،ليحول بعد ذلك كل من مشروع مخطط شغل الأراضي ،يحوله إلى الس الشعبي البلدي المعني ،يوما الموالية
 ،ابتداءيوما  30كي يدلي برأيه خلال مهلة   ،إقليميا إلى الوالي المختص ،والمحضر ،مصحوبا بسجل التحقيق

  .3موافقةبمثابة وإذا انتهت المدة اعتبر رأيه  .من تاريخ استلام الملف
  
  

  

  :على مخطط شغل الأراضي المصادقة -ب

                                                 
 .، سالف الذكر05/318أنظر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  -  1

 .سالف الذكر ،91/178من المرسوم التنفيذي  12أنظر المادة  -  2

 .، سالف الذكر91/178من المرسوم التنفيذي  13أنظر المادة  -  3
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وهي المرحلة النهائية لإعداد مخطط شغل الأراضي، حيث يصادق الس الشعبي البلدي بمداولة على       
بعد أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج التحقيق العمومي ورأي الوالي المختص  ،التوجيهي للتهيئة والتعميرالمخطط 

  .1ويوضع تحت تصرف المواطنين ،إقليميا
  

الرقابة على أعمال الإدارة المحلية في مجال التهيئة والتعمير باستعمال  :الفرع الثاني
  :وسائل التعمير العملي

الإدارة العمومية للرقابة المباشرة على المباني، كونه يشكل مجموعة من  دالعملي وسيلة بييعد التعمير      
  .أو شهادات ،والتي تتجلى في شكل رخص ،القواعد القانونية المفروضة على الأشخاص

نص فقد أما التفاصيل  .2قانون التهيئة والتعمير، على الرخص والشهادات في الفصل الخامس منه لقد نصو 
المرسوم التنفيذي رقم بالذي عدل وتمم  1991ماي  28المؤرخ في  91/176عليها المرسوم التنفيذي رقم 

كل شهادة أو رخصة وتحديد الإجراءات وجب التعرض لوعليه  .20063 يناير 07المؤرخ في  06/03
  .القانونية لإعدادها وفقا للترتيب الذي جاء به القانون نفسه

  : )Certificat d'urbanisme(شهادة التعمير -أولا
وذلك  90/29 القانون رقموهو لقد نص على شهادة التعمير القانون الإطار الخاص بالتهيئة والتعمير      

  .المطبق لذات القانون 91/176والمرسوم التنفيذي رقم  ،منه 51في المادة 
  :تعريف شهادة التعمير -1

فشهادة  .4شهادة التعمير قبل الشروع في الدراساتيحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب     
التعمير هي عبارة عن قرار إداري يهدف إلى إعلام الغير صاحب الطلب حول قابلية قطعة الأرض للبناء 

  .أو الاتفاقية التي يمكن أن تخضع لها الأرض أو الوعاء العقاري ،القانونية فاقاتوالارت ،من عدمها
العقاري،       قرارا إداريا كاشفا لحقوق البناء التي يمكن أن تكون فوق الوعاء  تعتبر شهادة التعميرو      

باعتبار أن صاحب الأرض لا يمكن أن يعرف الارتفاقات، التي يمكن أن تكون على هذه الأرض ومدى 
  .للتجهيزات العمومية الموجودة أو المتوقعة ،استقبال الأرض

                                                 
 .سالف الذكر 91/178التنفيذي من المرسوم  15أنظر المادة  -  1

 ..، سالف الذكرالمعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  60إلى  50أنظر المواد من  -  2

 .01 عدد ج،.ج.ر.ج،  28/05/91المؤرخ في  91/176المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  07/01/2006المؤرخ في  06/03المرسوم التنفيذي رقم : راجع في ذلك -  3

التي  والارتقاءاتيمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات، أن يطلب شاهدة التعمير تعين حقوقه في البناء ": على مايلي 90/29من قانون  51نص المادة ت -  4
  ".تخضع لها الأرضية المعينة
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  :إجراءات الحصول على شهادة التعمير -2
يودع الطلب المتضمن الحصول على شهادة التعمير بمقر الس الشعبي البلدي المختص إقليميا وذلك      

علما أن سير الملف المتعلق بتسليم  ،1مقابل لوصل إيداع يثبت تاريخ ورقم إيداع الطلب يسلم للمودع
  .2اءشهادة التعمير يخضع لنفس الأشكال والإجراءات المتعلقة بتحضير رخصة البن

وهذا باختلاف ما إذا كان الوعاء العقاري  ،تتكفل بالطلب بعض المصالح والهيئات التابعة للدولة     
ففي كل الأحوال يجب استشارة  .موضوع طلب شهادة التعمير مغطى أو غير مغطى بمخطط شغل الأراضي

  :بعض المصالح المختصة المكلفة بتحضير الرد على طلب الرخصة وهي كالتالي
  .مصالح التعمير والبناء على مستوى الولاية -
أو بنايات متعلقة  ،أو تجاري ،إذا تعلق الأمر ببنايات ذات استعمال صناعي( مصالح الحماية المدنية  -

  ).بسكنات هامة
  .مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية -
  .مصالح الصحة على مستوى الولاية -

  .الجمعيات المعنية بالمشروعوعند الاقتضاء آراء 
تدلي برأيها في غضون شهر واحد من تاريخ  أنيتعين على هذه الهيئات العمومية والمصالح المستشارة    

  .إبدائهدون  تسليم الطلب، يعتبر رأيها ايجابيا إذا انقضت هذه المهلة
  :التاليةوذلك حسب الحالات  ،تختلف الجهات التي تختص بتسليم شهادة التعميرو       

 ذلكويكون : تسليم شهادة التعمير من قبل رئيس البلدية باعتباره ممثلا للبلدية التي يشرف عليها -أ
في مثل هذه و  ،عندما يكون هناك مخطط شغل الأراضي يغطي الوعاء العقاري موضوع طلب شهادة التعمير

 ،عليه أن يحول نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية ،الحالة
  .أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب) 08(جل ثمانية أوذلك في 

     :قد تسلم شهادة التعمير من طرف رئيس البلدية المختص إقليميا وذلك باعتباره ممثلا للدولة -ب
عليه أن يحول ملف الطلب في أربع نسخ إلى  يجبف ،طط شغل الأراضيوذلك في حالة غياب مخ   

 .أيام الموالية لتاريخ إيداعه) 08(وذلك خلال مدة ثمانية  ،مصلحة التهيئة والتعمير على مستوى الولاية
                                                 

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي  3أنظر المادة  -  1

يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر الس الشعبي البلدي المختص إقليميا :"...التي تنص على ما يلي 91/176من المرسوم  3الفقرة الأخيرة من المادة :  ذلكراجع في -  2
 ".ويدرس هذا الطلب ويسلم حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلق برخصة البناء
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سكوا بمثابة يعتبر  ،وإذا سكتت عن ذلك .ويمنح لها شهرين لإعادة ثلاث نسخ من الملف مرفقا برأيها
  .موافقة

ولا يمكن بأي  .تحدد مدة صلاحية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها للمعني بالأمرو     
شكل من الأشكال أن تطرح أنظمة يئة التعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديد إذا صدر 

  .شهادة التعميرطلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة خلال مدة صلاحية 
  : )le permis de lotir(رخصة التجزئة  - ثانيا
إجراءات  91/176وقد تضمن المرسوم التنفيذي  .1نص قانون التهيئة والتعمير على رخصة التجزئة     

  .2إعدادها والحصول عليها
  :تعريف رخصة التجزئة -1

وتعتبر إجبارية في هذه الحالة  ،أجزاء هي قرار إداري يتضمن تجزئة ملكية عقارية إلى جزأين أو عدة     
تشترط رخصة التجزئة لكل عملية :"...وقد عرفها المشرع الجزائري على النحو التالي .لتشييد بنايات جديدة

كانت قطعة أو عدة   وإذاتقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، 
  .3"قطع من شأنها أن تشيد في تشييد بناية

إن عملية التجزئة مطلوبة لكل عملية تقسيم إلى تجزئتين أو أكثر للملكية العقارية أو عدة ملكيات      
  اعقارية، بحيث ينتج عن هذه التجزئة عدة تجزئات أخرى تكون قابلة للبناء فوقه

  :جزئةإجراءات الحصول على رخصة الت -2
على الراغب في الحصول على رخصة التجزئة أن يتقدم بطلب مكتوب ومعلل من الناحية القانونية       
  .وذلك مقابل وصل إيداع ،مقر البلدية التي يريد فيها إجراء التجزئة فيوذلك 
ويمكن أن يمتد هذا الحق في الطلب  ،يقدم الطلب من قبل صاحب الملكية أو موكله القانوني موقع عليه     

إذا كان صاحب الطلب شخص  ،أو الهيئة المستفيدة من حق تخصيص قطعة الأرض ،إلى المؤسسات
  .4معنوي

                                                 
 .، سالف الذكر90/29من القانون رقم  58و  57أنظر المادتين  -  1

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  32إلى  7أنظر المواد من  -  2

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  -  3

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  8أنظر المادة  -  4
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مدى مطابقة مشروع التجزئة لتوجيهات مخطط من البداية  فيقبل دراسة طلب رخصة التجزئة، يجب التأكد 
أو في حالة عدم وجوده  ،خطط التوجيهي للتهيئة والتعميرشغل الأراضي، أو في حالة انعدام لتعليمات الم

وهنا لابد من تحديد الجهة المؤهلة لدراسة الطلب  .للتعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير
  :وذلك على النحو التالي ،وتحضير قرار رخصة التجزئة

  :شعبي البلديعندما يكون تسليم الرخصة من اختصاصات رئيس المجلس ال -أ
  .دورينمن خلال يتدخل رئيس الس الشعبي البلدي      

في هذه الحالة عليه أن : اختصاص رئيس المجلي الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية : الدور الأول
وذلك في أجل ثمانية  ،يحول الملف في أربعة نسخ إلى المصلحة المكلفة بالتهيئة والتعمير على مستوى الولاية

  .أيام من إيداع مخطط شغل الأراضي) 08(
ويكون له هذا الدور في : اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة :الدور الثاني

في هذه الحالة يحول الملف في و  .حالة غياب مخطط شغل الأراضي في تراب البلدية التي توجد فيها التجزئة
وذلك في أجل  ،لى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لإبداء رأيها الموافقةأربعة نسخ إ

جل شهر واحد من إيداعه برأي ويجب أن يتبع الملف المرسل في أ. فأيام الموالية لإيداع المل) 08(ثمانية 
  .التجزئةنجاز هذه إعلى  ررئيس الس الشعبي البلدي حول التداعيات التي يمكن أن تنج

جل ويرصد لها أ ،في هذه الحالة بتحضير الملف ،وتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية
  .وذلك من تاريخ استلامها الملف ،مدته شهران لإعادة ثلاث نسخ من الملف مرفقا برأيها

  : عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي -ب
لوالي تسليم رخصة التجزئة إذا تعلق الأمر بتجزئة تمس عقارات لبلديات مختلفة تنتمي يكون اختصاص ا    

  .1لولاية واحدة
  
  :عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير -ج
يتعلق الأمر في هذه الحالة بالتجزئات الكبرى التي تمس المنشآت القاعدية ذات المصلحة      

يبلغ القرار الإداري المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في  ،على ما سبق ذكره حيث وبناء.2الوطنية

                                                 
 .سالف الذكر91/176من المرسوم  14إن إيداع طلب رخصة التجزئة ودراسته يكون وفقا للأشكال المحددة في نص المادة  -  1

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي  14وفقا للأشكال المحددة في نص المادة تتبع نفس الإجراءات و  -  2
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وذلك إذا كان تسليم رخصة التجزئة يدخل في اختصاص  ،أشهر الموالية لإيداع الطلب) 03(غضون ثلاثة 
اختصاصات  أشهر إذا كان تسليم الرخصة يدخل ضمن) 04(رئيس الس الشعبي البلدي، وخلال أربعة 

هذه الآجال وذلك في  تمديد ويمكن . 1أو الوالي المختص إقليميا ،أو الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير ،الوالي
  :الحالات التالية

عندما يكون الملف الخاص بالطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي على صاحب  -
  .الطلب أن يقدمها

  .محل أمر بإجراء تحقيق عمومي أو عندما يكون الملف -
فيكون الطلب محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة  ،أو عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الإعداد -

  .من تاريخ استلام هذه الوثائق أو تلك المعلومات ابتداءويعاد سريان مفعوله  ،2واحدة على الأكثر
  :تسليم قرار رخصة التجزئة ونشره -3

يسلم قرار رخصة التجزئة في جميع الحالات في شكل قرار  ،الموافقة على الطلب في المواعيد القانونية بعد    
أو الوزير المكلف بالتعمير حسب كل حالة، ويجب أن يتضمن هذا القرار  ،من الوالي المختص إقليميا

  :التوجيهات التالية
  .عن الرخصةالناتجة  بالتجزئةتقديم التوجيهات الأساسية المتعلقة  -
  .يضبط الإجراءات والارتفاقات للمصلحة العامة والتي تطبق على الأراضي ازأة -
  .تحديد الآجال القانونية المتعلقة بإجراء وانجاز الأشغال المتعلقة بالتهيئة -

الطلب،         كما يجب أن تبلغ نسخة من القرار المتضمن رخصة التجزئة مرفقا بالملف إلى صاحب     
توضع فونسخة أخرى إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، أما النسخة الثالثة من القرار 

والنسخة الرابعة تحفظ  ،ةأتحت تصرف الجمهور بمقر الس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض از 
  .خصةبالأرشيف، ونسخة أخرى تحتفظ لدى الهيئة الإدارية التي سلمت الر 

على التجزئة  الموافقةبقرار القاضي الويقع على عاتق الهيئة الإدارية المسلمة لرخصة التجزئة أن تنشر      
ويكون هذا النشر على نفقة  ،خلال الشهر الذي يلي تاريخ الإعلان عن الموافقة ،بمكتب الحفظ العقاري

  .صاحب الطلب

                                                 
 .الف الذكر، س91/176من المرسوم التنفيذي  17أنظر المادة  -  1

 .91/176من المرسوم التنفيذي  19و 17أنظر المادتين   -  2
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  ):le certificat de morcellement(شهادة التقسيم  - ثالثا
المعدل  91/1762وفصل فيها المرسوم التنفيذي رقم  ،1نص قانون التهيئة والتعمير على شهادة التقسيم   

وثيقة إدارية تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو  قسيمتعتبر شهادة التو  .3والمتمم
وهي لا تصلح أن تكون كشهادة  .قات المفروضة عليهاعدة أقسام، دون تغيير في حقوق البناء أو الارتفا

  .، فتعتبر شهادة التقسيم قرارا إداريا منشأ لحق التقسيم في الملكية العقارية المبنية4للتعمير
أو       يعد طلب شهادة التقسيم من قبل المالك أو موكله يجب أن  ،حصول على شهادة التقسيمولل     

ولا بد أن  .أو الهيئة الإدارية المستفيدة من حق التخصيص ،أو الحائز القانوني ،المستأجر المرخص له قانونا
  .الصفقة القانونية للطالب حيرفق إما بعقد الملكية أو التوكيل أو الوثيقة الإدارية التي توض

برخصة تم دراسة الطلب المتضمن الموافقة على شهادة التقسيم بنفس الأشكال والإجراءات المتعلقة تو      
  .5التجزئة سالفة الذكر

، ويمكن للمتضرر 6من تاريخ تبليغها للمعني ابتداءتحدد صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة وذلك و      
أو عدم الرد أن يتقدم كذلك بطعن سلمي إلى الجهة الإدارية  ،من قرار الإداري القاضي برفضها الطلب
  .العقار المراد تقسيمه ايقع في دائرة اختصاصه تيال كمة الإداريةالمحالمختصة، وله الحق أن يلجأ للقضاء أمام 

  
  
  

  ):le permis de construire(رخصة البناء  -رابعا
وحدد الشروط 1على رخصة البناء 7المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 90/29نص القانون رقم     

  .91/1762الإجرائية لإعدادها المرسوم التنفيذي رقم 
                                                 

 .، سالف الذكر90/29من القانون رقم  59أنظر المادة  -  1

 .سالف الذكر ،91/176من المرسوم التنفيذي رقم  32من إلى  26أنظر المواد  -  2

   هذا التعديل لم يتضمن أية أحكام جديدة فيما يتعلق بشهادة أن ، علما 91/176المعدل والمتمم للمرسوم  07/01/2006المؤرخ في  06/03المرسوم التنفيذي رقم : راجع في ذلك -  3
 .التقسيم      

  هذه الشهادة  تسلم لمالك عقاري مبني ويطلب منه شهادة التقسيم عندما يزعم تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام، ولا تصلح"  90/29من القانون  59نص المادة : راجع في ذلك -  4
 .للتعمير      

 .سالف الذكر ،91/176من المرسوم التنفيذي  30أنظر المادة  -  5

 .سالف الذكر ،91/176من المرسوم التنفيذي  32أنظر المادة  -  6

       المؤرخ في  06/03وم التنفيذي رقم ـ، والمرس2004وت أ 14المؤرخ في  04/05هناك بعض الأحكام الجديدة المتعلقة برخصة البناء أدرجها المشرع الجزائري في القانون رقم  -  7
 .2006 يناير  07      
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  :تعريف رخصة البناء - 1 
المتعلق بالتهيئة والتعمير رخصة البناء بطريقة  90/29لم يعرف المشرع الجزائري من خلال قانون      

  .صريحة، ولهذا يمكن الأخذ ببعض التعريفات التي جاء ا الفقه في هذا اال
إداري تصدره الجهة المختصة بتنظيم عرفها الدكتور عبد الناصر العطار على أا عبارة عن قرار فلقد      

  .3المباني، تأذن فيه بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي يصدر بشأنه
يمكن تعريف رخصة البناء بأا قرار إداري من خلاله ترخص السلطة الإدارية المختصة  ى العموملوع     

وذه . ة على المكان الذي تقع فيهعلى أن يحترم المشروع القواعد والارتفاقات المطبق ،الأشغال والبناءات
هي إجراء حتمي للمراقبة السابقة من قبل السلطة العامة على احترام القواعد العامة المتعلقة  ،الصيغة

النظافة، (باستعمال الأرض من قبل المترشح للبناء، وهي الرخصة الفريدة التي تراقب بموجبها عدة قطاعات 
  ).الخ...الصحة، الأمن، البيئة

والمتمثلة إما في  ،يتضح أن رخصة البناء هي قرار إداري بالنظر إلى الجهة الإدارية التي تصدرهومن هنا      
رئيس الس الشعبي البلدي، أو الوالي، أو الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير، الذي بمقتضاه يتم الترخيص 

باعتبار أن البناء لم  ،اشفا لهكشئا لحق البناء وليس  لإداري منفيعتبر هذا القرار ا .راد تشييدهبإقامة المبنى الم
  .بموجب هذا القرار سوف يشيد، إذ يكن موجودا من قبل

  :إجراءات الحصول على رخصة البناء -2
نسخ إلى رئيس الس الشعبي البلدي ) 05(يرسل طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة به في خمس     

ويسجل فيه تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمه رئيس الس الشعبي  ،لبلدية محل وجود قطعة الأرض
  .البلدي

وذلك حسب كل  ،تختلف الهيئات والمصالح المكلفة من الناحية القانونية بدراسة طلب رخصة البناءو     
  .حالة
  :رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاص حالة -أ
  :4ون التهيئة والتعميرلرئيس الس الشعبي البلدي دورين حددهما قان     

                                                                                                                                                                  
 .سالف الذكر 90/29من القانون رقم  56إلى  52أنظر المواد من  -  1

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  53إلى  33أنظر المواد من  -  2

 .249، ص1972المبتني ومسؤولية المهندس والمقاول، مطبعة السعادة، مصر، عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم  -  3

 .، سالف الذكر90/29من القانون رقم  65أنظر المادة  -  4
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  :في حالة وجود مخطط شغل الأراضي :الدور الأول
يتدخل رئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية، فيتعين عليه أن يرسل نسخة من ملف الطلب     

أيام الموالية لإيداع ) 08(جل ثمانية أوذلك في  ،إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية
الولاية،       الطلب لتقوم بدراسة هذا الطلب بعد استشارة بعض الهيئات والمصالح الإدارية على مستوى 

أشهر الموالية لتاريخ ) 03(ويجب أن يبلغ القرار المتضمن رخصة البناء إلى صاحب الطلب في غضون ثلاثة 
  .1إيداع الطلب
  :ي حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضيف :الدور الثاني

حيث يقوم بإرسال الملف مرفقا بالطلب  ،يتدخل رئيس الس الشعبي البلدي وذلك بصفته ممثلا للدولة    
وذلك في حدود ثمانية أيام  ،في أربعة نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها حول المطابقة

من تاريخ إيداعه برأي رئيس  ابتداءأن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد  ويجب .الموالية لإيداع الطلب
علما أن المصلحة المكلفة بتحضير الرخصة في هذه الحالة هي  ،الس الشعبي البلدي حول مشروع البناء

نسخ عادة ثلاث لإ) 02(ويمنح لهذه الأخيرة مهلة شهرين  .المصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية
إلى صاحبه في  ويبلغ القرار المتضمن رخصة البناء .وذلك من استلام هذا الطلب ،من الملف مرفقا برأيها

  .2موعد أربعة أشهر الموالية لإيداع الطلب
  :الوالي بتسليم رخصة البناءاختصاص حالة  -ب

فيها الوالي بتسليم رخصة  الحالات التي يختص، 90/29رقم لقد حدد القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير      
  :، والمتمثلة في3البناء

  .البنايات والمنشآت المنجزة  لحساب الدولة والولاية -
  .البنايات والمنشآت المنجزة لإنتاج وتخزين الطاقة وكذا المواد الإستراتيجية -
  .البنايات الواقعة في المناطق الساحلية -
  .البنايات الواقعة في المناطق المحمية -
  .البنايات الواقعة في مناطق الأراضي الفلاحية -

                                                 
 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  40أنظر المادة  -  1

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر المادة  -  2

 .، سالف الذكر90/29من القانون رقم  66لمادة أنظر ا -  3
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وفي هذه الحالات يتم إيداع .ويشترط في هذه الحالات الأخيرة أن لا يكون هناك مخطط شغل الأراضي    
ملف الطلب مرفقا بالملف التقني بنفس الأشكال والكيفيات المذكورة سلفا، إذ تقوم مصلحة الدولة المكلفة 

مرفقا بآراء الهيئات والمصالح  ،نسخ من ملف الطلب) 04(لاية بإرسال أربع بالتعمير على مستوى الو 
والصناعة، ليبلغ القرار المتضمن منح رخصة  ،والفلاحة ،كالتجارة  ،المكلفة بالاستشارة على مستوى الولاية

  .أشهر الموالية لإيداع الطلب) 04(جل أربعة أوذلك في  ،البناء إلى صاحب الطلب
  : الوزير المكلف بالتهيئة والتعميراختصاص لة اح-ج
قانون المتعلق بالتهيئة والتعمير الحالة التي يختص ا الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير بتسليم رخصة ال حدد    

وفي هذه الحالة يقدم الطلب كذلك وفقا  .1البناء والتي تتعلق بالمشاريع ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية
وعلى المصلحة المكلفة بالتهيئة والتعمير على مستوى الولاية أن ترسل  .المحددة سابقا للشروط والإجراءات

نسخ من ملف الطلب مرفقا بآراء السلطة المختصة إلى السلطة المكلفة بإصدار قرار منح ) 04(أربع 
  .لبأشهر الموالية لإيداع الط) 04(جل أربعة أخلال  لذي لابد أن يبلغ للمعني بالأمر فيالرخصة ا

  :إصدار القرار الإداري بمنح رخصة البناء -3
على الجهة المكلفة بدراسة ملف الطلب المتضمن منح رخصة البناء أن تصدر القرار الإداري المتضمن     

  :هي الرد على الطلب خلال الآجال القانونية الممنوحة لها، هذا القرار الذي قد يتخذ عدة صور
  :بالموافقةصدور قرار : الصورة الأولى

إذا تأكدت الهيئة المختصة بإصدار رخصة البناء من مطابقة مشروع البناء المراد إقامته لتوجيهات التهيئة     
بإصدار قرار إداري بالموافقة على الطلب، ولا بد أن يبلغ  ومتق ، )المخططات، والقواعد العامة(والتعمير 

ونسخة أخرى إلى المصلحة المكلفة بالتعمير على  ،إلى صاحبه ،مرفقا بملف واحد للطلب ،هذا القرار
مستوى الس    مستوى الولاية، ونسخة ثالثة توضع تحت تصرف الجمهور وتلصق بلوحة الإعلانات على 

البيانية المتعلقة   ويجوز لأي شخص أن يطلع على الوثائق  .البلدي محل وجود قطعة أرضية شعبيال
يحتفظ ا على مستوى المصلحة المسلمة ف ،أما النسخة الرابعة .2رلمدة سنة وشهخلال وذلك  ،بالرخصة

  .لها

                                                 
 .، سالف الذكر90/29من القانون رقم  67أنظر المادة  -  1

 .، سالف الذكر06/03المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  91/176المرسوم التنفيذي رقم  48أنظر المادة  -  2
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على المعني المستفيد من الموافقة على طلبه، مباشرة بعد ذلك، أن يسارع في فتح ورشة البناء ويعلم  و      
وذلك بعد 1مقابل وصل يسلم له ،كتابة رئيس الس الشعبي البلدي المختص إقليميا بتاريخ فتح الورشة

واسم  ،والتاريخ المتوقع للانتهاء من أشغال البناء ،وتاريخها ،مرئية يحدد فيها مراجع الرخصةوضعه للافتة 
  .ومكتب الدراسات ،صاحب المشروع

إذا كانت هذه الأشغال المتعلقة بالبناء المراد إقامته تقع على حافة الطريق أو مساحات توقف و     
أو المساحات العمومية، فلا بد من إحاطة هذه الورشة بحاجز فاصل مادي  ،أو مساحات اللعب ،السيارات

  .2ومكان الشغل، وذلك تجنبا لوقوع أي حادث ،ومرئي ليلا و ارا مابين هذه المساحات
  :صدور قرار بالرفض: الصورة الثانية

مع توجيهات التعمير المعمول تطابق وجود قد يتبين للجهة الإدارية المكلفة قانونا بمنح رخصة البناء عدم     
ففي مثل هذه الحالات يمكن  .والسكينة العامة داخل البلدية نبه، كأن يكون البناء المراد إقامته يمس بالأم

وفي هذه الحالة تبقى الإدارة ملزمة من الناحية القانونية بتبليغ  .3برفض منح الرخصة اللإدارة أن تصدر قرار 
  .مع إلزامية تعليلها لقرار الرفض هذا ،ده القانونيةقرار الرفض للمعني ضمن مواعي

  :حالة عدم رد الإدارة: لثةالصورة الثا
قد تنتهي المهلة المحددة لمنح رخصة البناء والمقدرة بثلاثة أشهر إذا كان تسليمها من قبل رئيس الس     

  الإدارة في هذه الحالة عدم رد فيفسر ،الحالاتالشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية أو أربعة أشهر في جميع 
  .سكوت تام ونه تأجيل للرد أأإما 

على تأجيل الرد بخصوص طلب  90/29رقم قانون النص  :الإدارة تؤجل في الرد على الطلب -أ
رخصة البناء، وذلك في حالة ما إذا كانت أدوات التهيئة والتعمير محل إعداد لم تكتمل بعد، بشرط أن لا 

وأن تبلغ قراراها القاضي بتأجيل منح  ،تأجيل الإدارة في الرد، في مثل هذه الحالة عن سنة واحدةيتجاوز 
ويبقى السؤال مطروحا، إذا كانت مهلة السنة قد انتهت  .4الرخصة خلال المدة الممنوحة للرد على الطلب

  والإدارة مازالت لم تقرر بعد؟

                                                 
 .لف الذكر سا 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  50أنظر المادة  -  1

 .سالف الذكر 90/29من القانون رقم  72أنظر المادة  -  2

 ..."لا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا للأسباب المستخلصة من هذا القانون:" التي تنص على ما يلي 90/29من قانون  62راجع في ذلك، المادة  -  3

 .سالف الذكر 90/29من القانون رقم  64أنظر المادة  -  4
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وتسكت فيها الإدارة المختصة عن  ،دة المحددة للردقد تنقضي الم :حالة سكوت الإدارة على الرد -ب
  الرد، فكيف يفسر سكوا؟

بتاتا،         والنصوص التنظيمية له إلى هذه الحالة  90/29رقم لم يتطرق المشرع الجزائري في القانون    
سكوت  أن عتبر بموجبهااعكس ما فعله في النصوص القانونية السابقة المنظمة للتعمير في الجزائر، حيث 

  .1قرار ضمني بقبول الرخصةبمثابة  ،الإدارة بعد فوات الآجال
   ):le certificat de conformité(شهادة المطابقة  -خامسا

المعدل والمتمم بالقانون  90/29لقد نص المشرع الجزائري على شهادة المطابقة في قانون التعمير رقم     
  .المعدل والمتمم 91/176بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم  ،04/05رقم 

  :تعريف شهادة المطابقة -1
وذلك بعد انتهائه  ،على طلبه سلم لأي شخص طبيعي أو معنوي بناءتعتبر شهادة المطابقة قرارا إداريا ي    

كن أو رخصة لاستقبال ويمكن لهذه الشهادة أن تعتبر رخصة الس .من أعمال البناء أو التهيئة أو الأشغال
فهي بمثابة قرار إداري كاشف لحقوق البناء  .2الجمهور إذا كانت البناية موجهة للسكن أو استقبال الجمهور

وحدود مرخص ا قانونا من  ،أو الأشغال المرتبطة بالبناء والتهيئة المقامة، لأا تكشف عن وضع موجود
  .قبل الإدارة

   : المطابقةإجراءات الحصول على شهادة  -2
) 30(جل أقصاه ثلاثين يوما أن يودعوا خلال أ 3للأشخاص الذين تحصلوا على رخصة البناء وتحق   

وعند انعدام التصريح  .من انتهاء الأشغال تصريحا في نسختين يشهدون فيه بانتهاء أشغال البناء ابتداء
 ،البلدي  قتراح من رئيس الس الشعبي وذلك با ،بالأشغال يمكن للبلدية أن تبادر بمطابقة الأشغال وجوبا

  .4مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو
  :منتحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء لجنة تتكون و     

                                                 
 .06العدد  ج،.ج.ر.ججل البناء، أالمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة من  06/02/1982المؤرخ في  82/02راجع في ذلك، القانون رقم  -  1

 .سالف الذكر 91/176من المرسوم رقم  56أنظر المادة  -  2

نجازها دون احترام إالمعدل والمتمم لقانون التهيئة والتعمير منعت منعا باتا كل مشروع في أعمال البناء بدون رخصة أو  2004أوت  14المؤرخ في  04/05من القانون  7إن المادة  -  3
 .المخططات البنائية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

 .، سالف الذكر91/176من المرسوم التنفيذي رقم  57أنظر الفقرة الثانية من المادة  -  4



                  �&��ذج �ن ا�ر���� ��ر ا������� �	� أ���ل ا
دارة ا� �ل ا�'�&
� ا��زا�ر� ��	
  ا��

 

138 
 

وممثلان عن  ،ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير ،ممثلان مؤهلان قانونا عن رئيس الس الشعبي البلدي    
، حيث تستدعى هذه اللجنة من قبل رئيس 1الحماية المدنيةو الفلاحة، و المصالح المعنية الأخرى للتجارة، 

وعلى  .وذلك خلال مدة ثلاثة أسابيع بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشغال ،الس الشعبي البلدي المختص
تاريخ باليخطره فيه  ،رح بانتهاء هذه الأشغالبالمرور للمص ارئيس الس الشعبي البلدي أن يرسل إشعار 

إخبار المعني  ،المبرمج للجنة للخروج إلى عين المكان من أجل المطابقة بالإشعار من الناحية الإجرائية
  .2بالمطابقة بالإشعار بالمرور خلال ثمانية أيام على الأقل قبل خروج اللجنة

لمطابقة، يتعين عليها إعداد محضر جرد تبرز فيه جميع بعد خروج اللجنة إلى عين المكان لإجراء او      
 أنعلى  .أو الملاحظات المسجلة من قبل أعضاء اللجنة ،النقائص المسجلة على البناء المشيد إن وجدت

يتم التوقيع على هذا المحضر من قبل كل أعضاء اللجنة لإضفاء عليه الصفة القانونية والشرعية، ليحول هذا 
المحضر بعد ذلك من قبل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير إلى المصلحة المختصة مرفقا باقتراحاا 

  .كي يساعدها في تسليم شهادة المطابقة أو الامتناع عن ذلك  ،وملاحظاا
 من خلال محضر الجرد المعد من قبل اللجنة المكلفة بإجراء المطابقة أنه مطابق للأشغال المنجزة ينإذا تبف   

وهنا على الإدارة أن تحترم الآجال القانونية الممنوحة  .تسلم للمعني شهادة المطابقة ،والمحددة في رخصة البناء
غير  .الموالية للتصريح بانتهاء الأشغال المتعلقة بالبناءأشهر ) 03(لتسليم هذه الشهادة والمقدرة بثلاثة  اله
ثبت المحضر المتعلق بالجرد أن الأشغال المنجزة غير مطابقة للتصاميم المصادق عليها في الملف التقني أنه إذا أ

بقة وعليه إجراء مطا ،المعني بالأمر بعدم إمكانية تسليمه شهادة المطابقة مالمتعلق برخصة البناء، يتم إعلا
 أحدوهنا يتعين على الإدارة المختصة بتسليم شهادة المطابقة اتخاذ  .أشهر) 03(البناء خلال مهلة ثلاثة 

  :القرارين
  .إما تسليم شهادة المطابقة للمعني بعد تأكدها من قيامه بمطابقة البناء للتصاميم المتعلقة به  -
وهنا تشرع السلطة  .المعني بالأمر لم يقم بما طلب منهوإما رفضها تسليمه شهادة المطابقة إذا تبين لها أن  -

أوت  14المؤرخ في  04/05الإدارية المختصة بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، سيما أحكام القانون 
حيث يحرر العون المؤهل قانونا لضبط المخالفات المتعلقة  ،3المعدل والمتمم لقانون التهيئة والتعمير 2004

 ،ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة ونسخة منه إلى الوالي ،ضر معاينة يتضمن المخالفة المسجلةبالتعمير مح
                                                 

 .، سالف الذكر07/01/2006المؤرخ في  06/03من المرسوم رقم  05أنظر المادة  -  1

 .سالف الذكر 90/29رقم  القانونمن  58أنظر الفقرة الثانية من المادة  -  2

 .، سالف الذكر04/05من القانون رقم  13أنظر المادة  -  3
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يعود في هذه و  .1ساعة) 72(جل لا يتعدى اثنين وسبعين أفي  ،ورئيس الس الشعبي البلدي المختصين
رتكب المخالفة القيام في الدعوى المرفوعة أمامها حتى ترغم م تالحالة على الجهة القضائية المختصة الب

بمطابقة البناء، إذ يجب أن يبلغ بالحكم القضائي الصادر تجاه المعني بالأمر وفقا لما هو متعارف عليه في 
وفي حالة عدم امتثال المخالف لهذا الحكم في الآجال المحددة، يقوم رئيس الس  .تبليغ الأوراق القضائية

وعلى نفقة  ،يا بتنفيذ الأشغال المقررة في القرار القضائي الصادرأو الوالي المختص إقليم ،الشعبي البلدي
من قانون  90/29من قانون  77مع إمكانية تطبيق العقوبات المحددة في نص المادة  ،الشخص المخالف

  .2التهيئة والتعمير
للمعني بالأمر ، يحق نية الممنوحة لها للرد على الطلبفي حالة سكوت الإدارة عند انقضاء المدة القانو و     

إذا كان الوالي هو المختص بتسليم رخصة البناء، أو لدى  ،أن يتظلم لدى الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير
الوالي إذا كان رئيس الس الشعبي البلدي هو المختص بتسليم هذه الرخصة، حيث يتعين على السلطة 

شهر الموالي، وإلا تعتبر شهادة المطابقة بمثابة شهادة الإدارية التي استلمت هذا التظلم الرد عليه خلال مدة ال
  .ممنوحة في حالة سكوا مرة أخرى

  : )le permis de démolir(رخصة الهدم  -سادسا
  :تعريف رخصة الهدم -1

عن    هي عبارةو  .91/1764والمرسوم التنفيذي رقم  90/293نص على رخصة الهدم القانون رقم     
تكون  وذلك عندما  ،قرار إداري يجيز للمالك أو الحائز القانوني القيام بعملية الهدم الجزئي أو الكلي للبناية

                 أو واقع في قائمة الأملاك  ،هذه البناية تقع في مكان مصنف أو في طريقه للتصنيف
 .أو كلما اقتضت الشروط التقنية والأمنية ،لطبيعيةأو ا ،أو الثقافية ،أو السياحية  ،أو المعمارية ،التاريخية

ي قرار إداري منشئ للحق في الهدم بالنسبة إلى المالك أو الحائز، وذلك باعتباره ينشئ وضع قانوني هف
  .جديد لم يكن موجودا من قبل

                                                 
ضباط وأعوان : الأشخاص المكلفين بضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير وهم 90/29المعدل والمتمم للقانون  2004أوت  14ؤرخ في الم 04/05مكرر من قانون  76لقد حددت المادة  -  1

 .الشرطة القضائية، مفتشي التعمير، أعوان البلدية المكلفين بالتعمير وموظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية

  عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون  300.000إلى  3.000على غرامة ما بين  90/29والتعمير من قانون التهيئة  77تنص المادة  -  2
 ،ضد مستعملي الأراضي ويمكن الحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة، ويمكن أيضا الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ،والتنظيمات المتخذة لتطبيقه

 .ةالمذكور أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأشغال  ،من الأشغال نأو المستفيدي

 .سالف الذكر  90/29من القانون رقم  60أنظر المادة  -  3

 .سالف الذكر 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  78إلى  61أنظر المواد من  -  4
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  :إجراءات الحصول على رخصة الهدم -2
  :طرفيجب أن يقدم طلب الحصول على رخصة الهدم إما من      

  .المالك أو موكله القانوني -
 ،رسمي ويكون مرفقا بالوثائق القانونية التي تثبت ذلك من عقد الملكية  ،أو من الهيئة صاحبة التخصص -

يرسل هذا الطلب مرفقا بالملف إلى رئيس الس الشعبي و  .أو قرار حق التخصيص ،أو التوكيل ،ومشهر
  .1سخ مقابل وصل إيداع يحدد فيه مجمل هذه الوثائق بالتفصيلوذلك في خمس ن ،البلدي المختص إقليميا

  :إعداد رخصة الهدم-أ
يحول الملف بعد إيداعه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتهيئة والتعمير على مستوى الولاية خلال مدة ثمانية    

  .ويمنح لهذه المصلحة شهرا كاملا لإبداء رأيها ،أيام الموالية لإيداعه
أو متجانسا مع التوجيهات الخاصة المتعلقة بالتهيئة  ،يكون رأي الإدارة معللا في حالة رفضهايجب أن و    

  .2لتسليم الرخصة والمحددة بثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف ،والتعمير، والآجال المحددة قانونا
اق وصل إيداع القيام بإلص ،كما يتعين على رئيس الس الشعبي البلدي المختص بتسليم هذه الرخصة

ويمكن للمواطنين في هذه  .طلب رخصة الهدم بمقر الس الشعبي البلدي خلال فترة تحضير رخصة الهدم
  .3الحالة الاعتراض كتابة على مشروع الهدم لدى نفس رئيس الس الشعبي البلدي

  :منح قرار رخصة الهدم -ب
ح رخصة الهدم في حالة ما إذا لم تسجل أية لرئيس الس الشعبي البلدي المختص إقليميا الحق بمن   

ولا بد أن يبلغ القرار شخصيا إلى المعني بالأمر الذي عليه أن يباشر  .اعتراضات عليها من قبل المواطنين
ولا يمكن له القيام بأشغال الهدم إلا  ،بفتح الورشة والتصريح بذلك أمام نفس رئيس الس الشعبي البلدي

  .4من تسلمه الرخصةيوما ) 20(بعد عشرون 
لا بد أن يذكر الأسباب  ،نه في حالة ما إذا رفض رئيس الس الشعبي البلدي تسليم الرخصةأغير    

له  ،وإذا لم يتم الرد عليه .رئيس الس الشعبي البلديلدى وهنا للمعني بالأمر أن يتظلم  .الدافعة لذلك
  .5المختصةالإدارية  كمةأمام المحأي برفع دعوى قضائية  ،اللجوء إلى القضاءفي الحق 

                                                 
 .سالف الذكر 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  62أنظر المادة  -  1

  .رسالف الذك 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  67أنظر المادة  -  2

 .سالف الذكر 91/176سوم التنفيذي رقم ر من الم 70أنظر المادة  -  3

 .سالف الذكر 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  73أنظر المادة  -  4

 .سالف الذكر 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  72أنظر المادة  -  5
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  :إلغاء رخصة الهدم-3
  :ثلاثة حالات التي تصبح فيها رخصة الهدم ملغية وهي 90/29لقد حدد القانون رقم 

  .إذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمسة سنوات -
  .إذا توقفت أشغال الهدم خلال ثلاثة سنوات الموالية -
  .1قرار العدالةإذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب  -
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .سالف الذكر 91/176من المرسوم التنفيذي رق  74أنظر المادة  -  1



ا�,ـــــــ�+��                  ا�و���ل ��ر ا������� �	ر���� �	� أ���ل ا
دارة    
� ا��زا�ر� ��	
  ا��

 

142 
 

 : خاتمة

  
مما لا شك فيه أن الإدارة المحلية في قيامها بأداء وظيفتها، دف إلى تحقيق المصلحة العامة، وعلى      

ذلك فإا تملك أن تنقص من بعض حقوق الأفراد وحريام، وحقها هذا لا يمكن تركه دون ضابط يرسم 

  .وإلا تعرضت تصرفاا للبطلان ،الحدود التي لا تتجاوزها

وتختلف هذه الأجهزة باختلاف الدول . ويفرض هذا المبدأ وجود وسائل وأجهزة تراقب عمل الإدارة    

في أغلب الدول وجود أربعة طرق، يضمن من خلالها  عليه إلا أن المستقر .والنظم القانونية المتبعة فيها

ابة السياسية، ورقابة الهيئات الرقابة الإدارية، الرق: الأفراد مشروعية أعمال الإدارة في مواجهتهم وهي

فالرقابة الإدارية هي الأكثر ممارسة، وهذا باعتبار أن الإدارة تمارسها بصفة ذاتية، . المستقلة، والرقابة القضائية

وبذلك يحكمها أن تلغي     أو تبطل  ،فهي تراقب نفسها بنفسها، فتلجأ إلى كل الوسائل المخول لها قانونا

تي تكون مشوبة بعيب عدم المشروعية، أو تسحبها أو تعدلها، على نحو يضمن حقوق تصرفاا القانونية ال

الأفراد، وتفرض على الموظف الصرامة والإخلاص في أداء عمله، لأن هذه الرقابة     تشعره أنه مراقب على 

بين الفقهاء غير أننا    نجد اختلاف .1الدوام، لاسيما في حالة الرقابة المفروضة من الرئيس على المرؤوس

ها للدور الحقيقي المنوط ا، لاسيما      فيما يخص رقابة مشروعية ئومدى أدا ،حول نجاعة هذه الرقابة

فلا يمكن أن نتصور أن تكون الإدارة هي القاضي        والمتهم في نفس وقت، فالإدارة  .نشاط الإدارة

ل                       الإداري دون رقيب أو محتكرة للعم" مركز امتياز"العامة لم تعد كما كانت سابقا 

فالتحولات التي تشهدها الساحة الوطنية سواء على المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو  .حسيب

والإدارة المحلية على وجه  ،وإلمامه بأدق التفاصيل حول نشاط الإدارة العامة ،السياسي، وتزايد الوعي الشعبي

فالرقابة السياسية تتخذ مجموعة من  .الإدارة  على نشاط دور الرقابة السياسية  التحديد، دفع إلى تعاظم

علاوة على  ،والنقابات ،الجمعياتو الشعب،   الصور المختلفة تتمثل أساسا في رقابة الرأي العام بواسطة 

                                                 
 .17.، ص2009 -2008نطاق السلطة الرئاسية في القانون الإداري الجزائري، مذكرة ماجيستير في القانون العام، المركز الجامعي بسعيدة،  بدرية ناصر، -  1
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فقد تعاظم . 1فضلا عن رقابة االس المحلية المنتخبة وكذا رقابة الأحزاب والمنظمات السياسية ،الصحافة

للدور الذي تلعبه في نظرا  ،الهاقلب نظم سياسية بحتساهم في  حتى أصبحت ،دور الصحافة بشكل كبير

فهي  .من خلال إبراز مشاكل المواطنين، وإيصال شكواهم وتظلمام ،وير الرأي العام وإرشاده إلى الحقيقةتن

ومثل هذه الحوادث تسمح  .بالمرفق العام اعنتففي الا       خر آتلفت النظر مثلا إلى تميز مواطن عن 

والقوى السياسية  ،وبالتالي تظهر العلاقة الوطيدة ما بين الإعلام ،2علانيتها للقوى السياسية بإصلاح الأمور

وأصبحت الصحافة الناطق الرسمي باسم هذه  ،تجاوز الحدودإذا  غير أن هذا الدور  .المتمثلة في الأحزاب

فإن ذلك سيضعف بشكل كبير من دورها الرقابي على  ،الحيادي     وتخلت عن دورها  ،ةالأحزاب السياسي

هناك من يشكك كما أن   .وهو تنوير الرأي العام ،تحيد بذلك عن الدور المنوط اف ،أعمال الإدارة المحلية

وافقة في الرأي إذا كانت هذه الأحزاب السياسية متخصوصا  ،العملية الرقابيةفي في دور الأحزاب السياسية 

ولا  ،ولا اجتماعية ،غالب الأحيان لا تتوفر على مشاريع سياسية فهي       في .3الحكومة برنامج مع

والانتفاع من  ،يجمع بينهم أطماع حزبية ضيقةكثيرا ما وإنما هي عبارة عن تنظيمات لأفراد   ،اقتصادية

يؤدي إلى الانحراف عن الدور الذي يجب وهو ما  ،قدمها منصب منتخب في مجلس محلييالامتيازات التي 

يرجع تدني الدور الرقابي للمجالس الانتخابية إلى أخرى ومن جهة  ،هذا من جهة .هذه الأحزاب أن تلعبه

في  خاصة ،مما يقف حائلا أمامهم في ممارسة رقابة فعلية وفعالة ،ضعف المستوى التعليمي لأغلب المنتخبين

وهنا يختفي دور الرقابة  .وإبرام العقود الإدارية ،كالميزانية مثلا  ،التقنيالنشاطات الإدارية ذات الطابع 

نشاهده في الجزائر حاليا مأساة  لأن ما ،ولا تتحقق الحماية الكافية للأفراد ضد تعسف الإدارة ،السياسية

مالية، خاصة ما تقوم به الجماعات المحلية من أعمال بعيدة عن المنطق، حيث يلاحظ تبذير أموال كبيرة في 

هذه الوضعية أدت إلى حتمية اللجوء إلى . 4لا تصان، ويعاد دائما صنعها من جديد         أمور وقضايا 

لكي تقوم بالرقابة على أعمال الجماعات  ،المفتشية العامة للمالية وطني على غرار بعدهيئات مستقلة ذات 

                                                 
 .38.عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص -  1
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مع إنجاز تقارير عن  ،والعمل على تصحيح الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها ،قصد توجيه الإدارة ،المحلية

تمتع مايلزم من إجراءات، وهذا نظر لما ت تخاذقصد ا ،وتقديمها إلى السلطات المعنية ،عمليات المراقبة المنجزة

اال  فيالخبرة الكفاءة و تتمثل خصوصا في الأطر ذات  ،به هذه الهيئات المستقلة من إمكانيات بشرية

وعلى الرغم من الملاحظات التي  ،غير أن التجربة العملية أثبتت أن الكثير من الهيئات المحلية .الإداري

 كما أنه  .ها في نفس الأخطاء الإداريةوقوع ،والدليل ،خذ بعين الاعتبارؤ لا ت ،توجهها لها هذه الهيئات

لا تتخذ في كثير من الأحيان الإجراءات  وصيةفإن السلطات ال ،وعلى الرغم من جسامة هذه الأخطاء

الذين تبين عدم احترامهم للإجراءات القانونية فين ومنها المتابعة القضائية في حق الموظ ،اللازمة    القانونية 

  .ة النشاط الإداري أثناء مزاول التطبيقواجبة 

كل ما سبق ذكره يستدعي إعادة النظر في سياسة الرقابة غير القضائية الممارسة على أعمال الإدارة إن       

القبلية،  رقابي على أسس صحيحة ومدروسة، وتفعيل الرقابةوهذا من خلال إرساء نظام  ،المحلية في الجزائر

خاصة  ،المستقبل في                 والتي يصعب تداركها  ،والتجاوزات الإدارية خطاءقصد عدم وقوع الأ

ال العام من كل أشكال الإهدار، مع العمل على تدعيم الأجهزة حفاظا على الم ،ما يتعلق بالجانب المالي

الرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية، من خلال حسن اختيار الأشخاص القائمين بعملية ائمة قال

 ،الخدمة والأخلاق الحسنة    كشرط الكفاءة في العمل والأمانة في   ،الرقابي ووضع شروط لذلكبالعمل 

فضلا عن توفير كل سبيل  ،1فكيف إن كان المال لغيره '' أمواله ذهبت من ذهبت أخلاقه'' لأن المثل يقول 

ؤدي إلى سهولة انحرافهم حتى لا يكونون في مواقف صعبة ت ،القائمين بدور الرقابة ظفينالعيش الكريم للمو 

  .عن السلوك القويم من خلال تلقي الرشاوى مثلا

سواء تعلق الأمر بالهياكل  ،توحيد المنظومة الرقابية ذات الطابع غير القضائي يجب ،وزيادة على ذلك     

وتضارب ختلالات إوهذا قصد عدم الوقوع في  ،يةة في مجموعة النصوص القانونثلأو المنظومة التشريعية المتم

 ادير ستامع العمل على الكف عن  ،في تطبيق هذه النصوص من خلال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين

مع إعطاء أهمية بالغة  ،ولا أنظمتنا السائدة ،لا تتلاءم مع طبيعة واقعناالتي النصوص القانونية الجاهزة 
                                                 

 .202.، صبن داود إبراهيم، المرجع السابق -  1
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من خلال متابعة كل من يتم إثبات تورطه في  ،للتقارير المنجزة من قبل الهيئات والأجهزة المكلفة بالرقابة

وذلك عن طريق القضاء وهو الجانب الردعي الذي تقوم  ،مخالفة القوانين والأنظمة التي تحكم العمل الإداري

 .فيشعرهم ذلك بأم مراقبون على الدوام ،حتى يكون عبرة للموظفين الآخرين ،به الرقابة غير القضائية

في  لوالمتمث ،داري للجماعات المحلية وتؤدي الدور المنوط ا على أكمل وجهوبذلك يستقيم العمل الإ

  .خدمة الصالح العام 
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2003. 

 :المحاضرات: رابعا

شفيقة بن صاولة، محاضرات في المنازعات الإدارية لطلبة الكفاءة المهنية، كلية الحقوق، جامعة  •
 .2005 -2004الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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  :المصادر القانونية: خامسا
 :المصادر القانونية الجزائرية  - أ

  :الدساتير �
 .1996الدستور الجزائري لسنة  •

  :القوانين �
 

المتضمن تأسيس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة      12/01/1980المؤرخ في  80/01 القانون .1
  .143مالية الدولة والحزب والجماعات المحلية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

يتعلق بممارسة عملية المراقبة من قبل الس  01/03/1980المؤرخ في  80/04القانون رقم  .2
 .10ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الشعبي الوطني، الج

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة من أجل  06/02/1982المؤرخ في  82/02القانون رقم  .3
 .06البناء، الجريدة الرسمية، العدد 

الجريدة ، المتعلق بعلاقات العمل الفردية، 1982فبراير  27المؤرخ في  82/06رقم  القانون .4
 .1982مارس  02، الصادرة في 05ة، العدد رية الجزائريالرسمية للجمهو 

المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية  07/07/1984المؤرخ في  84/17القانون رقم  .5
  .28للجمهورية الجزائرية، العدد 

يتعلق بالبلدية، المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية  1990أبريل  7المؤرخ في  90/08القانون رقم  .6
 . 15الجزائرية، العدد 

يتعلق بالولاية، المتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية  1990أبريل17المؤرخ في  90/09القانون رقم  .7
  .15الجزائرية، العدد 

 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1990سمبر دي 1المؤرخ في  90/20القانون رقم  .8
المتضمن قانون التهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  2004أوت  14المؤرخ في 

 .50العدد 
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المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية  15/08/1990المؤرخ في  90/21القانون رقم  .9
 .35عددللجمهورية الجزائرية، ال

المتعلق بالوقـاية من الفسـاد            و  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01القانون رقم  .10
 .14مكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  . يتضمن نشر الميثاق الوطني 1976جويلية  25المؤرخ في  75/57الأمر رقم  .11
المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية ، 1995/ 17/05المؤرخ في  95/20الأمر رقم  .12

 .39للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  .13
 .46العامة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  :المراسيم �
 

يتضمـن إحداث المفتشيـة العامة للمالية،   01/03/1991المؤرخ في  80/53لمرسوم رقم ا .1
 .10، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

المحدد لاختصاصات اللجان متساوية  1984جانفي  14المؤرخ في  84/10المرسوم رقم  .2
 .3الأعضاء وتكوينها وكيفية سير أعمالها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المتعلق بمنصب وسيط  1996مارس  23المؤرخ في المؤرخ في  96/113اسي رقم المرسوم الرئ .3
 .الجمهورية

، المتضمن إلغاء مؤسسة وسيط 1999أوت  02، المؤرخ في 99/170المرسوم الرئاسي رقم  .4
 .52الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  2010أكتوبر  07المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم  .5
 11/98المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  .58الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .14، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2011مارس  1المؤرخ في 

يحدد كيفيات تحضير شهادة الذي  1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  .6
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التعمير ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهـدم، الجريدة 

 .26 الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد
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المحدد لإجراءات إعداد المخطط  1991ماي  28المؤرخ في 91/177المرسوم التنفيذي رقم  .7
سبتمبر  10المؤرخ في  05/317المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 .26، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2005

الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط  1991ماي  28المؤرخ في  91/178المرسوم التنفيذي رقم  .8
دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، الجري

26. 

المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين  07/09/1991المؤرخ في  91/311المرسوم التنفيذي  .9
واعتمادهم، الأشخاص الذين يمتلكون صفة المحاسب العمومي والمعينين من قبل الوزير المكلف 

  .43دد بالمالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الع
يحدد اختصاصات المفتشية العامة   22/02/1992المؤرخ في  92/78لمرسوم التنفيذي رقم ا .10

  .15العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،للمالية، 
، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 1992/ 11/ 14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم  .11

 .82العدد  ية للجمهورية الجزائرية،الجريدة الرسمالتي يلتزم ا، 

المحدد لآجال الدفع للنفقات وتحصيل  06/02/1993المؤرخ في  93/46المرسوم التنفيذي رقم  .12
 . 09الأوامر للإيرادات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

عض القرارات المتعلق بتحرير ونشر ب 1995أفريل  29المؤرخ في  95/126المرسوم التنفيذي رقم  .13
ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي م وضعية الموظفين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 .26العدد 

المحدد لصلاحيات مصالح التنظيم  06/09/1995المؤرخ في  95/265المرسوم التنفيذي رقم  .14
  .18ائرية، العدد والشؤون العامة والإدارة المحلية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 

المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1995سبتمبر  30المؤرخ في  95/293المرسوم التنفيذي رقم  .15
المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات  2004مايو  19المؤرخ في  04/148

الجزائرية، والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية      
 .57العدد 
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، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1997يناير  11المؤرخ في  97/32المرسوم التنفيذي رقم .16
و المتعلق بتحرير بعض القرارات ذات           الطابع  1995أفريل  29المؤرخ في  95/126

لجمهورية الجزائرية، التنظيمي أو الفردي التي م وضعية الموظفين ونشرها، الجريدة الرسمية         ل
 .13العدد 

المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية،  1998ابريل  06المؤرخ في  98/112المرسوم التنفيذي رقم  .17
 .21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  10/09/2005المؤرخ في  05/318المرسوم التنفيذي رقم  .18
المحدد لإجراءات إعداد مخطط       شغل الأراضي  1991ماي  28المؤرخ في  91/178رقم 

 .62والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، الجريدة الرسمية للجمهورية   الجزائرية، العدد 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  07/01/2006المؤرخ في  06/03المرسوم التنفيذي رقم  .19
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  1991ماي  28في  المؤرخ 91/176

التجزئة وشهادة التعمير ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .01الجزائرية، العدد 

 :التعليمات �

تتعلق بكيفيات تطبيق  1995ماي  27مؤرخة في / م ع و م / م ع /240تعليمة رقم ال .1
 .95/126أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلقة بإنشاء وتحويل  1995ديسمبر  30المؤرخة في  1273التعليمة الوزارية المشتركة رقم  .2
 .وتجديد المناصب المالية

  
  :المصادر القانونية الفرنسية  - ب

1. La loi n° 73-6 du 3 Janvier 1973 instituant un Médiateur,    
Cf.www.legi France gouv.fr                                              
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  .01.                          مقدمة
  .06.                      ماهية الرقابة غير القضائية: ولالأ لفصلا

  .06.                مفهوم الرقابة غير القضائية ومشروعيتها وأهدافها: المبحث الأول
  .07.                مفهوم الرقابة غير القضائية: الأولالمطلب 

  .07.                تعريف الرقابة غير القضائية: الفرع الأول
  .07.                    اللغوي للرقابةالمفهوم : أولا
   .08.                  التعريف الاصطلاحي للرقابة: ثانيا

  .10.                الرقابة غير القضائيةوتطور نشأة : الفرع الثاني
  .11.                العصور القديمة فيالرقابة غير القضائية  -أولا

  .11.                      الحضارة المصرية -أ
  .12.                    الحضارة الصينية القديمة - ب
  .12.                      الإغريقيةالحضارة  - ج

  .13.                الرقابة غير القضائية في العصور الوسطى: ثانيا
  .13.                    ثالثا الرقابة في العصر الحديث

  .15.                مشروعية الرقابة غير القضائية: المطلب الثاني
 .15.          مشروعية الرقابة غير القضائية في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

 .16.                      من كتاب االله:أولا

 .16.                من سنة النبي محمد صلى االله عليه وسلم: ثانيا

  .17.                من أقوال الصحابة رضوان االله عليهم: ثالثا
  .18.          رقابة غير القضائية في التشريع الجزائريأدلة مشروعية ال: الفرع الثاني

  .19.                أهداف الرقابة غير القضائية: المطلب الثالث
  .19.          الأهداف الداخلية والخارجية للرقابة غير القضائية: الفرع الأول

  .20.                الأهداف الداخلية للرقابة غير القضائية: أولا
  .23.                ابة غير القضائيةالأهداف الخارجية للرق: ثانيا

 .24.              الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للرقابة غير القضائية: الفرع الثاني

  .25.                الأهداف السياسية للرقابة غير القضائية: أولا
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  .25.                      الأهداف الاجتماعية للرقابة غير القضائية: ثانيا
  .28.                الاقتصادية للرقابة غير القضائية الأهداف: ثالثا

  .29.  دور الرقابة غير القضائية في حماية مبدأ المشروعية ومدى كفاية القواعد القانونية: الفرع الثالث
  .29.        دور الرقابة غير القضائية في تبيان مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية: أولا
  .30.                   مدى كفاية القواعد القانونيةدور الرقابة غير القضائية في: ثانيا

  .31.          أنواع الرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية: المبحث الثاني 
  .32.          أنواع الرقابة غير القضائية من حيث الجهة القائمة ا: المطلب الأول

  .32.                    الرقابة الداخلية على أعمال الإدارة المحلية: الفرع الأول
  .33.                      الرقابة الرئاسية: أولا
  .34.                       الرقابة الوصائية: ثانيا

  .38.                    الرقابة السياسية: الفرع الثاني
  .38.            رقابة االس الشعبية المنتخبة على أعمال الإدارة المحلية: أولا
  .40.              المحلية رقابة الرأي العام على أعمال الإدارة: ثانيا

  .43.                    الرقابة الخارجية: الفرع الثالث
 .44.                نظام الأنبودسمان أو المفوض البرلماني -أولا

   .44.                                الوسيط الفرنسي -ثانيا
  .46.                      تجربة وسيط الجمهورية في الجزائر -ثالثا
 .47.                  السوفيتيهيئة الإدعاء العام : رابعاً 

  .48.          أنواع الرقابة غير القضائية من حيث وقت ممارستها: المطلب الثاني
  .48.                    الرقابة السابقة: الفرع الأول

  .48.                        مفهومها: أولا
 .50.              وسائل الرقابة السابقة على أعمال الإدارة المحلية: ثانيا

  .50.                    التصديق -أ
  .52.                        الإيقاف - ب
 .53.                      الإذن المسبق - ج

 .53.                    التصريح -د
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  .53.                    الرقابة اللاحقة: الفرع الثاني
  .54.                        مفهومها: أولا
  .54.              على أعمال الإدارة المحلية ةوسائل الرقابة اللاحق: ثانيا

  .55.                        الإلغاء –أ 
 .  56.                        الحلول - ب

  .58.      أنواع الرقابة غير القضائية من حيث ارتباطها وطبيعة نشاط الإدارة: المطلب الثالث
  .58.                      رقابة التصرفات القانونية للإدارة: الفرع الأول

  .59.                طبيعة الرقابة على القرارات الإدارية: أولا
  .60.                          الإداريةسحب القرارات  -ثانيا
  .62.                    إلغاء القرار الإداري: ثالثا

  .63.                  إلغاء القرارات الإدارية التنظيمة -أ
  . 63.                  إلغاء القرارات الإدارية الفردية - ب

  .65.                           تعديل القرارات الإدارية -رابعا
  .66.    والأعمال المادية للإدارة المحلية ت الماليةالرقابة على المخالفا:الفرع الثاني

   .66.                  الرقابة على المخالفات المالية -أولا
  .68.                  الأعمال المادية للإدارة المحلية -ثانيا

  .70.   نماذج عن الرقابة غير القضائية على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر: الفصل الثاني 
   .71.  و الوظيفة العمومية الجماعات المحلية في مجال ميزانيةالرقابة غير القضائية : المبحث الأول

 .71.     الجماعات المحلية على ميزانيةالرقابة غير القضائية : المطلب الأول  

  .72.                المحليةماعات الجمفهوم ميزانية  :الأولالفرع 
  .72.                  المحليةتعريف ميزانية الجماعات  -أولا
  .72.                    المبادئ العامة للميزانية -ثانيا
  .75.                    الميزانيةإعداد وتحضير  -ثالثا

   .76.     الممارسة على ميزانية الجماعات المحليةالرقابة أنواع : الفرع الثاني 
   .77.     رقابة االس المحلية المنتخبة على ميزانية الجماعات المحلية - أولا 
  .79.              رقابة الوصاية على ميزانية الجماعات المحلية -ثانيا
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  .81. و المحاسب العمومي الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي -ثالثا 
  .87.     على ميزانية الجماعات المحليةعامة للمالية الفتشية رقابة الم - رابعا 

  .89.           القضائية على أعمال الإدارة المحلية في مجال الوظيفة العمومية الرقابة غير: المطلب الثاني
  .91.   الرقابة غير القضائية على عملية إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية: الفرع الأول

  .93.            كيفية إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية: أولا
  .93.               مضمون الجزء الأول من المخطط -أ

  .94.            مضمون الجزء الثاني من المخطط - ب
  .95.        من المخطط ثمضمون الجزء الثال - ج

  .96.    أجال إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية -ثانيا
  .97.    المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للإدارات المحلية: ثالثا

  .97. المهنية تو الاختبارا تبة غير القضائية في مجال تنظيم وإجراء المسابقات و الامتحاناالرقا:الفرع الثاني
  .98.     تالرقابة غير القضائية في إطار تنظيم المسابقات و الامتحانا: أولا 
   .100.           تبليغ قرارات أو مقررات فتح المسابقات أو الامتحانات و الاختبارات المهنية: ثانيا
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k. 
Synthèse 

a-me"~ton~néem'e;nt 	

de mémoire  

de l'administration publique sel6n les principes 

sur lesquelles, elle est basée dans l'état exige la présence d'un système 

juridique parfait composé d'un ensemble des r ègles juridiques et 

réglementaires d'ordre, considèrent ces collectivités locales comme étant 

la base essentielle de administration publique en Algérie eu regard a se 

= proche position du citoyen, il est impératif de soumettre son activité à un 

contrôle non judiciaire et orienter ses activités en conformité avec le 

principç de lga1ité. 

II;1m 
Abstractof the Memorv 

The locale collectives in Algeria consider as a principal base of the 

general administration which is more proximity for the citizen, that 

should be submitted to the non judicial control to orient their activities 

according to the principle of legality. 
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